العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 
مد أمين المعروف بأمير باد شاه 
الحسينى الحنن الحراسانى البخارى ا لمن 
فى أصول الفقه ال جامع بن اصطلاحى الحنفية والشافعية 
لكال الدن تمد بن عبد الواحد بن عبد اليد بن مسعود الشهبر 
بان همام الدن الأسكندرى الحنن التو بوم الجعة سابع رمضان 


سن ۸٩١‏ ھ : رجهما اله ونفع بعاومهما امین 


الجزءالابح 


المرصد الثاى ف شروطها 

أى العإة ( ا ماقم من تعر ها اشتراط الظهور والانضاط ومظنية المحكمة ) وهی 
الى شرع اكم لأجلها ( أوّلا أو بواسطة مظنة أخزى فازمت المناسبة ) بينها وبين ا لح 
الذى هو ا ( وعدم الطرد ) ی رد وجود اکم لأجلها الذى هو معاوطماعند 
وجودھا اص" انه . (ومنها ) آى من شروط العلة ( أن لا یکون‌عد ما لوجودی ) وھہذا 
الشرط ( لطائفة من الشافعية ) منهم الآمدى ( وغيرهم ) كاين الحاجب وصاحب الدع 
وغبرها (والا كغ ) منھم البیضاوی مذھہم ( الجواز ) ای جوا زکونھا عدما لوجودی" 
( قبل وجواز ) تعليل (العدى +( آیبالعدی کھدم نفاذ التصرف بعدم العقل (اتفاق) کا 
ذ کره القاضی‌عضد الدین وغبره . قل ( الناف) جواز تعليل‌الوجودى بالعدى“ : (العلة) هى 
لاص والناسب) لشروعية الج ( أومظته ) أى مظنة المناسب فان ال ات رالا 


مليحصر ى المناسة ومظنته (:والعدم المطلى ظاهر ) آنه انس مناسبا ولامظنته » بل نسيته الى 


جم محال“ والأحكام سواء )١(‏ لدم (المضاف اما) مضاف ( الى مافى الشرعية ) أى 
f i‏ ا( مصلحة ) لذلك اک (۶) ای ی السدم اماف (ع) ن 


فلا انا مذ كور مناسبا 8 ولامظنةل ) ا مضاف الى مافالشرعة معه دم 
للات الج ( فهو ) أىالعدم المضاف حينئذ (عدمه ) أى عدم المانعم وهولا يكون عل لأن 
العلة مقتض وعدم امام لاس عقتض . واعترص يانه لاعوز أن کون مشا لمصلحة ودافعا 
مسد ة فيكون «قتضيا من اليثية وعدما مانم فيصح العليل به (أو) الى (مناف مناسب) 
للحک (حتی جازأن يستازم) العدم ا لضاف الى منافمناسب ( المناسس) فيحصل ها لحكمة لاشن اله 
عليه من حيث الاستازام ( فيكون ) العدم المد كور ( مفانته ) أى الناسب هذا الاعتبار 


ما كان مظنة ان كان وصفا ظاهرا أغنى ۳ 

( ثم ) قول بعد ذلك ( لایصلح ) لأن تكون مظنة له (لأن ما) أى المناسب الذى (هو) 
آى العدم المذكور (مظنة له ان کان) وصفا ( ظاهرا ) صاطا لترتب الک عله ( أغی) 
بافسه عن المظنة النى هى العدم فكان هو الملة (أو) كان ( خفيا فنقيفه ) أى قيض 
ذلك المناسب انى (وهو) ی قیضه (ما) أى الذى ( عدهه مظة ) لمناسب ( خف ) 
أ ضا » واطلاق النقبض على كل وأاحد من المنافيين شام ) لاستواه اللقضين حلاء وخفاء) . 
وفبه أنه قدحتلف النقيضان جلاء وخفاء لكرار و إف وغبرذات من‌الأسباب » كيف والمدكات 
أجلى من‌الأعدام » هذا واذا كان منافى المناسى خفا كان عدمه أبضذا خفيا لاستواء اللقيضين 
الى آسحره فلا بصل العدم المد كور عل للح فاه (أد) مضاف الى ( غير مناف ) لاسب 
) فوجوده ( ی غر المناق ) وعدمه سواء ( ف صل المصلحة ( فلس عده عصوصه 
(e‏ أی لس کون عدمه عل ( بأولى من عکسه ) دان کون وجوده عة فلا يصلح علة 
( کالو قبل يقتل المرند لعدم اسلامه فا وکان فى قتله مع اسلامه مصلحة فانت ) تلك المصاحة 
فیعدءه فسكون مانعا من‌القتل والتعليل عا عع من الحم باطل (أد )کان فی قله مع اسلامه 
( مفسدة فعدم مانم ) أى العدم المضاف حينثذ عدم مانم ( أو يناف ) الاسلام الذى أضيف 
اله العدم ( مناسبا للقتل ) الذى هو الک فهذامن عطف المضارع على الماضى ( ظاهرا) 
صفة لقوله مناسبا (وهو) أى المناسب الظاهر للقتل (الكفر ؛ فهو ) أىالكفر (العلة ) لاقتل 
لأنه أغى بنفه عن المظنية (أد) يناف الاسلام مناسبا ( خفيا ) بأن يفرض الكفر خفيا 
(ة)ان (الاسلا م كذلك) أى خن" ماثل النقرضين على ماسم" (فعدمه) أىالاسلام (كذلك) 
أى خن" ( أولا ) إنافالاسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولاحفيا : بأنيفرض عدم مناسبة الكفر 
لقتل کا قال مالك هتل وان دج الى الاسلام (فالمناسب) شیء ( آحر جام کلر هن الاسلام 
وعدمه ) فهما سيان ف تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه (ودفع) الدليل المذ كور 
(من ) قبل ( لا كثر بإختيار أنه) أى ماأضيف اليه العدم (ينافه) أى الناسب وهو الشق 
الثالك من الترديد ( وجاز كونه ) أى المناسب الذى ينافيه ما أضيف اله العدم ( العدم) 
المضاف (نفسه » لا ) كون‌العدم الم كور ( مظنته) أى المناسب فلا يتجة قوله : ثم لايصلح 
الى آخره ٠‏ ثم عللالواز بقوله (لاشاله) أى العدم ( على ‌المصلحة كعدم الاسلام) فانه مشتمل 
( على مصلحة التزامه ) اضافة المصلحة ببانية ٤‏ والضمبرللاسلام (بإلقتل ) أى بسب خوفه 
علة لاقتل . (والنفية عنعون العدم مطلقا ) أُی لاجؤزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضاها 


3 كون العدم نفسه المناسب ل بتحقق 


وجودیا کان المحم أوعدما (ف يصح النقل السابق) أى تقل الاتفاق على جواز العدى بالعدى 
( والدليل المدكور ) لاف للوجودى خاصة (يصلح طم) أىللحنفية فى نفيهم مطلقا ( لأنه) 
أى الدليل المد كور ( بطل العدم سطلقا) أ ىكونه عة لوجودى أوعدى ٠‏ لانتفاء المناسبة ومظنتها 
فيه » وعدم الحكم لاعتاج الى علة لأنه ثابتبالعدم‌الأصلى فلايصلح ءإة لاللعدم ولالاوجود »كذا 
قیل » وفيه أنه ۾ لاجوز أن کون عدم الحم عدماطارا ( وبرد) الدلیل‌الم ن كور لعدم جواز 
تمليل الوجودى بالعدم ( نقضامن ) قبل (الأ كثرعلى ) دليل ( الطائفة ) القائلين بعدم 
جواز تعلیل الوجودی وجواز تعلیل العدی به بان قال : ان صح ماذ كرتم منم تعلیل 
الوجودی به ازم أن لاجوز تعليل العدعى به أيضا بعين ماذ كرتم ( وكون العدم نفسه المناسب 
م يتعحقق ) ورد النقض على الدليل ألا » ثم أبطل ماذ كر سندا لمع عى مقدمته وابطال السند 
اذا کان مساو ا لمنح يستازم ابات المقدمة الممنوعة م بين عدم التحقق بقوله ( والمناسب فى 
امثال) المذكور (الكفر»ء وهو ) أىالكفر (اعتقاد قام ) بذات الكافر ( وجودى ضد 
الاسلام » ويستازم ) الكفر أوالاعتقاد المذ كور ( عدمه ) أى عدم الاسلام ( کا هو شأن 
الضدن فى استازام كل“ ) منهما ( عدم الآخر فالاضافة ) لقتل ( فيه ) أى الثال الم ذكور 
( الى العدم ) حيث قبل بقتل لعدم اسلامه العا يكون ( لفظا ) أى عحسب ظاهر الافظ وفى 
المعنى والقيقة الى أ وجودى وهو الكفر فى امال » وعلى هذا القياس سائر الأمثلة Uf‏ 
د كر أن النفبة عنعون العدم مطلقا وأن الدليل المذكور يصلح هم وجعل اضافة الحكم الى 
العدم لفظا اتجه أن النفية فى كثر من الأحكام عللوا بالعدم وأراد ا جواب عن ذلك فقال : 
( و بطرد ) تعليل العدم بإلعدم ( فى عدم علة ثبت اتحادها ) عى ليس لحكمها علةغيرها 
(لعدم حكمها) ماله (كقول تجد) أى كالتعليل فىقوله (ف ولد امغصوب) أى ولد الحيوان 
المغصوب الذى يكن وقت الغصب موجودا (لايضمن) بصيغة امجهول والضميرللولد » ومجوزأن 
يكون بصيغة المعداوم : أى لا يضمن الغاصب ااه ( لأنه ) أى الولد ( 1 يغصب ) لعدم 
وجوده وقت الغصب » فان الغصب سيب معين لاضان لاسب سواه قعدمه يستازم عدم الضان 
(د) كقول ( أ حنيفة ىنف ) وجوب ( س العنبر م بوجف عليه ) لأن سببه واحد 
اجاعا » وهوالاعاف اليل والركاب » وهو اسراعها ف السر » من الوجف » وهوسرعة السبر» 
فان اجس العا جب فما أخذ من أبدىالكفار ب جاف‌الحيل والركاب » وال مستخر ج من‌البحر 
لس فى أيديم ء فان قهرالماء عنع قهر غيره عليه فل يكن غنيمة ( والوجه ) فييما ( ماقلنا) 
من ( أنه ) آى التعليل بالمدم واضافة الحك اليه ( لبس حقبقيا واضافتهما) . قال الشارح 


من شروط العلة أن لاأنكون قاصرة ۵ 


أى اضافة أنى حنيفة عدم امس وتجد عدم الضان . ولاعنى مافيه > فالأولى أن يقال : أىاضافة 
الحكمين المذ كور ن فى كارمهما » وقوله : اضافتهما باللصب عطفا على اسم إن واضافتما 
لست حقيقبة بل سب اللفظ على مام" » أو تقول تقد ر الكلام وحقبقةاضافهما (انعاهوعدم 
الج لعدم الدليل ) على سبيل التوسع فى الكلام ( ولس ) ماعلل به من عدم الدليسل 
( مانحن فيه من الملة ) معنىالباءث وهو ظاهر ‏ ( قالوا ) أى الأ كثرون (علل الضرب 
بعدم‌الامتثال) وهو عدی (والضرب وی ٭ أجیب أ( ی التعليل (بالكف ) أ ی کف 
العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوتى” ‏ ( قالوا ) أیالا كثرون أبضا ( معرفة اكز ) ای 
كون المججزمجزا أ ( بوني" معلل بالتحتى ) بالجزة ( مع اتفاء المعارض ) أى الذى 
بأتی مثا (وهو) ی انتفاء العارض (نزء العلة ) لأنها الاتبان خارق‌العادة وطلى‌الاتيان 
مله عنددعوى النبوة معانتفاء اأمارض » والانتذاء عدم » وماجزؤه عدم فهوعدم (وكذاءعرفة 
کون المدار ) وهو ما ادر عليه الك وجوداوعدما ( علة) للدائر وهو الك ( بالدوران ) 
وکو نه علته وجودی (وجزوه) أى الدوران (عدم) وهو رکب من الطرد » والعکس‌عدی" 
اذ هو عبارة عن الوجود معالوجود والعدم معالعدم » ( أجيب بكونه ) أى العدم (فيما) 
فی العلتین (شرطا) خارجا عن حقبةتہما لاجزءا حتی بازم عدم‌العلتین ( ولوس رکون التحدى ‏ 
لاتقل ) علة لعرفة الحجز بل حتاج الى شىء آلخرمعه فى العلية ( غعر”ف) أى فهوه عرف 
لمجزة (والكلام فالعلة معن المشتمل على ماذ كرنا) من المناسبة الباعثة على الك » لاععى 
ا لمعف . قال القاضى عضد الدن فی اواب : لاع ان نفس التحدّى لا ستقل تعر فالكز 
يعنى أن قوطم معلل بالتحدى دل على استقلاله بتعر يف امز وهو غير حيح » وذلك لأنه 
لواستةل" حصل المعرفة لكل من حضره : والمصنف يشر الى أن عدم استقلاله بمنوع فانه اذا 
تمل فبه حق التأمل حصل ااعل ينما تح دی نه مگز »ولوس فلا عتاج فیردهم الى عدم 
الاستقلال » لان تقول ليس من باب العلة الى كا منا فيه . (ومنها) أى من شروط صحة العلة 
(على ما) ءزى ( ع من النفية ) الكرخ من النقدمين وأنى ز بد من التأخز بن » وحكى 
عن مشايع العراق وأ ك ثر المتآحر بن و بعض الشافعية وهو ( أن لاتكون ) الملة ( قاصرة) 
على الأصل مستفبطة » وذهب جهورالفقهاء «نهم مشاعنا السمرقندنون والشافى وأجد وغبرهم 
اى عة اللعليل مها » واختاره صاحس الميزان والمصنف فقال : (3) فى تة التعليل ہا ( ن 
كون الحك لأجلها ) أىالقاصرة (لايندفع ) عن الناظر فى حك الأصل (وهو) أى هذا 
الظن (التعليل) وانجتهد جب علبه اتباع ظنه (والاتفاق على) صحة العلة القاصرة (المنصوصة) 


٦‏ لونوقف تة العلة على تعدا لزم الدور 

أى الثابتة بالنص“ وعلى الجمم علا » مثال القاصرة ( كوهربة القدين) أ ىكون الذهب 
والفضة جوهر بن متعينين هة الأشياء فى ته ليل سرمة الربا فما فانه وصف قاصر علبهما (وأما 
الاستدلال) لحار أنه ( لونوقف نها ) أى العلة ( على تعد مها لزم الدور ) لنوقف تعديا 
على تما اجاعا ( فدور معية ) أىفغير تام“ لأنه دور معية حاصل التلازم لاتقدم كل منهما على 
الآخر بالذا تكتوقف كل" من التطايفين على الآخر » ومعناه الملة لاتكون الامتعدمة » والمتعدية 
لانكون الاعلة ٭ (قلوا) ای مانعو عة العليل مها ( لافائدة) فا لاعصار فائدة العلة فى 
انات الك مهاف الفر ع وهومنتف » ومالافائدةفيهلايصح شرعاولاعقلا » (أجيب عع حصرها) 
أى الفائدة ( فى التعدية » بل معرفةكون الشرعية ) لحك (هها) أى للعلة فائدة ( أيضا 
لأنه) أى كون الشرعية هما لأنه ( شرح للصدر بالك لاوطلاع ) على المناسب الباعث له 
فان القاوب الى قبول الا حكام المعقولة أميل منها الى قهر العبد (ولاشك آنه) أى الحلاف (لفظى 
فقيل لأن التعليل هو القياس باصطلاح ) للحنفية وهو أعب من‌القباس بإاصطلاح الشافعية فالفى 
لا ٴخص والابات العم فلا نزاع حسم القيقة ( ولأنالكلام ف علة القياس لأن الكلام 
فی شروطه ) ی القاس ( وأرکانه ) ولاشك أن الناى فى هذا السياق لاز بد الاعلة القياس 
ولانزاع بين الفر بقين فى هذا » فلمثيت لاءز يداثبات العلة القاصرة للقياس اذلامعنىله فلا بتوارد 
الى والاثبات فى محل كل واحد » ول ردالحءت عخالفة النافى بل بيان أصلالتعليل » بل يصح 
بالقاصرة » والمولعون بقل اتحلاف ناروا الىماتومه ظاه ركلأمهم وجاوه على الحلاف (والا) 
أی وان م کن عم اد اناف عة القياس (فلهم ) أى الذافين من‌النفية مح غیرهم (کثرمل) 
من ابات العلة القاصرة ( فى الج وغيره ) ک) فى الرمل فى الأشواط الأول » وكانسببه اظهار 
الجلد للشركین حيث قالوا : أضناهم جى رب ٠‏ م بق الج بعدزوال الیب فیزمنه صلی الله 
عليه وسل و بعده » وکا فىوجوب الاستبراء فما اذاحدث له ملك‌الرقة بتعرف براءة الرحم قاصر 
عن الصغرة والآية » كذاذ كره الشارح . 

وأنت خبير بأن هذا الأخبر قصور آخر غر مانحن فيه فتدبر ( لكن رعاسموه) 
ای النفية النمليل بالةاصرة ( إبداء حكمة لاتعليلا ) ييزا بين القاصرة والمتعدية ( وجعله) 
أى اللسلاف (حقيقيا مبنيا على اشتراط التأثر) فى التعليل ( أوالا كتفاء بلاخالة ) 
فبه من غبر اشتراط التأثر ک) ذ ٠‏ صدر الشر يعة ( فعلى الأول ) وهو اشتراط 
اأ ركا عليه الخنفية ( تازم التعدية ) على الثانى » وهو الا كتفاء بالاخالة (غاط » اذ لايازم 
فبه) أى ف التأثر ( وجود عين ) عى (علة ) أى وجود عين الوصف الذى اذى 


دوجود الجنس فى حل آخر إ ما تعذد محل الجنس ا 

کونه عله ( لحك الأصل ف) ع“ ( آخر بکون فرعا للا کتفاء جنه ) ای وجود حد 

جنس المدعى علة (فى) محل ( خر لا صرح به به من عة التعليل بلا قياس ) والتصرخ 
بصحته لا قباس دلیل على الا کتفاء دوجود ا لجس فى حل لخر » » وذلك لأنه لاب فى التأثر 
عندنا من اعتبار الشارع العين فى العين » وهو أعلى ارات » أوفى ال جنس » اوالجنس فى العین 
أوفى الجنس » والأول يستازم وجود عين الوصف فى عين ال فی حل“ آخر . لاقال سامنا 
أنه يستازم وجوده فی عن الک فى حل" آخر . لأا تقول :كلمنافى سان‌شرط العلة المتنبطة 
وصعة التعليل ها » فلوكان اعتبار الشارع لعين الوصف فى عإن الک فى الأصل لاف حل" 
آخ ركانت العلة منصوصة لام مستنبطة ۽ فل بحت فى التعليل مها الى بيان التأثر» واذا وجد 
اعتبار الوصف فى محل" آخر غير الأصل صح قباس حك الأصل » وة القاس لاتناف کونه 
منصوصا على مام » فينئذ بكون هة التعليل مع القاس » وحث صر حوا بصحة العليل 
بلا قباس کان ذلك عند عدم وجود العان فى الععن فى حل" آلخر > فازم وحود الجش ف حل" 
آخر » والا لانتنى التأثر . وفيه أن عة التعليل بلا قباس لايستازم الا كتفاء جنه لاتفاء 
القیاس فما اذا اعتبر عینه فى جنس ال وامتنع اجاع الحكمن فى محل“ واحد من غر 
قق جنه فى حل" آخر » غبرأن تعليل الا كتفاء عا ذ كر التزام منه لما لايازم عله » لأن 
الا كتفاء باجنس مصرٌح به ٠‏ ثم الا کتفاء به بتحقق ف صورة الجنس فى المحنس وف العين 
فى محل آخر (و بذلك) ی بوجود ال جنس فی حل آخر ( انما تعذد حلا جنس) ی عل جنس 
الوصف لاحل" عبنه لتحقق الجنس فى ضمن فرد آخر غير عين الوصف » والتعدية لاتعصل الا 
بتعدّد محل" عين الوصف (وليس) الجنس هو ( العلل به والا) ی وان م کن کذلث بأن 
کان الجنس هو المعلل به (لكانالأخص" ( الذىهو المعلل به فى نفس الأ (عين الأعم) 
اذى هوجسه (و) على هذا التقدير ( كانت العلة جسه لاهو ) أىالوصف نفه وامقصود 
من هذا التطويل دفع نوهم الاتحاد بن الوصف وجه الحمول عليه لثلا يقال ان تعدد 

حل الجنس تعدد حل (وهو) ای کون المعلل به الجنس لا العين ( غير الفرض ) لأن 
لأن المفروض كون المعلل به العبن لاجنسه ( فلا يستازم التاثبر ته دى ماعلل به) لماعرفت 
من الا كتفاء وصعة التعليل بلا قياس (وجعل مرته) ميتداً مضاف الى مفعوله الأول » والضمير 
الخلاف الم ذكور (منع تعدية) مفعول ثان للجعل مطاف الى مفعوله : أى الى ( حك أصل 
فيه) صفة ماأضيف اليه ا لحك (متعد وقاصر) فاعل الظرف وتابعه ( لمجيز) متعلق محذوف 
هوحال عن منع التعدية ( لاالمانم) معطوف على الجبز » يعنى أن من أجاز التعليل بالقاصرة 


۸ الوجهان ظهر استقلال الوصف المتعدّى لاإعنع اتفاقا 


عع تمدية الحك بالتعدية » ومن منع التعليل مها لاعنمها . قال صدر الشر يعة : ولمرةالحلاف 
آنه اذا وجد ی مورد اللص" وصفان : قاصر » ومتعد » وغلب على ظنّ الجتهد أن القاصر عة 
هل إعتنع التعليل بالتعتى أُملا » فعنده ,عتنع » وعندنا لاإعتنع » فانه لا اعتبار لغلبة اظن لعلية 
القاصرة فانها جرد وهم » فلا بعارض غلبة الظن بعلية المتعدّى المؤثر اتتهى (كذلك ) خر 
المبتدأ : أى جعل مرته ماذ کر غلط أيضا ك أن بنا الحلاف على اشتراط التأثر غاط لما ذ كر» 
ثم بين وجه الغلط بقوله (بل الوجه) فا اذا کان ف الأصل وصفان على ماذ کر ( ان ظہر 
استقلال) الوصف (النعتى) فى العلية ( لاعنع انفاقا) من المنفية والشافعية وغبرهم لأن 
الجيز عنع » والانع لاعنح (أد) ظهر ( الترکب) للعلة من‌المخعدّى والقاصر (منع افاةا) . 
ولا عن أن المغهوم من كلام صدر الشر عة تحق غلبة الظنَ فی کل واحد من الوصفین › ولا 
بتصور بالنسبة إلى شخص واحد أن يظن علية كل واحد منهما استقلالا ی وقت واحد ناء 
على عدم جو بز تعدد العلل المستقلة » وسبألى يانه » و بإلنسبة الى شخصين لاتعارض » لأنه 
جب على كل نهد العمل ما أدىاليه اجتهاده » وعدم الالتفات الى ماأذى اليه اجنهاد الآخر 
إعتبار الوقتين كذلك لتعين الظن الآخر » وان أر بد مدخلية كل" من الوصفين فى الجلة من 
بر استقلال » فالعلة التامة هى الجموع وهوقاصر فيتعين المع اتاق ك) قال المصنف : نع لوم 
يعبر غلبة الظن بل تساويا فى الاحهال فه وكا ذ كر السبكى عن الشاضية أنهم اختلفوا » 
داجهور رجح التعدبة » وقيل رجح القاصرة » وقي ل بلوقف (وماأورد على الحنفية ) حيث 
قالوا بعدم حة القاصرة (من التعليل بالنية لازكاة) فى المضروب (على ظنّ الملاف) المعنوى 
وقد عرفت أنه لفظى (وهو) أى الفنية وصف (قاصر منع ) وروده خر الموصول (بتعدّه) 
أى بسب تعدّى وصف المُنية ( الى الى" ) فلايكون قاصرا (ولقد كأن الأوجه جعلالحلاف) 
ا مذ كور (على عكسه ) أى على عكس ماذ كر من عدم عة التعليل بالقاصرة عند جع من 
الحنفية » وحته عند الشافعية وجهور الفقهاء . ثم بن العكس بقوله (من التعليل) أى من 
جواز التعليل (بعلة يبت ها ) أى بلك العلة (حك حل" غير منصوص لما تقدم من قبولم ) 
أى النفية (التعليل بلا قياس) فلا تكون العلة فى ذلك التعليل متعدبة الىفرع » والا لكان 
تیاس ( ٤ا‏ ثبت نما اخ ) آی بعلة ثبت جنها ولعینہا اعتبار فى جنس الك » أوهو 
من جنسها فى ا حك فى محل" آخر جنسها نفسه والا لصح قياس الحل" الثانى على الأول ا 
م (وهو) أى التعليل بعلة ينبت ها حك عل بل قياس تعليل ( بقاصرة » اذم توجد) 
تلك العإة (بعینہا نی علن) واذا كان التعليل عاذ كر أصيا قرا عند الحنضة (فالنفية ) 


من شروط العلة أن لاتتكون معدية الى الفرع حك الفا 
قوم (نم ) جوز التعليلبالعلة القاصرة ( اذاثيت‌الاعتبار ) ها ( عاذ كرا فى الأقامالثلاثة ) 
للتأثير اعتبارجنسها ى عین ال أوجنسه أوعينها فى جسه من‌اللص" أو الاجاع (والشافعية ) 
قوم (لا) جوز التعلیل ہا (لأنه ) أى الوصف الذىهذا شأنه ( من‌المرسل) اللام . 
والمشهور من مذهب الشافى عدم قبوله ٭# (وا) أى من شروط عحة الملة (على ) قول 
(٧ن‏ قذّم قول الصحاى) على القياس ( أن لاتكون ) العلة (معدية الى الفر ع کا عاف 
قول الصحانی فه) أى فى الفرع (بشرطه) ای حال کون قوله فيه مقرونا تقد عه على القیاس 
(السابق) أیالذی سبق ذ کره فى مسثلة قیل : فصل ف التعارض (فی وجوب نقليده) متعلق 
بشرطه ( وتجو بزكونه ) أى قول الصحانى فى الفرع اشا (عن ) علة ( مستنطة) من 
أصلآخر ليكون اجنهاده بطر بق القياس لابماعه عن الى" صلى الله عليه وسل » وامجتهد لالجب 
عليه تقلید مجتہد آخر بل ب اتباع ظنه على مابقوله ٧ن‏ ل دم قوله على القیاس (عند هؤلاء ) . 
القائلين بالتقدم ظرف لقوله ( حال ) هو خر جو بز ( مقابل) صفة احتال ( اظهورکونه) 
أى قول الصيحانى واقعا (عن نص ) سمعه من‌الشارع » والارمصلة مقابل » ولاعبرة بالاحنال 
المرجوح فى مقابلة الظاهر الراجح ( کا سبق) فى عل المذ كور فيطل تفصدله هناك . (وها) 
أى شروط عة العلة ( عدم تقض ) العلة (المستنبطة ) » والمنصوصة سيحىء حكمها ( كلف 
الک عنهافى حل ) تحققت فيه العلة ولو انع أوعدم شرط » وانعا يعرف التخلف بلص 
أو جاع أوقباس راجح علته على هذه المستطة بنصوصية أوغبرها . وقوله تخا ف الك بار 
عطف بان لنقض المستنبطة ( لشاعح ماوراء النهر من النفية ) كأنى منصور المتر مدى 
وتر الاسلام والشافعى فى أظهر قولبه » وقوله لمشاح متعلق عحذوف هو حال عن ضمير المبتداً 
(وأف الحسين ) البصرى (الا أباز ند ) من المشاع الم ذكور بن فانه ومالك وأجد وعامة 
المعتزلة على أنه لیس بشرط ( واختلفوا) أُی النفية الشارطون (ف المنصوصة غانع أيضا) 
منهم ملع ححة المنصوصة » وبه قال الاسفرانى وعد القاهر البغدادى ونقل عن الشافى ( د) 
منهم ( جوز » والا کثر ومنهم عراقیو الخنفیة کالکرس والرازی) وای عبد ایتا جرجاتی وأ كث 
الشافعية على مافى البديع (عوز) التخلف فى محل ( عانع وعدم شرط فما ) المستنطة 
وا منصوصة » وقبليقدح مطلقا » نسبه السکی الى الشافی وأصحانه وقال بعدہ عابنا فی مم جنحات 
مڏذهب الشافى بسلامة علله عن الانتقاض جار نة على مقتضاها . ثم قال وعليه جاهير الحققين 
( واختار الحققون ) کان الحاجب ( الجواز) التخلف ( ف المستنبطة اذا تعين ا مانم ) ولو 
عدم شرط وکذا ( وفالمنصوصة نص عام ) يدل بعمومه على العلية ( لکن ان ۾ تعن ) 


۰ \ الح الاتفاق على المنع من التعليل بعلة منقوضة بلا مالع 
المانع ف المنصوصة فى عل التخلف (قذر ) وجوده فبه » مثاله أن خروج النحس ناقض وثيت 
أن الفصد لس نناقض کا ذهب اليه الشافى » فبقذر فىالفصد مانم من‌النقض (أما) اذا كانت 
منصوصة ( بقاطع فى محل النقض فيازم الثبوت) أى ثبوت الج (فبه) أى فى عل النقض 
لعدم امكان تلف مدلول القطمى عنه فلانقض » وهذا اذا كان دليلالتخلف ظنيا ظاهر » وأا 
کونه قطعیا فالظاهر أنه لاتحقق له ( أو غبره ) أى غر حل النقض (فقط) فالقاطع انما يدل 
على علیتہا غر حل النقض » ولادليل سوى القاطع على عليتهاى حل النقض (فلا تعارض ) 
ولانقض (قيل ولافائدة فىقيد) هذا ( القاطع لأن الى" ) أبضا (كذلك) کا أفاده الحقق 
التفتازاى بقوله لوثبت العلية فى غير حلالنقض خاصة بظنى" فلاتعارض أيضا (وهذا) التفصيل 
فى كام الحتقين ( عراد الا كثر) القائلين جوز بانع أوعدم شرط فما لأنه مقتضى الدليل 
فلاالفونه (وليس) هذا الذى نس الىالحققين مذهبا ([ اخر) کا يدل علي هكلم ابن الحاجب 
(ونقل اواز ) أىجو از النقض (فہما) ی فالمستنبطة والمنصوصة (بلامانم ) قال الشارح : أى 
بلا قدح عند أ كثر أعحاب أنى حنيفة ومالك وأجد انتهى . والظاهر أن امرادالمانع هنا مأأريد 
به فى قوله جوز بانع فى قول الأ كثر (و) فى المستنبطة (كذلك ) فقط أى ونقل الجواز (فى 
امستذطة فقط ) بلامانع . (والحق تقل بعضهم) وهوالشيخ قوام ادبن الكا كى (الاتفاق عل النع) 
من‌التعليل بعلة منقوضة (بلا مانعم) من تأثر العلة (ومعنیقوطم) جوز فبهما أوفالستنبطة بلامانع 
(الحک ه) ای بالمانع » فالمنى" ا بتعيين المانع » وهوججتمع مع الفنّ نوجوده اجالا» 
ولذا قال ( ان ۾ تعین) الماع » وا نما قلنا معنىقوطم کذا (لدلیلهم) أىالجۆز بن فى المستنبطة 
بلامانع (القائل) صفة لدليلهم على التجوز » ومقول القول ( المستنبطة علة ما ) أى بدليل 
( وجب الظن) بعليتها (والتخلف) أى لف الح فبعض المواد (مشكك) أى وجب 
الشك ( ف عدما) أى العلبة ( فلا وجب ظن عدمها فانه ) أی التخلف (ان) کان 
(لالمانع) . وف بعض النسخ بلا مانع ( فلاعلة ) لاستناد التخلف على هذا التقدر الى 
عدم المقتضى (و) ا ن كان ( معه ) أى المانع فالعلة (ثابتة وجوازهما) أى الاحتالين 
وجود المانع » وعدبه (على السواء) . قال الشارح : قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على 
اشتراط تقد ره أن قوم ان بلا علة ومعه العلية ثابتة فلل يعم الواقع من الأمرين » ودليل العلية 
القام أوجب ظنها » فازوم اعتبارعلیتها وجب تقدره » (وأجب) عن هذا الدليل بأن‌التخلف 
(ان) کان ( وجب الشك فى عدمما ) أى العلة ( أوجب فى قيضها) أى العلية » لأن 
الشك فى أحد النقيضين شك فى الآخر ( فناقض قولك ) العلة (مظنونة) قولك الاة 


اذا لزم من كلامم تقدبر المان مكفاهم التخلف لمانع بوجب أف ظها ‏ إ١‏ 
( مشکوکة ) لعدم امکان اجاع الظنّ والشك فى حل“ واحد . ( وقول الفقهاء لابرفع الظنّ 
بالشك : أى حكمه السابق لابرفع شرعا لطر الشك فه) أى ف لالظ ( المستازم لارتفاعه) 
ی الظنَ (عن البقاء) بعد ما كان موجودا ».وز الشرع بقاء & الزائل فانه جوز الصلاة 
مح زوال الان 'لطهارة بإالشك فى اللحدث فاس معناه وجود تفس الظن مع طرو الشك فى متعلقه 
(ولا کن مشا( ای مثل ماقالہ الفقهاء (هنا لأ( ای الكلام (فى ظنّ الملية لاحكمها) 
فاذا زال بإالشك حكمنا بعدم اعتبارها » لأنه ل بشت من الشارع جواز القاس مع زوال ظْنَ 
العلية بالشك . م لاحك بأن احق نقل الاتفاق على المنع » وأول قول الجز بن لدليلهم 
الم كور > ثم رد ذلك الدليل بكونه مستازما للتناقض أراد تقر بر الدليل على وجه يسل عن 
التناقض » فقال (واذا ازم من كلامهم) اى الجؤزين (تقدير الماع ) على مانقل من‌الاتفاق 
وبين معنى قول الجؤزين ( كفاهم ) نى معارضة المانعين أنبقولوا (النخلفت) أى كلف 
الح عن العلة فى محل" القض لا ( لماع برجب نفى ظنها ) أى العلية (والدليل) الدال” علا 
( أوجبه) ای ظنھا (وأمكن الج ) بين القولبأن التخلف بلا مانع وجب تى اظن » والدليل 
الال" على عليتها » أو بين دليل العلية ودليل الاهدار » وهو التخلف » فعمل عوجب الأول فى 
غر صورة النقض » وبالثانی فى صورته (بتقدره) أى المانع » فيقال : نم التخلف بلا مانع 
وجب نفيه » لكن لانخلف ههنا » لأنا نقذر المانع ٠‏ والمانع موجود تقدبرا احترازا عن اهدار 
الدلبل سب الامكان » ( قلوا) أى القائاون بإلواز فى المستنبطة ثانيا (لوتوقف الوت ) 
للح (با) أى بإلملية ( ف غر حل" التخلف عله) أی على ثبوت الح (ہا) ای 
إلعلية (فه) أى فى حل" التخلف کا زعمتم أا الشارطون عدم النقض فى بوت الک ہا 
(انفکس) أی توقف یوت الج فى محل“ التخلف عليه ہا فى غبر حل التخلف (فدار) 
وهو ظاهر (ألا) بنعکس (فتحک) أى فعدم انعكاسه تك » لأن وت الک انی 
اموضعين على السو بة فى التوقف وعدم التوقف ء» فاثبات توقف أحدها دون الآخر حك » 
( أحب) باختیار الأول » وهوالتوقف من الجانبين ومنع بطلان اللازم » إذ هو (دورمعية ) 
لادور تقدم (وهذا) الجواب (صيح اذا أر د توقف اعتبار الشارع ) کونہا عل ف غير 
عل التخلف على اعتبا رك ونما عل فى عل" التخلف (لكن الكلرم فى الدلالة علہا ) أى 
على العاية » عى ليس الكلام فى توقف ابوت على الثبوت عسب النحقق ٠‏ بل حسب الع 
وما يفده ويدل" عليه » والحاصل أن قوم لونوقف الثبوت ا الى آخره حتمل وجهين : 
ادما توقف ثبوت الك بها عند الشارع باعتباره عليتها لاحك فى غير محل" النتقض على 


۱۲ الحواب منع ازوم الانعکاس والتحک 

ثبوت الك مها كذلك فى حل النقض » وحينئذ بكون التوقف من الجانبين معنى اللازم 
ولا حذور فه » والثانی نوقف الل بعليتما فى غير حل" النقض على العمل بعليتها له عل" النقض 
وهذا معنی قوله (أی لونوقف العل بالثبوت مہا : ی بعلیتہا ا) . قوله : آی بعليتها تفسبر 
للثبوت ہا من قبيل التفسبر باللزم » فان ثبوت ا مہا بازمه علیتہا (واذن) أی واذا توقف 
الع بعليتها فى غير حل" اللقض على الع بعلیتہا فی عله وانعکس (فترتب) ای فالدور دور 
ترتيب ودم من ال جانبين لادور معية (لأًنا لانعامها ) أى العلية ( إلا باكبوت) أى بالل 
شوت احج (ف الكل) نى جيع صور وجودها (فاوعل ہا) أى بالعلية ( الثبوت تقدم 
كل ) منهما على‌الآخر » ولا نى عليك أن المدعى ابات الترتب والقدم لكلمن اله بعليتيا 
فىغير حل" النقض » والعل بعليتها فى عله » والدليلبفيد إثباته لكل من الل بالعلية والعل شوت 
الک مها فى جيع صور وجودها » فالدليل لايطابق المدعى . 

واعل أن‌هذانظبرمافی الشرح العضدى مر قوله لونوق فكونها أمارة » وهوثبوت ا ہا 
فى غبر صورة التخلف على ثبوت الک مها فى صورة التخاف لانعكس فتوقف بوته فبها على 
ثبوته فی غبرها ویازم الدور » ثم ذ کر أنه دور معي ثم رده وقال هذا لبس عق » إذ لايع عليتما 
إلا بشبوت الک مہا فى جيع صور وجودها » فاو عل ثبوت الک مہا لزم دور قم قطعا » اذ 

ماه بعل الثىء قبل العل بالشىء ء» فامسنف ترك كونها أمارة وا كتف بتضسيره » فالإراد مشار 
نما . والجواب أن قوم فی الاستدلال وتال مها أر بد به علية العلة فى جا الموقوف 
فى التوقف الأوللكونه معناه وأر يد به حقيقته » وهو قق الک ببب العلة فى جاند‌الموقوف 
عليه ف ذلك التوقف »> فالوقوفی حبند الم بعليتها » والموقوف عليه الع ب تحقق الج 
بسبها » وف التوقف الثانى عكس ذلك : فالوقوف فيه الع بتحقق الک بسببها » والموقوفی 
عليه العا بعليتها » فانطبق الدليل على المدعى »غير أنه م بذ كر الحلين فى هذا التقدر تسهرلا 
للفهم مع الاستخناء عنه فهو جواب بتفسير يسير للدليل (لأن مابه الل قله) تعليل لتقد م كل 

من الع بالعلية والمل بالثبوت » يمى ماحصلبه الع بالشىء الإ به قبل الل بذلكالفىء (وحينثة) 
أىوحين قرّر الاستدلال على‌هذا الوجه ( الجواب) عن الاستدلال الم كور (نع ازوم‌الانمکاس 
و) منع ازوم ( التحك) على تقدير عدم الانمكاس ( اذابجداء ظن العلية ) اعا يكون 
(باحد المسالك) للعلة من المناسبة وغبرها على مابين فى موضعه فبذاك بحصل الان بها » غير 
أنه يق احتال ظهورماينافبه (فاذا استقرئت الحال ) للعلة ( لاستعلام معارضه) أىلطلب 
الع بوجود مايعارض ذلك الموجب لاظنّ (من التخلف) بأن توجدالعلة فى محل" ولا بوجد 


الصواب أن المتوقف على الع إلعلية الع بالمانعية إلفعل  ٠٣‏ 
فه الج (لالمانع ) متعلتق بالتخلف » فانه اذا كان انع لايضر بعليتها ( فل بوجد) التخلف 
معطوف على استقرئت ( استمر ) الظن الاصل بأحد المسالك ( فاستمراره ) ى الظن الم ذكور 
هو ( الموقوف على‌الثبوت ) أى على الع بثبوت الك فىجيع الحالة (أو) على (عدمه) 
ی عدم الثبوت فى بعض الحال ( مع المانع » والحسك بالثبوت) أىبشوت الح (به) أى 
إلوصف الذى هو العلة يتوقف ( على ابتداء ظنها ) أى علية الوصف الم دكور ( فى الجلة ) 
لما بين عدم نوف الل بالعلية على الشسوت اندفع ذلك الدور » . راد أن د بين التوقف من 
حاف ب الثبوت بها فقال وا لحم اخ : عى العل بآن الح ات بالعلة بتوقف على اتداء ظنپا 
المحاصل أحد المسالك فى بعض المواد » والمراد ذ ن العلة أصلالظنّ من غبر قيد الاستمرار فقد 
عل بذلك أن نوقف الع بالعلية على اوتف الكل انماهو باعتبار استمرار الظن ها » لابإعتبار 
أصلالظن » ونوقف الع بالثبوت انما هو على ابتداء الظن » فالاستمرار الذى هو الموقوف فى 
التوقف الأول ل يصر موقوفا عليه فى التوقف الثانى حتى يازم الانعكاس بل الموقوف عليه فى 
التوقف الثانى انما هو ابتداء الظن الاصل بأحد المسالك . (واستشكل) الجواب الم ذكور 
(عا اذا قارن) ظن العلية (الع بالتخلف ) أى تلف الحك عن‌العلة (كالوسأله فقيران) : 
غبرفاستق » وفاستی (فأعطىأحدها) وهوغير الفاستق (ومنع الفاسق ) فالمشاهد لصنيعه يشك 
بسبب ذلك املع فى أن علة الاعطاء هل هو المقر أو غيره فلا عصل له العل بعليته » واليه أشار 
بقوله ( فان العم بعلية الفقر يتوقف على الع عانعية الفسق ) من تحقق الحك وهو الاعطاء 
فان ظهر أن بالفسق منع عل أن الفقر هو العلة وانما تخلف الك عنه فى الممنوع بسبب‌الفسق 
المانم من نا بره » والاعل أنه ليس بعلة والايازم تلف المعاول عن العلة (و بالمكس) أی و توقف 
الع بعانعية الفسق على الع بعلية الفقر لأنه لوكان العإة صما آخر مفقودا فالمنو ع کان عدم 
الاعطاء لمدم المقتضى لا لوجود المانع » -فينئذ توقف الع بشبوت الحك به على الم بالعلية فى 
حق من أعطى فازم الدور » واذا عل أن الجواب المذكرر لايدفع الدور فى صورة المقارنة 
( فالصواب ) فى الجواب مايدفع الدور ف جيع الور وهو ( أن‌المتوقف على الل بالعلية العل 
بالانيية بلعل ) لا المانعية بالقوة ة لأنه قدي لكون الشىء ء يث اذا جامع وصفا ملع مقتضاه 
مع أن ذلك الوصف ل تع عليته بالنسبة الى حك لاف العل بتحقق المانعية فانه لاإيتصؤر 
يدون العم بعلية الوصف للحك لعل بتخلفه عنه فى بعض المواد بسبب المانع (والتوقف عليه 
العلية هوا مانعيةبإلقة » وهو ) أىالمانعبة بالقوة » والنذكير بإعتبارالبر ( كون الثىء عيث 
اذاجامع باعثا منعه ) أى الباعث ( مقتضاه ) فن المثال المذكور عامنا بأن الفسق منع عن 


۱٤‏ لو حت المستنبطة مع نقضها كان لوجود المانع 

الاعطاء موقوف على الل بكون الفقر علةله ولكن عامنا بأن الفقر عة له لايتوقف على عامنا 
بأن الفسق قد عنع بل يكن فيه أن الفستق من شأنه أن عنع فظن العلية المقرون بتخلف 
الاعطاء لاعتاج الى الل بأن الفسق قد منع بل يكفي هكون الفستق عرث اذا جامع الفقر منعه 
مقتضاه (وهذا) الدليل مع جوابه ( مشترك ) صا ( للقولين) اللذن أحدهما جواز 
اللقض فى المنصوصة والمستنبطة » والآخرجوازه ف المستذطة فقط ( وبز بد المالع فى المنصوصة) 
فى تعليل المنع قول ( باستازامه ) أى النقض فما » فتقر بر الكارم لاوز ف المنصوصة بسبب 
استازامه ( بطلان النص لقتضى الثوت ) ای ڈوت الح ( ف عل التخلف ) لتناول 
النص" المذ كور اياه ( لاف المستنبطة ) فان دلبلهايستدعى ترت الک علا عند خلۆها عن 
مانم فلا تخلف للحك عن هذا الدليل عند وجود المانع # (أجيب) عن هذه الزيادة بأنه 
(ان) كان النص (قطعيا ) بقطع (إلبوت) أى ثبوت اسك ( فى عل التخلف م قبل) 
عموم ذلك‌النص الدال علىعلية المنصوصة الثابتمعها ال ف عل التخلف قطما (التحصيص) 
ما عدا عل" التخلف » لأن ثبوت الح فبه قطى فلا تخلف حينئذ ( أو) كان النص 
المذدكور (ظنا) فکان ىوت المج ف عل التخلف عقتض ذلك‌اللص ظنيا (وجب قبوله ) 
أى قول موم ذلك النص الظنى التخصيص (و) وجب ( تقدر المانع جعا) بين الدلياين 
أحدهما مايفيد ظنّ العلبة » والآخر مايفيد اهدارها » وهو التخلف ( وأنت عامت ما كفم ) 
فالجواب عن‌هذا من أن‌التخلفلالمانم بوجب نن ظنها » والدليل أوجه وأ مكن الع بتقدبره 
فوجب ( فاا هذا) أى التطو بل فى البيان مع الاستغناء ما يكنى فی‌أداء المراد ودفع الاراد 
( ٣ن‏ تصرٌفات المولعين بنقل الحلاف دون كر ر ) منقح عن الاطناب الخل (وللعا كس ) 
للجواز فى المستذطة لا المنصوصة تجو زه فى المنصوصة لا امستنبطة ( وه ) أى خوهذا 
الدلسل المذكور للجواز فى المستذبطة » وهو قوطم ( لوحت المستذطة مع نقضها كان ) كونها 
حيحة ( مانم ) أى لوجود المانم فى عل النقض ( فتوقفت صما ) حال كونما ( منقوضة 
عله ) أی الان (والا) أی وان لٍيتوقف عابه وجاز الآخلف بلامانع )3 اقتضاء ) تلك 
العلة ( وتققه ) ای المانم ( فرع عة عليا) اذ لولم تصح العلة لكان عدم الك لدم 
العلة لالوحود المانع فتوقف الصحة على‌المانم والمالم على ااصحة ) فدار چ اج ت أنه ( ای 
هذا الدور (معة) أىدور معية كام" فى جواب الاستدلال السابق . (ودفع ) هذا الحواب 

([ بأن حقيقة الراد) من الموقوف والموقوف علبه (العإبالمحة) أى صحة العلية (والمانعية ) 
ی والعل بالمانعة » واضافه الققة الى المراد ٠ن‏ قبل اطافة حصول الصورة : أى اراد الق وفى 


وجه الختار أنه تخصيص لعموم دليل حك ۱۵ 
ذ كر القبقة موضع التق مبالغة » واذا كان‌العل بالصحة موقوفا على العل بالمانعية وبالعكس 
کان الدور دور ترت » اذ مابه الع بالشىء قبل الل ذلك الشىء بالذات » واليه أشار قوله 
(وعو ) أى توق ف كل منهما على الآخر (ترتب) أى دور نقذم ( بل الجواب آنا نظن عحنها) 
ی العلية ( ولا عوجبه ) ی الظن ( مم نستقری” ال ) أُی ا حال" لاستعلام معارضه من 
التخلف » لالمانع فان لم نجداستمر الظن بصحتها الى آخر ماذ كر قربا فارجع اله ( وبجرى 
فيه ) أی ف‌هذا الجواب ماجرى ف‌الجواب‌السابق » وهو ( اشكالالقارنة ) أى اذا كان العمل 
بالتخلف مقارنا للعل بااصحة لايتأنى الجواب ء فان الموقوف على الع بالمانعية انما هوالاستمرار 
( ودفع) أیو ری أيضادفع الاش كال الم كور بأن قال مايتوقف على العل بالصحة وهوالعل 
بإلمانعية بالفعل انما هو الاستمرار » وما يتوقف عليه الع بإالصحة هو الع بالمانمية بإلقوة على 
ما ( وجه ) المذهب (الختار) من أن عدم النقض ف ىكل“ من المنصوصة لس بشرط فى 
تیا ( أنه ) أى التخلف وعدم ثبوت الح فى محل القض ( تخصبص لعموم دليل ع ) 
وهو مايدل عليه الوصف من نص ف المنصوصة وأحدالمسالك ف المستنبطة » والك كون الومف 
علة » وتمومه شموله جيع صور وجود العلة باعتبار ثبوت الح » وعتمل أن بكون المراد بدليل 
الحك العلة و لحك ماهو المتعارف (فوجب قبوله) أى قبول تخصيص عمومه (كاللفظ) أى 
کا قول عخصیص عموم اللفظ عند وجود مايقتضيه . (وماقيل) مامصدر بة والتقدبر » وقوطم 
( الحلاف مبنى" على الحلاف فقول المعانى العموم ) أو موصولة » والتقد ر : أعنى الحلاف الى 
آخره » أوا لحل بدل من‌الموصول : يعنى الحلاف المذ كور فىهذا امقام مبنى على الحلاف الواقع فى 
قبول المعاتى العموم ( فالمانع ) ثم" أن ها عموما ( اذ ) المعنىواحد ( لاتعدّد الافى حاله ) 
علاف‌الألفاظ لشميوط ا المتغدّد بذاته «(مانع هنا) من تخصيص العلة لأنها معنى » وامعنى لايقبل 
العموم » والتخصيص'فرع العموم (غبر لازم ) خبر لقوله ماقيل » وقولالثارح الحلاف مبتدأ 
وخبره غيرالازم غير مستقم ذهو ظاهر ( لوقوع الاتفاق حينئذ ) أى حين كانت حجة المانع 
هذا ل(غلی تعد حاله) آى الى (والكلام هنا) أى فى خصص الملة ( ليس الاباعتبارها) 
أى اها » والمناقشة بأن التخصيص فرع العموم » والمعنىلانوصف بالعموم غبرموجه (اذ حاصله) 
أى حاصل ت صبص العا ( آنه ) أى الوصف الذى هوا العلة ( وجب ا ف مال) أی فى عال“ 
ذلك الوصف (الاحلالمانع) واذاصح حاص العنى ااراد فلمضابقة ف التعبر بلفظ التخصيص ليس 
من دأت الحصلين ( والمانع هو دلبل التخصيص . وه ) أى عاذ كرمن معنى تخصيص العا 
المستلزم عند اعتارها لزوم ا طلتى العلة فى جيع الصور اكون الخصمة من جلة أفرادها 


۱٦‏ ماقيل التخصيص مازوم للمجاز ازوم للفظ متع الخ 

(اندفع قول الا نعین ) من خصص العا ( انه ) ای كصبصها ( تماقض لاعصبص لأن 
دليل العلية وجب قول ) ای الشارع لاالمعل ل کازعم الشارح ( هذا الوصف مؤثر فی الج 
کقوله جعلته‌أمارة عله) أی کا أنه وجب قوله جعلته أمارة على ال (أغاوجد) الوصف 
اذ كور » فقوله أنامتعلق بكل من التأثر » والجعل على سبيل التنازع » واا اندفع قوطم لأن 
دليلالعلية لاوجب جعله أمارة عليه أنما وجد ( بل فى غير حل التخلف ) » فان قلت دليلها 
لاعتص" بغير محل اانتخلف » فان نسبته الى جيع ا حال“ على السوبة » قلت نم ولكن فى محل 
التحلف يقح معارضة يدنه و نان دللالتخصص فعمل عقتضاه غير حل الانخلف ۰ و عقتصی 
دابل التخصيص فى عله احتراز عن اهدار أحد الدللين بالكلية » فاما كان فى حل التحلف 
مانع عن ¿ اجاب مقتضاه صح" قولنا لاوجب جعله أمارة فى محل النخلف بل فی غبره ( غير انا 
اذا قطعنا بانتفاء الک فى بمض عالا) ای الوصف ( مع اللص على العلة ء ولم يظهر مايصح 
اضافة التخلف اليه ) من أعم معين ماع ع ن تأثر العلة فى سحل الانتفاء (قدّرنا مانعا) على 
سبيل الاجال فى ذلك امحل (جعابين الدليئين ) دليل‌العلية ودليل الاهدار على مام (وهو) 
ی الج بالنقدبر أوالتقدبر للحمع ( وى من ابطال دليل العلة ) برد عليه أن الأولو نة تقتضى 
جوازا بطاله ص جوحا » والمفهوم ما سبق عدم جوازه » وذلك أن تقول اذاثيت أولو به الع وجب 
على الجتهد العمل به ثلا يزم ترجيح المرجوح واذا وجب لم جزالا بطال . (وماقل) على ماأشار 
اليه صدرالشر يعة وقرر ف التاوج من أن ( التخصص مازوم لجاز ) ی بلزمه استعمال اللفظ 
غير ماوضع له » وذلك لأنالافظ الموضوع بازاء جوع اذا أخر ج منه اللعض واستعمل فيه 
كان بالضرورة مستعملا غير ماوضع له (المازوم للفظ ) وانما وصف انجاز بالمازومية باللفظ لاباللزوم 
له » لأنه ليس بلازم للفظ ‏ على أن اللوزم قد بتحقتق بدون ال ازوم » وأن المقصود أن غبر الافظ 
لاوصف به (منع) خر لوصول (بأن‌ال ازوم لمجاز منه) أى من التخميص (تخصبص الفط 
لا) التخصیص حا لکونه (مطلقا » بلهو) أى التخصيصمطلقا (أعم ) من أنيكون مازوما 
لجاز أولاء» فا مى الأ" له مل أن قال هو ببان‌ارادة اللعض من متعدذد = عليه عک شمل 
الجوع لولم بان بن المراد سوا ء کان مدلولا لفظا أولا » والمتعدّد ههنا موارد العاة اكوم علا 
شوت الک فا والبعض اراد مالم یکن‌فيه مانم من ثبوت حكمه » (قاوا) أىالمانعون الموجود 
العلة فى غبرتحل التخلف ( اذ لا بد ف صحنهامنا لماع ) أىمن عدم الماع . قال الثارح سقط لفط 
عدم من القل (ووجود الشرط فعدمه) أى المانع (ووجوده) أىالشرط (جزء العلة لأن الجموع ) 

منهما ومن الوصف هو (المستازم) للح وقد وجدالمانع وقد الشرط فى عل التخلف فإ بوجد 


ازام تصو یب کل نهد مننف ۱۷ 
عام العلة (قلنا فرجع) حينثذ (لفظبا مبنيا على تفسبرها : أهى الباعث) على الح فلايازم من عدم 
الح عدمهاء لان العلة الباعثة قد بتخلف عنها المعاول لمانع أوفوات شرط ( أو ) ھی ( جلة 
مایتوقف علیه) الک فلا عکن أن یتخلف عنھا يث بوجد الک عك لعدمها (لكن الحق 
خطۇک) فى جعلک العلة هنا جاة مايتوقف عليه ( لتفسبرج ) العلة ( باوث ) کا نضسرها به 
[والشرط وعدم المانع لادخل هما فالتأثر مواقت ) معنا فى هذا » فالجموع امرك من امور 
وغيره لايصدق عليه أنه مئر ( وأما إلزام تصويب كل مجنهد) على القول جواز تخصيص 
العلة فان كل ججتهد اذا ورد عليه النقض ف عليته له أن قول خصت عا عدا تلك المادة » ولا 
نی عليك انه لاينحصر إبطال دلله ف‌النقض حتی بتخلص ف کل عث هذا ال جواب » واليه 
شار بقوله ( غنتف لأن ادعاءه علية الوصف لايقبل منه ألا الابدليل) ويتجه عليه أنواع 
من الابطال ( ومع التخلف لايقبل منه) أنه امتنع اجك فى محل كذا لانم (الا أن بين 
مانعا » واا ذلك ) أیقبولماذ کر ( لازم مع إجازته) أى البعض ( بلا تعبینه کا حزرناه) 
وعرفت من آن احق أنه لايد من بان مانم صاط للتخصیص ( آد) إجازته ( بلا مانم کج 
قیل او دلبل ) معطوف‌علی|جازنه : ای لاقل منه ادعاء العلية مع التخلف الا مع دلبل يدل 
على اعتبار عليته مح التخلف . ( وقوطم : عة العلية تستازم بوت الک ف عل التخلف لس 
بشیء بعد ماذ کرناه) من وجوب الع بين دلبلى العلة والتخلف . (وقوطم تعارض ديل 
الاعتبار) للعلة (و) دلبل (الاهدارفلا اعتبار ) بشىء منها للةساقط فلا علية (منوع 
لان التحلف ليس دليل الاهدار الا بلا مانم ) فى الشرح العضدى اختلف فى جواز النقضل 
على مذاهب : أوّها جوز مطلقا » ثانها لاجوزمطلقا » ثالمها جوز ف المنصوصة دون المستنبطة» 
رابعها جوز فی المستنبطة لمانع أو عدم شرط دون المنصوصة » خامسها جوز فى المستطة ولو 
بلا مانم أو عدم شرط دون المنصوصة . ثم ذ كر مذها مختارا حاصله أنه لامد من مازع أو عدم 
شرط » لكن فى المسنبطة جب العل بعينه » وف المنصوصة يكن التقدر » وماذ كره المصنف 
من المذاهب خجسة : اوها لاجوز فى المستنبطة والمنصوصة » ثانا لاجوز فى المستنبطة وجوزفى 
المنصوصة »> الها جوز مانم أوعدم شرط فما » ورد الى هذا تار الحققين من الجواز فى 
المسقنبطة اذا تعين المانع » وف ‌المنصوصة نص عام" : لکن ان ل بتعین قذّر » رابعپا اواز 
فما » خامسها جوز فى المسنرملة بلا مانم دون المنصوصة . فأوّل ماف العف_د رابع المصنف » 
وثانبه أوله » وتالثه تايه » وخامسه خامسه » وأما رابعه وهو الجواز فى المتطة لمانع أوعدم 
شرط دون المنصوصة فليس فى أقسام المصنف : ك أن ثالث المصنف » وهو الجواز فى المسةنبطة 


۲ - « تیسیر» - رابع 


۱۸ تقسيم الموانع الى نجسة 

لمانع أو عدم شرط لبس فى أقسامه » والمصنف من أبمة اقل وهو ختار متحقق . 

| لإننبيه : قىم اللصححون 4 لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع الى خسة) 
الأول (ماعنع انمقاد العلة كبيع ار ) فان الرّبة المستازمة لعدم الحلية للبيع عنع انعقاد ايع 
فانه عبارة عن مبادلة المال با لمال » وار ليس بعال » واليه أشار بقوله (وهو) أى المانع 
من انعقادها هنا ( انتفاء محلها) أى عل العلة النى هى الييع (ولاعلة فى غير محل ٠‏ د) 
الثانى ماعنع (تمامها ) أى العلة ( فى حق غير العاق دكبيع عبد الغير ) من غبرولابة له عليه 
فان يبعه علة ( تامة فى حت العاقد) حتى لاييتق له ولالة إبطاله (لا) فى حق (المالك) 
وکذا بطل موته ولا بتوقف على اجازة وارثه ( غاز ) البیع ( باجازته ) أىالمالك ( و بطل 
بابطاله . و) الثالث ( ماعنع ابتداء ا لحك كيار الشرط للبائع ينع اللك ) ابتداء (للشترى) 
وانانعقد الببع تاما » فالمنع باعتبارترتب الح ابتداء على‌العلة . (د) الرابع ماعنع ( عامه) 
أى مام الحك ولا عنع أصله ( كيار الرؤبة لاإعنع ثبوته ) أى الح وهو اللك ( لكن 
لاتم ) الحك (إلقبضمعه ) أى مع خيار الرؤة ( و حكن من له اليار من الفسج :* 
قضاء و) لا (رضا) للنعاقد الآخر » وكان غبر لازم . (د) الحامس ماعنع (ازومه ) ی 
الك ( كار اليب بشت ) الحك (معه تاما) حتى لاإبكون له ولابة التصرف ف الميع 
(ولا كن من‌الفسخ بعد القبض الابتراض ) من النعاقدين (أوقضاء) واا اختلفت 
عرانب الحیارات کون الأول ماخلا على الک فهو معه » وتم قل وجوده » وف‌الثانى صدر 
البيع مطلقا عن الشرط فأوجب ا لکن غبر تام لاحتال زوال الرضا عند الرؤبة » وفى 
الثالك تم" السبب والرضا لوجود الرؤبة > لكن قلنا بعدم اللزوم لاحتال تضرر المشترى 
بظهور العيب ولذا كن من رد بعض الميع بعد القبض > لأنه تفر يى للصفقة بعد العام 
ونه جار » ولامكنمنه فى خيار الرؤ نة لأنه تفر يق قبل الام وهو غبرجائز . ثمالموانع جسة 
عند جاعة كفخرالاسلام وشمس الأبمة وغيرهما » والحصراستةراى" » وعند القاضى ىز بد 
و بعض (۷) أربمة جعل خيار الروبة والميب ما ينع من لزوم الك ( وخرّج بعضهم ) 
أى الحنفية ( على الحلاف) فى تخصبيص العلة ( فرعا على مذهيم ) وهوالصائم (الناتم إذا 
صب حلقه ماء فسد ) صومه (عندهم لفوات رکنه) وهو الاماك عن المفطر (فهو) ای 
فوات الركن (علة الاد ) أى ( تلف ) الك (عنها) أى عن العلة اللذكورة (فى 
الناسی) ی فی الصیائم الذى أ دل أوشرب ناسا فان العلة وهى فوات الركن أعنى الامساك 
موجود فيه » واک وهوالفساد غبر موجود فيه ( فاجيز ) مص العلة بقول : لف الح 


الصبوب فى فيه لبس فى معنى الناسى ۱۹ 
(لمانع هو الحديث) الدال على عدم فساد صوم النامىكونه صاما بفوات ركنه ( مع وجود 
العلة والمانم) تخصيص العلة » قول : تخلف الك ( لعدمها ) أى العلة الم ذكورة (حكا) ييز 
عن نسبة العدم الى الضمير» يعنى أن فوات الركن وا نكان موجودا صورة لكنه معدوم 
حا : أى فى حك ادوم ( لأن فعل النانى ) وهو الأ كل والشرب ( نسب الى مستحق 
الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام ) فى جواب من استفتاه عن أ كله وشر به ناسا ( اما 
أطعمك اله وسقاك ) والمستحق هوالتة سبحانه » لأن الصوم عبادة ولايستحق العبادة إلاهو» 
ونما قال فعل الناسى نسب اليه » مع أن فعله الطم والشرب » والمنسوب اليه الاطعام » والسقي 
لأن مدلول الحديث عسب سياق كلام السائل الظان فساد الصوم بالفعل المضاف الى الصام 
امفؤت ركن الصوم سلب إضافته الى العبد » لأنه لو م برد ذلك نم يصح إراد هذا الكلام فى 
معرض التعليل على عدم الفساد ۾ فان قل ت كيف يصح" سلب إضافته اليه مع أنه صدر عنه 
بالحقبقة » قلت هذا من قبيل قوله تعالى _ وما رمیت إذ رمت ولکڻ الله رى - (فكان 
اکلہ کلا أ کل ) لاسقاط إضافته اليه ونسبته الى من له الصوم ( فب الركن ) وهو الامساك 
( حكا ) وان انتفى صورة أعدم الاعتداد ما ينافيه لماذ كر ( والمصبوب فى فيه ) الماء 
( لس ف معناء) أى فى معنى الناسى ( إذ ليس) الصابة (مضافا الى المستحق) للصومليكون 
صبه ازل إطعامه سبحانه و بصیر شر به كلا شرب بنسبة فعل الشارب اليه (فل سقط اعتباره) أى 
اعتبار المغطر أوفوات الركن فى تأثره فى فساد الصوم ( عخلاف ) الصام ( الساقط ف حلقه 
ناما مطر ) فانه لايفسد صومه ( ك) هو مقتضى النظر ) فان إسقاط المطر ستى من الله تعالى 
والنوم أدخل فى المقصود من‌الضسيان » لأن الناسى بباشر الفعل باختياره علاف النائم » فاسقاط 
إضافة الفعل اليه ونسبته الى ايت تعالى بالطر يى الأولى ( ولا خفاء أنه) أىالفرع المذ كور ( غير 
ماحن فيه) من‌العلة معنى الباعث التىشرع الك عندها لحصول الحكمة على مام تفصيله 
فان عدم الركن لبس من ذلك ( فظهر أن حقيقة المانع الاضافة الى المستحق ) وقوطم لمأنع 
هو المحدیث می“ على الظاهر » وكونه متضمنا لارضافة اليه » فان قلت : م لاتجوز أنبكون 
المانع فى الحقيقة نفس الحديث لدلالته على عدم فساد الصوم المستازم لعدم تأثر العلة ٭ قلت 
قد علل فى الحديث عدم الفساد بالاضافة المد كورة فينسب المنع اليه (وأما تقض الحكمة) الى 
شرع الك لصوها (فقط بأن توجد الحكمة ) لمل" وضع الظاهر موضع اللضمر» لأن 
لفظ تقض الحكمة صارنى عرف الأصول منزلة كلة واحدة موضوعة بإزاء نوع من النقض 
كنقض العلة » ولا تجوز إرجاع الضمير الى أجزاء الكامة » فلا ينبنى إرجاعه الى ماهو زيا 


لوفرض العل رجحان المنقوضة فى موضع ازم بطلان العلة 
(دون العلة ف حل وم بوجد الححك » ويسمى) تقض الحكمة ( كسرا) لماعصل به من 
نوع انكسار فى علية العلة » اذالحک اعا شرع عندها لحصول تلك الحكمة ولوم توجد 
يدون تلك العلة لكان أدخل فى عابتا ( بإصطلاح) لطائفة من الأصولين ( فشرط عدمه) 
أى عدم تقض الحكمة عند بعض ( لصحة العلة . والختار نفيه) أى نن اشتراط عدم تقض 
الحكمة (فاو قال) قائل ( لاتصح علية السفر) لرخصة القصر والافطار ( لانتقاض حكمتها 
المشقة ) عطف بيان كمتها ( بصنعة شاقة فى الحضر ) لوجود المشقة الى هى الحكمة 
مع عدم السفر والحسكم . والفاء فى قوله فاوقال ليس تفريم على عدم الاشتراطا » بل لتفصيل 
بعض مايتعلق بالمقام » يدل“ عليه اجواب وما بعده () يقبل) قوله جواب لاشرطية (لأها) 
أى المشقة بالصنعة الشاقة (غبرها ) أى غير المشقة الى هى حكمة علية السفر » وهى مشقة 
السفر» فعدم وجود الح معها لايستازم اتتقاض الحكمة امعتبرة بالسفر (وكونها) أ ىكون 
امشقة مع قطع النظر ما أطيفت اله (المقصودة) من اعتبارالعلية وشرع الحك (فيبطل 
ببطلا نها مام يعتبر إلا طا ) أى فيطل الذى لإيعتبر شرعا إلا ها معنى علية العلة يسبب بطلانيا 
بالا تقاض عشقة الصنعة الشاقة » وقولهكونها مبتداً خبره قوله ( انما بازم) اللكون المتفرع 
عليه ماد کر (لواعتر) ف العلية ( مطلقها ) بعنى علية العلة : أى المشقة (وهو) ای 
اعتبار مطلقها (منتف بالصنعة ) أی بسبب عدم رخصة السفر بمشقة الصنعة » ولوكان المعتير 
ف السفر مطلق المشقة ا رخص ا لوجود الملطلى فی ضمنھا ٠‏ وح٬ث‏ | رخص عل عدم اعتار 
المطلق ( فالجحكمة الى هى العلة ف القيقة مشقة السفر ) لا المشقة المطلقة حتى برد النقض 
عاذ کر وا الج بالاتحاد بين الحكمة والعلة بحسب القيقة باعتبارأن‌العلة عبارة عن الاعث 
على شرع الح » والباعث المحقيق انما هوحصولالحكمة » ونما جعلت الملة علة لاشاا 
على الحكمة (ول يل مساواتها النقوضة ) ای مساواة مشقة السفرلمشقة المنقوضة ها » وهىمشقة 
الصنعة ٠‏ واا نالل بااساواة لثلارد آنه سامنا المغارة بنهما لكنهما متساو يتان فى المقصودية 
والمصاحة فيجب مساواتهمافىعلية الرخصة أا (ولو فر ضالل برجحان) الجكمة (النقوضة) 
ا فى المعنى الذى صارت الحكمة بإعتباره باعثا لعلية العلة وشر ع الج على المقوضة ( فى 
موضع ) غير الموضع المذ كور فانه نف فيه العل بامساواة فضلا عن الرجحان أن بذ كر ( يازم 
بطلانالعلة ) فى ذلك الموضع »لاله لوكان منشاً اعتبار عليتها اشتاها على الجكمة المتضمنة 
للعنى المذ كور لاعترعلی تيا فى حل النقض بالطر يى الأوى » ورد عليه أنه کان ينی أن ذ کر 
صورة مساواة المنقوضة ها للنقوضة أيضا : اللهم الان قال بعل حکمھا ضمنا لاشترا کھما فما هو 


اللكارة علية الا كتفاء فى الأذن بالسكوت ۳۹ 


وأنت خبير بان الأولى حيثذ ذ كر المساواة ليعل منه الرجحان بالطر بق الأولى » ثم استثى 
من جلة لمواضع النى عل فيها رجحان المنقوضة فما بقوله (الاانشرع ) ذلك اوضع (-۴ 
آليق ها ) أى بلك الحكمة ( كالةطع بالقطع ) كقطع اليد بقطع اد (لحكمة الزر) 
عن الاتيان عله ( تحاف ) القطم الذى هو الك عن الحكمة الى هى الزجر ( فى القتل) 
اسب ( القتل ) قےہاےا ( وات اذ عامت أن الجكمة امعتبرة ) عند الشارع ( ضبطت 
شرعا) عظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط » وذلك لسر صبط نفس ال-كمةوتعذر تعيين 
قدرها ( )تكد تقف على الجزم ) أى تجزم ألبتة ( بأن التخلف ) أى تلف الحك (عن 
مثلها) ی عن مثل حکمته ) أ( عن ام (أ کر( من حکمته لرجحانه علا فی‌المعنی الذى 
صارت باعتہاره اع شرع الج ) ما بدخل ڪٽ ڪا دطھا ( سان لکل واحد ُن المثل 
وال كيرا متخلف عنه ا لحك » والراد بضابط الححكمة الوصف الظاهرا ضط الذى أقامه الشرع 
مقامها اظهوره وانضاطه دونا لاص" ¢ ولوکان دلاك التحلف ) اماع ) عن ترتب اکم عله 
لانقض التخلف المد كور علتبا : أى الحكمة » قوله لابنقض خر ان ف قوله بأن التخلف 
خصوصا اذا ( کانت ) الحكمة (موى الما) فى الكتاب أوالسنة : مثل أعاء قولهتعالى 
فى رخصة الافطار فى السفر - أوعلى سفر فعدَّة من أام أخر - بعد قوله _كتب علي الصيام 
کا کت على الذن من‌قبلک Kal‏ تقون اما معدودات فن کان نکم ص ضا _ فانه وی 
الى علية وصف السفر لرخصة الافطار وقضاء الصوم فى أيام أخر ( لأنا+-كمة المعتبرة شرعا مثلا 
مشقة السفر خصوصه ) تعليل لعدم نقضعليتها # وحاصله أن‌الشر ع ل بعتبر الاعلية مشقة السفر 
عصوصه 6 ول بت برمطلق المشقَة» ولا وجه القض‌الاعند لف الم عن العلة الأترة شرعا 
فقوله وأنت اذا عامت ا تحقيتق لمقام من‌المصننف وقول ولوفرض ال كام القوم ( الاترىأن 
البكارة علة الا كتفاء فالاذن بالتكوت ) فى النكاح » الظرفان الأوّلان متلقان بالا كنفاء 
والثالث بالاذن » وعوز أن تعلق بلا کتفاء (حكمة المياء ( فى الصحيحين عن عائشة 
رضی ایت تعالی عنہا قلت ان البکر تستحی فتسکت قال سکوتہا اذنها ( ولو فرض ثوب أوفر 
حياء من البكر ( أوسيب اقتضاه) «عطوف على ثيب » والمعنى ولو فرص سبب فى ‌الثيب اقتفى 
حياء ) أوفرمن‌حياء النكر ( كزنا اشمر) فی یب فتستآذن فی نکاح من اشتهر زناها ( م 
كتف بسکوتها) أى بسكوت الثيب فى الصورتين (اجاعا فتخلف) حك الا كتفاء بالسكوت 


4 من شروط العلة انعكاسها عند قوم 

ماهوا کر من حکمته حكمته ( ول تبطلى علية البكارة ) اجاعا ( وما ذاك ) أى.عدم بطلانها 
وما (الالأن الجكمة حیث ضبطت بالبکار ( لا نضباطهاوعدم انضباط الياء من حيث القدر 
( كانت العلة بالحقيقة حباء البكر غ ازم فی حیاء فوقه ) أی فوق حياء اللكر (ثوتا لک ) 

وهو الا کتفاء امذ كور (معه) أى مع ذلك المياء الذى هو فوق حياء ا (لعدم 0 
أى دلبل اعتبارذلك الباء الأوفر شرعا ( خصوصه فلا تقض العلة ) وهى البكارة (نقضه) 
أى بنقض‌حياء اللكر» لأنه يتقض لعدم تحققه فى مادّة النقض وان سميناتوهم النقض نقضا 
فالمعنى لاننتقض الملة بهذا النقض الوهوم (لأنه) أى ذلك الياء الأوفر (غبر) الياء ( امعت ) 
شرعانفی الح الذكور ( وأما النقض المكسور وهو تقض بعض ) العلة ( المركبة على اعتبار 
استقلال) أىالبعض المنقوض (بالحكمة) لاشہال هکاشتال الکل علہا ( کا لوقال) الشافی 
(فمنع بيع الغائب) هو بيع فيه مبيع (جهولالصفة فلايص حكبيع عبدبلا تعيين فنقض الجهولة) 
الى هى بعض من العلية » وهوالجمو ع المركب من ‌المبيعية والجهولية على اعتباراستقلاهطا بإلحكمة 
انى هى الافضاء الى المنازعة (بتزوج من برها) لتحقق الجهولية فى هذا العقد (مع الصحة) 
فقد تحقتق زء العلة المستقل بالحكمة » وتخافعنه ا وهو عدم الصحة (وحذف) على 
صبغة الماصى الجهولمعطوف على نظيره » وهوقوله تقض » وناب الفاعلقوله (الميم) أى نقض 
يعض زاء العلة وهو قوله هول الصغة وحذف يعضها : وهو قوله مبیع ( واحتار لاعنع) 
أى اختلف فى منع النقض المذكور عحة العلة » قل نع » والختار أنه لاعنع سحتها وهذا عند 
الآمدى وان الحاجی والمصنف وغبرهم (أ) أىالعلة (الجمو (E‏ الم یکی (ا ينقض) الجموع 

(فاوأضاف) القائل بال نع أواناقض ( اله) ی الى تقض البعض ( الغاء المتروك ) أى الغذوف 
وقال لادخل ف ‌العلية ك) أشار بقوله ( بن قال الجهالة ) المذ كورة فى العلة ( مستقلة بامناسبة ) 
الموجبة للعلية ( ولادخللكونه ) أىالعقود عليه (مبيعا صح ) جواب او : أىصح النقض 
المذ كور لوروده على ماهو العلة فى القيقة اذ لادخل لما فى العلية » واذا صح النقض بطل العلية 
(وحاصله ) ای حاصل النقض بعد ما أضاف البه أنه ( ان عنیت ) أا المستدل عا جعلته علة 
ف قیاسك ( الجموع م يصح ) ماعنیت (لالغاء اتی » أو ) عنیت مہا (ماسواه) أىمأسوى 
الى (فكذا) لايصح" ماعنيت ( للنقض) أى لورود النقض على ماجعلته علة » وهوماسوى 
اللنى . (ومنها ) أىمن شروط العلة ( انعكاسها ) أىالعلة ( عند قوم دهو ) أى انمكاسها 
(انتغاء الح لاتغا ما) أىالعلة » واا ازم : أی‌انتغاء الحم لانتغاء العلة (لنع تعدد) العلة 
( المستقلة فینت ( الحم الذىهومداوها علته المستقلة الغصوصة ( لانتفاء خصوص هذا الدليل 


الختار جواز التعدد فن العلة الباعثة مطلقا ve‏ 
وهو ) أىهذا الدليل( العلة اذ لا يكون الحكم بلاباعث) ولیک نله باعث سوی‌الفروض انتفاؤه 
وعدم کونه بلا باعث اما أن‌یكون (تفضاا) من الله سبحانه لہتدوا بذلك‌الباعث الىالحسك »أو 
يكون وجو با ك قله امعنزلة بناء على مسثلة وجوب الأصلح عليه » تعالى شأنه عن ذلك » وليس 
الراد من كلة أو السو بة ينهما» بل تقسمم ماذهب اليه الأصولى ( والختار جواز التعتد ) فى 
العلة الباعثة (مطلةا) منصوص ة كانت ومس تنبطة (والوقوع) معطوف على الجواز (فلايشترط 
انکاسها ) أى العإة كيف وانتفاء علة بعينها لا يستلزم انتفاءهامطلقا فبحوز أن بتحةق بغبرها 
من الغلل فلا بازم أنه كما انتنى العلة المعينة ينتف الح . جوز ( القاضى) أبو بكر تعدّدها 
( ف المنصوصة لا المستنبطة » وقبل عكسه ) أى جوز فالمستنبطة لاالمنصوصة . قال ( الامام) 
یعنی امأم‌الخرمین ( ود) اعدد (ط بقع ٭+ ا ) على الختار جوازالتعدد ووقوعه ( أن الول 
والمذى والرعاف ) وهى أمور مختلفة الحقيقة ( ثم كل ) منہا ( وجب المدث) اذا حققت معا 
لأنه حينئذ اسنادالاعاب الىأحدها دونالآخر ترجيح بلا م جح » لاف مااذا تحققت متعاقة 
فانه حينئذ يضاف الى الأول لاالثانى » والايازم تحصيلالاصل فتأمل (وهو) أىاجابالمحدث 
(الاستقلال) فالعلية فكل منها علة مستقلة للحدث » وهوحك واحد ( وكذاالقتل). عدوانا 
( واردة غل ) ى القتل فكل منهما عة مستقلة له ( فان منع اتحاد الک( وتال ( بل 
وجوب القتل قصاصا) بعاة القتل عدوانا ( غيره ) ای غبر وجو به ( بإلردة ولذا) أى وللغارة 
هما ( اتنی) كل منهما ()مسقط ك(العفو ) من المولى فى القتل قصاصا ( أو الاسلام) فى 
قتل الردة ( وبق) القتل لاخر ) يعنى انت القتل القصاص و ببق القتل للردة » و بالعكس 
(عورض ) کل منهما جواب الشرط : أى عورض دليل المانع اتحادا لحك بأنه ( لوتعددت) 
الأحكام فى أمثال ذلك ( كان ) تعدّدها ( بالاضافات ) الى أدلها (اذ لس ماه الاختلاف) 
فا ( سواه ) ی سوی ماذ کر من الاضافات ( واللازم باطل لأن الاضافات لان وجب تعدّدا فى 
ذات المضاف والا لو جب لكل حدث وضوء ) لكون الحدث الاصل بسس‌البول مثلا حينئذ 
غبرالحاصل بالرعاف » فبارتفاع الأول لارتفعالثانی » والیه أشار بقوله (وکان) اسمه ضمبرالشأن 
وخبره ( برتفع أحدها وبق الآخر» ثم الجواب) عن ازوم الوضوء لكل حدث (أن ذلك) أى 
بأن ارتفاع أحدهما و بقاء الآخر وعدمه مفوض ( الىالشرع از أن عتبر التلازم بين مسببات 
فى الارتفاع ) فیستازم ارتفاع حدث الول مثلا ارتفاع حدت‌الرعاف ( ولاعت ) التلازم(ف ) 
مسببات ( اخری ) فلا يستازم ارتفاع القتل بسبب القتل مثلا ارتفاعه بسبب الردة ( كلام 
على السند) خبر المبتدأ : أعنى قوله والجواب » وفيه اشارة الى أن قوله عورض الى آلخره منع 


{۲ القتل سمب الردة حى الله تعالى 


وسند » واطلاق المعارضة على سبيل الاستعارة نشبا ها بالمعارضة الحقيقية باعتبار دلالة السند 
على خلاف مايدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل على خلاف ما أقام عليهالحصم ويازمه 
قوله : فان منع على المعارضة فى المقدمة ٭ فان قلت للخصم أن قول مر ادى المنع لثلا برد عليه 
المع # قلت لانفعه » لأن سنده مساو لمنعفابطاله ابات لقدمة الممنوعة فتتم حجة المستدل الأول 
قافهم (والطاوب وهوالمعارضة المذ كور ة) عدمالتعدد فذات‌المضاف بالاضافات ( ثابت دونه) 
أى يدون السند المذ كور » ففبه اشارة الى كونه سندا أخص”» فان ابطال السند الأخص" غير 
موجه فی الاضافات علاف ما اذا کان مساویا لمع فانه موجه لاستازام | بطاله إطلان المنع فتثيت 
امقدمة الممنوعة ( للقطع بأن تعد الاضافة لانوجبه ) أى التعدد ( فى ذاته ) أى المضاف 
( وثبوت ارنناع بعضها ) أی بعض المسببات ( دون بعض فى صورة ) دون أخری کارتفاع 
لقتل سيب الردة مشلا مع بقاء القتل بسب القتل ( انما يكنى دليلا على التعدد ) أى تعدد 
لضاف ( فها) أى فى صورة ارتفع فيا البعض دون البعض (لافغيرها) أى لا يكن دليلا 
على التعدّد فى صورة أخرى غر تلك الصورة ( كا فى القتل) تمثيل لاصورة الأوى (لأن 
أحدا) أىأحدالمسبين وهوالقتل بسب الردة (حق الله تعالى » والآخر) وهوالقتل بسبب 
القتل (حقٴ العمد) ولاوحه لارتفاع حن العبد بسب ارتفاع حق اله تعالی (وما) روی (عن 
ى حنيفة ) من أنه اذا (حلف لايتوضاً من الرعاف فبال » ثمرعف ثم توضاً حنٹلایشکل مع 
قولهباتحاد الك ) جوابسؤال » وهو أنأبإحنيفة بقول بعاد ا لحك عندتعدّد الأسبابومقتضاه 
أنلاعنث فى الف المد كور لأن الحدث الاصل بارعاف عبن الحاصل بالسول ٠‏ فالظاهر أنه يقال 
فى حقه انه توضاً من الول لسقه بالاستحقاق للإضافة أو نوضاً عنما جیما لاشتراكهما فى 
السبقية » وعلى التقدر بن لايصدق عليه أنه توضاً من الرعاف » فأجاب بأن الحنث اماهو 
(العرف ف مثله) فانه يقال فيه عرفا ( توضاً من الرعاف ) اذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب 
الآخر (وغبره) من أسباب الحدث : أى يقال عرفا توضاً من البول مثلا اذا توسط بين الوضوء 
والسبب‌الآخر » والأعان مبنية على العرف » فان قلت لانس ركون العرف ماذ كرت » بلالظاهر 
أن الم بالعكس » قلت : قد اشتهر فما بين الاس أن الحدث فى مثل هذه الصورة مضاف 
الى السبب الآخر. هذا ول يظهر لى كون الثانى سيبا للحدث » لأنه اأماعحدث بالسبب اذا كان 
ا حل" موصوفا بإالطهارة » ولاشك أنه لس عوصوف ا فى تحقتى الثانى »> فى الشعر ح العضدى 
انفقوا علی نپا اذا ترتست حصل الک الأول » وأما اذا اجتمعت معا دفعة کن مس“ ولس 
وبال معا فقد اختلفوا » والختارأن كل واحد علة مستقلة ٭ (قيل والحلاف فى الواحد بالشخص) 


شخصية متعلق الح لاتوجبه ۲0 
کانقله التفتازانى عن الآمدى ( والغالف منعه ) أى عنع کون kl‏ واحدا بالشخص ( فى 
الصورة المد كورة ) عى الحدث المتعدّد علته كالبول والرعاف والمذى ( والظاهر بده ) ی 
بعد مثل هذا الندقيق الفلسنى ( من الشرع ) » فان قلت لزم فى الصورة المذ كورة اجناع 
العلل على الك الواحد بالشخص شرعا فامع بعده ۾ قلت هذا حك اقتضته العمومات 
والكلوم انما هو فى اعتبار الوحدة الشخصية فى محل" الزاع »وهو أن الج الواحخد هل 
پكون له علل أم لا » والاصل أن البعدانى اعتبار العلل للحك الشخصى ابتداء لاىلزومها 
للشخصى بعد اعتبارها وما (وشدصية متعلقه ) أى الح ك عز مثلا فانه شخص معين 
ثبت حک الزنا فى حقه ابتداء (لاتوجبه ) أى لاتوجب تشخص السك » لأن ثبوته فى ذلك 
الشخص ليس باعتبار خصوصيته (بل) من حيث انه فرد من‌أفراد حل" العسلة كالزنا » و إلا 
لاختص حک ارتا عا عز » بل وجب تشخص الح (ما) ى دليل يقتضيه ( كشهادة 
خزعة) ای کتشخص حک شهادته » وهوالا کتفاء ها وحدها لدلله » وه وکونه منفردا بین 
الصحاة » يهم أن جواز الشهادة للنی" صلى‌اللة عليه وسل محرد اخباره من غبرحطور فى تلك 
. البيعة » وذلك,قتضی انفراده فی الا کتفاء راما له (ولایتع دد فی مثله) آی فى مثل ماذ کر 
من شهادة خز عة (علل) لأن علة الك فيه أ شخصى" لاتعد فيه أصلا (وأما الاستدلال) 
انه (لوامتنع ) نعدد العلة ر امتنع دد الأدلة فقد منعت اللازمة ) أى لاسر أن امتناع 
تعد العلةيستازم امتناع الأدلة منعا مستندا (بأن الأدلة الباعثة ) وهو العلل (أخص ) من 
الأدلة لمطلقة » ولا ازم من امتناع الأخص ” امتناع لاع“ . (المانعون) تهتد العلة قالوا 
( لوتعدت) العلل ( لزم النناقض » وهو) أى التناقض ( الاستقلال) بالعلية (وعدمه) أى 
عدم‌الاستقلال با (للشبوت) أى لثوت الح ( بكل) من ذلك التعدد (بلاحاجة الىغبره 
وهو ) أى بوت الح به من غير حاجة الى الغير ( الاستقلال وعدمه) أى عدم الثبوت 
( لاستقلال غيره نه ) تعليل لعدم استقلاله ۾ لڪن على وجه بازم منه عدم مدخليته فی 
الج بالكلىة فضلا عن الاستقلال به » وهذا تناقض فى جانب العلة (و استغناء ا حل ) ای 
ع“ ال (ف ثبوت اجک له عن کل) من العلل (بلآر) أى بالعلة الأخرى لاأستقلاله 
فی حصول < لحل" » والنذ کر باعتبا ركونه وصفا (وعدمه) أى عدم استغناء ا لحل“ فى 
بوت الك له عن كل" ضرورة احتياج المعاول الى علته التامة » وهذا تناقض فى جاب الحل" 
(مطلقا ) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه (والثبوت مما ) أى العلتين لكون 
كل منهما علة تة والثبوت (لاجما) بإعتبارأن كلا منهما استغنى عنه بإعتبارملاحظة الأخرى 


٣٦‏ أجعوا على الترجيح فى عات الربا ا 

وهذا تناقض فى جانب الحم ( ف الية) على تقدر اجتاع العلتن حسب الزمان فى التأثر 
(وتحصيل الحاصل فى) صورة (الترتبب) وعدم اجتاعهما فى الزمان » فان الح بتحقق على 
هذا التقدر بالأولى > وتحققه بالثانية تحصيل الحاصل » (والجواب) منع ازوم التناقض الذى 
هو اجتاع النقيضين فى الوجود عسب نفس الأص » و ( الاستقلال) الذى بازم على تقدير تعدد 
العلة اعا هو ( كونما) أى العلة (عيث اذا انفردت ثمت) الک ( ہا : أى عندها) لأن 
العلل الشرعة لاتأثر طا فى وجود المعاول فى القيقة » ومعنى عليتها ماذ كر (و) هذه 
( اليثية) المعبر عنها بالكون الم ذكورثابتة (طهافى) صورة (المعية و) فى صورة (الترتيب) 
ونقبض هذه اة » وه وکونها عيث‌اذا انفردت لاینبت مها الح غير لابتة فلاتناقض » فقد 
عرفت أن الاستقلال بالعنى المذ كور ( لاععنى إفادتا ) أى العلل ( الوجود) أىوجود العاول 
فى الحارج ( كالعقلية ) أى كافادة العلل العقلية للوجود (عند القائل به) أى ما ذ كر من 
إفادتما الوجود » وانما قال هذا لأن الوجود عندأهل الق لايفيده إلا الفاعل الختارجل" ذ كره 
(فانتنى الكل ) ی جیع ماذ کر من التناقض وتعصل الاصل على التفصيل الذى عرفته ٭ 
( قالوا ) ای المانعون تعدد العلة ( أيضا أجعوا) أى الأ تة ( على الرجيح فى علة الر!ا) 
ھی ( القدر وا جنس أوالطم أوالاقتيات » وهو ) ی الترجيح ( فرع عة استقلال کل" ) 

من الأمور المد كورة » اذ لولم يصح استقلال كل" واحد منها بالعلية لامعنى لترجيحه » بل 
جب حينئذ أن يض" اله أمم آخرو عل الجموع علة (د) أيضافرع ( ازوم انتغاء اتد 
اذ لو حاز التعدد لقالوا به ولم بتعلقوا بالترجيح لتعبان واحد ن ماسواه ٭ (والجواب آنه) أُی 
الترح۔ ح الجمع عليه (للاجاع على أنها ) أى العلة (هنا) ای فی الربا ( إحداها) ای 
إحدى العلل المد كورة فقط (د!ا) ی وان ا يکن الاجاع على هذا الوجه ( جعاوها) 
أى‌العلة ( الكل" ( أىالجموع » لأن المفروض م رون‌صلاحية کل" للعلية » ولادليلعلى 
إلغاء واحد منها فوجب اعتبارها » وذلك بالقول بالزئية » سما عند عدم ظهور وجهالقرجیح . 
لاال اذا کان الختار عند ك جواز تعدّد العلة فاجعاوا كل واحدة منها علة مستقاة . لان تقول : 
مادنا من التعذد ماذ کر من کو نکل واحدۃ عیث إذا انفردت ثیت ہا لااجتاعها فی إفادة 
الحك بأن يكون كل واحدة مستقلة فى الافادة فانه حال . قال ( القاضى ) فما ذهب اليه 
من جواز النعدّد فالمنصوصة دون‌المستنبطة ( اذا نص" علىاستقلا لكل" ) ى كلواحد (من 
متعدّد ) بإلعلية ( فى محل" و) الالأنه ( لامانع منه) إذ لا مانع من أن بعان الله سبحانه 
للح آمارتین ) ارتفع احتال‌الترکیب) ایکون العلة وع ذلك المتعدد (و )کون کل واحد 


عا كس قول القاضى بقطع با منصوصة V‏ 
منه جز منہا (مالم ينص ٣ع‏ الملاحة بأحد الأصرين من الجزئة والاستقلال ) أى ومادام 
ل ينص فى المتعدد باحد الأعرين وها حزذة كل واحد منه واستقلاله فى العلية مع صلاحية 
كل واحد للعلية » و جوز أن کون المعنی وکل متعتد م نص" فبه الى آ خر ماذ کرنا ( فتعبین 
أحدها) أى الجزئية والاستقلال دون الآخر ( عم ) لاستوائہما فى الاحتال ( فظهر أن 
اعتقاده ) أى القاضى (جواز التعدد فما ) أى المنصوصة والمستنبطة ( غير أنه لايقدرعلى 
الج به فى المستنبطة للإحتال ) أى لاحتال جؤئبة كل واحد كا محتمل الاستقلال ( فاذا 
اجتمعت) تلك الأمور الصالة للعلية (بت اجک على كل تقد ) لأنه على تقدر المزئية 
اذا اجتمع جيع أجزاء اة فقد تعققت بلا شة » وأما على تتقدبر الاستقلال فالأ ظاهر » 
إوالجواب منعه) ى منع ازوم الح على تقدر التعيين لجواز استناط الاستقلال عقلا (بإلعم 
A‏ م أحدها) أى الأمور الصالة لاعلية (فى عل کا) أ ی کالم بإ (مع أخری) 
مر تلاك العال (ف) محل (آخر) فلولا استقلال كل واحدة مہا بالعلية لما ثبت الح معها 
وحدها (فیحک ه) ی بالاستقلال ( لکل" فى حل" الاجتاع ) المعنى الم كور آ نفا ا عبر 
عه بالحيشة المد كورة . (وعاکه) أی الذی بقول بعکس مذهب القاضى من جواز التعدد 
فى المستنبطة دون المنصوصة » بقول ( بقطعف المنصوصة أا ) أىالعلة المنصوصة ( الباعث) 
لشروع الک ( فانتنی احتال غبرها ) أى احا ل كون العلة غير امنصوصة ( كلا وجزءا) يرز 
عن نسبة الغبر الى الضمر : أى انتنى احتال الغعر مطلقا سوا ءكان مغارة ذلك الغير اياها بإعتبار 
جيع الأجزاه أو بإعتبار بعضها (والمستنبطة وهمية) أى عليتها ظنبة غير مقطوعة (لايتتنفيا) 
أى فى الستنبطة (ذلك) الاحنال » فیحوز أن یکون فى نفس الم غبرها كلا وجزءا ٭ 
(والجواب منع اللكل) أى لان القطع فى الماصوصة لاحتال أن بكون النص ظن الان : أى 
والدلالة » وأيضا لانسل وهميته المستنبطة موز أن يتحتق هناك أماراتكثيرة تفيدالقطم بعلينها . 
تال (الامام) فما ذهب اليه من جواز التعتد دون وقوعه ( لولم بتع ) التعدد (شرء) 
قيد به دفعا للتناقض . قال امحقق التفتازانى : ظاهره مخالف للقول با جواز » ثم بهن أن المراد 
جوازه عقلا وامتناعه شرعا ( وقع عادة ولو ادرا ) . فى الشرح العضدى أن الامام زعم أن 
هذا الدليل الغابة القصوى فى القّة » وفلق الصبح فى الوضوح ٤‏ ثم ذ كر فيه : أما الملازمة فلان 
امکانه واضح » وما خن إمکانه مکن أن يتوم امتناعه فلا قع > لکن ما کان إمکانه واا 
معاوما لكل أحد مع‌التکثروالتکر”ر لوارده ما تقض العادة بامتناعه لابقع أصلا ۾ وأما انتفاء 
اللإزم » فلانه لووقع لعل عادة » ولام بعل عل أنه بقع اتهى . (والثات اسباب الحدث 


۲۸ المختار أن الحک يشت بکل واحد من تلات الأرصاف 
متعدد کا قذّم) دفع لما برد علبه » من آنه کیف بقطع بعدم الوقوع مع تعد أسباب الحدث 
والقتل ٭ وحاصل الجواب أن محل النزاع تمد علل حک واحد » واک فما ذ کرم متعڌّد ٤‏ 
فالحدث الاصل بالبول غبر الحاصل بارعاف » ولذا قیل اذا نوی رفع أحد أحداثه رتفح الاخر 
واا خص" الحدث لأنه حل" الالزام على ماسبق » لأن المنعدد فى القتل واحد : إذ لانزاع 
ف ارتفاع أحدهما دون الآحرضه » ( أجيب منع عدم الوقوع › بل ماذ کر) أی بل هو 
واقع فی المدث والقتل على ماسبتی (وکون الثات بکل") من أسباب الحدث والقتل (غبره) 
ای غر الات (بلآخر) من تلك الأسباب ( ان أثبته) أى آثبت الحصم الكون الم ذكور 
(بلاافكاك قا ) أی لانتفاء أحدهما و اء الآخر (فتقدّم اقتصاره) أى اقتصار الانفكاك 
علی کچ القتل لتعدد المستحق (واتغاؤه) أىانتفاء الانفكاك (ف‌الحدث ظاهر » وتجو بزه) أى 
تجوز تعدد الحدث بتعدّد الأسباب (لابکفه ) أی الامام (لأنه مستدل ) على دعوىعدم 
الوقوع فازم عليه ا جک بتعدد الحدث المنازع فيه قطعا لبتم" استدلاله . ( ثم اتفق المعتدون) 
آی القائاون بتعدد العلة (أنه ) أى الح ثبت ( الأول ) من الأوصاف الصالة للعلة 
(ف) صورة (الترتيب) وعدم اجناعهما معا (وف) صورة ( المعية» قيل) الک ثبت 
( باجموع فكل ) أى من تلات الأرصاف ( جز ) من العلة وان کان کل واحد منہا بصلح 
لعلية استقلالا » وذلك لثلا يازم الترجیح بلا جح ( رقیل واحدۃ ) منہا (لابعینما) فی 
فظرنا (والختار ) أن ا لمکم بشت ( بکل“ ) ای بکل واحد من تلك الأوصاف‌استقلالا (لأنه 
لوامتم ) بوته بکل استقلالا » والمفروض أنه بصلح للوستقلال (کان) ذلكالامتناع (لاجاع 
الأدلة الشرعية على مدلول ) واحد يى لاموجب لامتناعه الالزوم اجتاعها عليه ( وهو) 
ای الاجتاع الم كور ( حق اتفاقا ) عى أن‌العلل لست فى القيقة الا أدلة وأمارات تدل على 
بوت اجک فى حل كسار الأدلة ااشرعية من الكتاب والسنة > وم من حك له أدلة منهما 
يستقل كل واحد منها فى الدلالة عليه > وكذلك الأدلة العقلية ف من مطلب أقم عليه عة من 
الراهين لاف العلل المقلية المؤرة فى وجود المعاول فانها لا يكن فمها ذلك على الحلاف الذى 
وقع فہا أبضا على ماعرف فى الكلرم . قال الذاهب الىأن العلة ( الجموع ) امرك من تلك 
الأرصاف (لواستقل ) کل واحد منا (ف) صورة ( العية ) فى الزمان ( لزم التناقض) 
کا“ ( بازومالشوت ) أی بوت الج ( بکل ) لاستقلاله به (وعدمه) أى الشوت 
بکل لوت بغره استقلالا ( ومر جوابه ) من قوله وال جواب الاستقلال کونہا عیث اذا انفردت 
ثبت بها أى عندها واليثية ها فى المعية والترتيب لامعنى افادنها الوجود كالعقلية عند القائل 


تسمية الأمارة الجردة علة اصطلاح ۲۳۹ 


نه اتتهی » وقد عم تفسبره ( اتح ) معطوف على التنازع : ی ولزم التحك أيضا فان 
القول بعلب ة كل واحد بعینه مع عدم رجحانه على الآخر تك ٭» ( قلا ) انما ازم الح 
( لول شبت) الک ( بکل" ) أی بکل واحد وقد عرفت معناه فى الجواب عن التناقض 
(کالشاهد) أى كابوت بكل المشاهد ( فى ) الأدلة ( السمعية) الدالة (على حك) واحد. 
قال الذاهب الى أن مايثبت به الك منها ( غر المعين : اولاه) أى لولا أن ثيوته بغبر امعان 
( لزم التحك ف النعيين ) والقول بأنه ثبت نواحد منا معان ( و ) لزم ( خلاف الواقع فى 
الجزئية ) والقول بأن العلة انما هو الجموع وكل واحد منها جزه العلة (لثبوت الاستقلال) أى 
الاستقلال (لكل ) واحد منها بالعلية فىالواقع » ( الجواب) عندليل هذا القائل ( اختيار) 
شتی (ثالت) وھو القول بن کل واحد منہا عل استقلالا ( کم ذ کرنا ٭ ونای ) جواز 
( عکس ماتقدم ) فى الشر ح العضدى لاخلاف فى جواز ثبوت الحكمين بعلة واحدة حى 
الأمارة » واما نى الباعث فقد اختلف فيه واتار جوازه » واليه أشار بقوله ( تعد حك علة ) 
قوله تعد بار عطف بيان لمكس ماتقتم ( معنى الأمارة الجردة ) عن الباعثية لاحم 
( کالغروب) أ یکغروب‌الشمس ( لواز الافطار ووجوب ) صلاة ( المغرب بلا حلاف وتسمية 
هذا ) أى الأمارة الجرّدة ( علة اصطلاح ) أى محرد اصطلاح من الأصوليين من غبر رعابة 
المحنى الأصلى للعاة لاف تسمية الوصف امثير لحك » فاله روعى فبه ذلك لأنه كالهلة الغائية 
کافهم من قوله ( وععى الباعث ف ) اذهب ( الختار لابعد فى مناسبة وصف ) واحد من 
أرصاف العلة ( لمحكمين ) تقدر الكلوم لنا قولنا لابعد ال مبتداً وخبره ( كالزنا ) فانه 
وصف واحد علة (للحرمة ووجوب ا( وا حکان عختلفان بالذات (قوطم) أى المانعين 
جوازه (فبه) أى نى كون الوصف الواحد عات للحكمين أوفى كونه مناسبا هما ( تحصيل 
الحاصل لحصول المصلحة بأحد الحكمين ) بعنى أن مناسبته للحك أن مصلحته حاصلة عند 
الح وال الواحد تعصل المصلحة المقصودة منه » فاذا حصل الجك الثاني حصلها رة 
أخری » وانه تعصیل الحاصل (ا ما بازم) خبرالمبتدأ أعنىقوطم (لوم عصل بإلوصف مصلحتان) 
فانه اذا حاز حصول المصلحتين بالوصف فالخاصل بكل = مصلاحة أخرى فلا حصيل للحاصل 
( أولاغعصل ) اللصلحة ( المقصودة ) من الوصف ( الا ہما ) قوله لاغعصل معطوف على 
حصل ٭ ولاعنی أن مضمون قوله لاتغصل ا العصار حصول المقصودة فى تحقق الحكمين 
واذا دخ ل كلة لو عليه أفادت ن المضمون المذكور » فامعنى حيفئذ أن تحصيل الحاصل لايازم 
عندانتفاء الآ صن جيعا عدم < صو لتحقتى مصاحتين بإلوصف » والانحصارا مذ كور » فاذا 1 ينتف 


۳ من شروط العلة أن لاتأخر عن حك الأصل 
أحدهما لايازم » أما الأول فقد بيناه » وأما الثاتى فغبر ظاهر : لأنه اذا ل تنحصر المقصودة فى 
تحقق الحكمان معا ازم حصوطا يدون تحققهما معا » وکون حصول المقصودة بدونهما حلصا 
عنصيل ۲ لاصل غبرموجه » وماف‌الشر ح العضدى من قوله الجواب منع ازوم تحصيلالحاصل 
لجاز أن عصل الک الآ مصلحة أخرى» أوأن المصلحة المقصودة لاتعصل الاما واضح 
فان المصلحة المقصودة اذام تحصل الاعجموع الحكمين كيف ازم بألثاتى تحصيل الحاصل 
فالوجه أن عمل كلام اللصنف على ماوافق الشر حالم ذكور بأن يقدّر فى كلومه لفظ يكن 
و یعطف مدخول أوعلی مدخول ا فالتقدیر لولم یکن لاعصل الى آخره : أی لولم یکن مضمونه 
وهو الاحصار المذ كور * ( ونا( أی ومن شروط عل f>‏ الأصل ( أن لاتتأخر) العلة 
(عن حك الأصل ) بوتا (والا) ای وان لم یشترط عدم تاخرھا و عوز ڈوتها بعده ( ثبت ) 
= الأصل (بلاباعث > وأيضاشت بذلاف) التأخر (أنه شر (e‏ الحم (ف) أى لأجل 
تلك العلة المتأخرة (ومشل) تأر العلة ( بتعليل نجاسة مصاب عرق ال مزر ) أى الحل الذى 
أصانه عرق النزر ( بأنه ) أى عرقه ( مستقذر» وهو ) أى التعليل بالاستقذار فى الأصل 
( تعليل نجاسة اللعاب ) أى فرع تمليل نجاسة اللعاب ( به) أى بإلاستقذار (لأنه) أى العرق 
من حبث النجاسة (قياس) أىمقبس (عليه) أى على اللعاب » أوا نى لأن‌التعليل بالاستقذار 
ماله قياس مصاب‌العرق على مصاب اللعاب فيج اعتبارالنجاسة فى اللعابليصح قياس مصاب ٠‏ 
العرق عليه مجامع الاستقذار ( وهو) أى وصف الاستقذار ( متأخر عنما ) أو نجاسة اللعاب 
(وهو ) أى المتأخر الذی اذعی (غیرلازم واز المقارنة) أى لواز أن يكون وصف‌الاستقذار 
مقارنا لنحاسة اللعاب فى الوت . الخاصل أن الممثل لوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثبوت 
حك الأصل : وهو نجاسة اللعاب أومصابه » لأنه انما ذ كر عند الاق المصاب العرق به ولم 
يعرف أن تأخر الذكر لايستازم تأخر الوت » ثم الشرط مقارنة الوصف للحك عحسب اعتباره 
ف امحل شرعا لاعس ثبوت الحل” فالحار ج ( د) امال (المتفق عليه ) کو نه من‌الممثل (تعليل 
ولابة الأب على الصغبرالذیعرض ل ال جنون با جنونلأنولايتهقله) فان ولايته مقدّمة علىعروض 
الجنون للصغير (وأما سلبها بعروضه للولى) أى أما الفثيل بتعليل سلب الولانة عن الصغيبر بإلجنون 
العارض للولى ک) فى الشرح المضدى (فعكس امراد) لأن العلة : وهى المنون العارض لاولى 
مقڌم على الح اذى هو سبب ولايته . قال احق التفتازانى غابة ما أذى اليه نظرالناظرين : 
أی فی توجيه کلرمه أنه من وضع الظاهر موضع المضمر » والمعنى سلب الولابة عن الصغبر بإ نون 
العارض لہ اتهی .کہم أرادوا بالصغير فى قوله عن الصغبر الولى الم غير فان ساب الولابة حاصل 


لس تعاقب الأمارات مانعا ۹ 


بسب مقدم : وهو الصغر والجنون العارض متأخر عن السبب المذ كور والا لابتم توجيهم 
(وأمامنعه) ای منع تأخروصف العإة عن الحم (اذاقدر ) الوصف الم ذد كور ( أمارع) حردة 
عن الباعثية ( لآنه تعريف العف ) تعليل لمنع : يعنى أن الأمارة انما تكون معرّفة ماهو 
أمارة له فاذا فرض ثبوت الك قله لزم معرفته أيضا قبله فيازم تعر ف المعرف (فلا ) جواب 
ما : أى فلا يصح (لاجتاع الأمارات ) أی لواز أن جتمم لشیء واحد مارات ا-کونہا 
منزلة الدليل وتعدد الأدلة أ كثر من أن تحصى ( ولس تعاقما ) أى الأمارات ( مانا ) عن 
كون الثانى أمارة ومعر”فا اثلا ازم تعصیل ا لحاصل » لان الثانی بعر”فه دوجه آخر (و) من‌شروط 
العلة ( أن لايعود ) التعلیل ما (على أصله بالا بطال ) ای لاہازم من بطلان الک العلل ہہا 
لأن ذلك الح أصله » اذ التعليل فرع الثبوت و بطلان الأصل يستازم بطلان الفرع فصحبته 
تستلزم بطلانه » فاو صح" لصح" و بطلفيجتمع النقيضان » واليه أشار قوله ( فتبطل‌هی : ماله ) 
لواقم ( للشافعبة تعليل الحنفية ) الح المستفاد بقوله عليه الصلاة والسلام ( لاتبيعوا الطعام 
بالطعام الامثلا مثلسواء بسواء ) وهو (يم" مالا بكالقلة) أى لايكال عادة لقلته (بالكيل) متعلق 
بتعليل النفية (نغرج) مالا يكال من‌دالرة مومه بسب اعتبارهذه العلة لأن علة حكم الى 
لامد أن تتعحقق فى كل مايتحقق فيه فوجب عمومها بطل موم موجب الأصل حب منطلوق 
النص (و) تعليلهم فىقوله صلى الله عليه وسل (فىأر بعين شاة شاة بس خلةاحتاج ) أىحاجته 
( فانت وجو ها ) أى وجوب عين الشاة منتقلا عن .خصوصيتها ( الى التخيير بها و بين 
قیمتہا » وتقدم دفعا) أى دفعلزوم ابطال تعليلهم بس الحلة حكر الأصل ( فالتأو يلات ) بالمعى 
والنص فارجع اليه ( و) تقدّم دفع ( الأول ) وهو ازوم ابطال تعليلهم بالكيل حك أصله 
(ف ) عحث ( الاستثناءء ثمالمراد عدم‌الکیل) ف تعلیلهم واز بيع مالا بدخل تحت الكيل 
متفاضلا » فان هذا الجواز إسبب عدم حقق الكيل الذى هو سبب منع التفاضل عرف کونه 
ادا (بأدى تأمل ) ولاق عليك أن المتبادر من‌قوله ثم المراد الى آخره بان المراد بالتعليل 
لمستفاد بقوله تعليل النفية الى قوله بالكيل وهو غير صحيح لأن العلة فىذلات التعليل لا الكيل 
على مابيناه اسكنه لما م يظهر ابطال ذلك التعليل حكم بالأصل الافى مسثلة جواز بيع مالا يكال 
الامثلا عثل متفاضلا وعتاج هذا الجواز الى عة تين ادھم فی هذا العلل فان قلت‌العإة 
فىالتعلل الأوّلالقدر والجنس لاالكيلفةط « قلت ص اده ءن الكل القدر واا اكت بذكره 
لأن مدار الا بطال عليه (و) مثاله (للحنفية تعليل) م (نص الس ) يعنى تعليلالشافعية 
ااه ( خر ج احضار الساعة ) مجلس البيع فانه قد يكون هامؤنة وثقل (المبطل) صفة لتعليل 


a‏ من شروط العلة أن لاتالف نصا 
عاذ كر (لأجل معام ) وقد دل" قوله عليه الصلاة والسلام «من أسل فليسل فى كيل معام 
ووزن معاوم الى أجل مماوم» على اشتراطه فالس » وأما الارطال فلا ن ‌مناط جوازالل اذا کان 
خر ج احضارها » فف ىكل مبيع تحقق الحرو ج المذكور تحقق الجواز وان كان على سبيل 
الول من‌غبر أجل ( وما الافتاح) أى جواز افتتاح الصلاة ( حو الله أعظم ) أو أجا" 
کا هو مذهب أنى حنيفة رجه الله تعالى (فبالنص”) أى فوته بالنص" قوله تعالى - ور بك 
فكير - : لابالقياس حتى برد عليه أله بطل موجب النص" (إذ التكير ) المأموربه فى 
الافتتاح اهو (التعظم) وهود كر مدل" على عظمته سبحانه » فيع" الله أعقم وغوه (وتقدم) . 
قالالشار ح سهو» فانه م قم وای حط بالفی » و جوز تقدم تفسبرالتكببر صر عا أوضمنا . 
(ومنها ) أىشروط العلة ( أنلا تالف نصا) بأنتفيد ف الفرع حك الف نما . ثمأشارالىمثاله 
بقوله ( تقدةم اشتراط اليك فىطعام الكفارة ) المستفاد منقوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة 
مسا كان _ (كالكسوة) أ یكاشتراطه ف الكسوة المستفادمنقوله تعالى - وكسوتمم - فانهلايقال 
کساه إلااذا ماك » لاف أطعمه فانه يقال إذا أباح » واثبات الاشتراط فى الفر ع الذىبنوا عليه 
الاطعام قباساعلىااكسوة كاسيشير إليه مخالف لعموم كوم (۷) الاطعام نقله كونهما كفارة (د) 
تقدةم ( شرط الاعان ) فىالرةبة اجر ةكفارة ( فىالمين) متعلق بإلاشتراط والشرط على سبيل 
التنازع (كالقتل) أىقباساعلى اشتراطه فىالرقبة ا حر ةكفارة فالقتل (بطل) الاشتراط والشرط 
وى بعض النسخيبطلان ( إطلاق نص" الاطعام ) ك أشرنا الله (و) إطلاق نص (الرقة) 
فى قوله تعالى _ أوتحر بر رة فانہا تم“ الرقبة الؤمنة واللكافرة (أوإجاعا) معطوف 
على قوله نصا » فالعنى لاعخالف شيا منهما » ومثاله (مام" من معام الالغاء) أى التعليل الذى 
عل إلغاؤه وعدم اعتباره إجاعا » فلا تقاس صلاة المسافر على صومه فى عدم وجوب الأداء فى 
السفر امع السفر » لأن الا جاع على وجوب أدائها فيه (و) من شروط العلة ( أنلاة-كون) 
العلة (المستنبطة ) معارضة ( معارض) موجود (فى الأصل : أىوصف) فيه («صح) لعلية 
حال كونه ( غيرثابت فى الفرع ) وهذا الاشتراط مني“ (علىعدم تعدآد) العلة (المستقلة ) 
#عارض موجود فى الأصل : أى وصف فيه يصح للعلية » لأنه لوجاز تعد" دها وثبت بعضها فى 
الفرع م يضر“ عدم ثبوت البعض الآخر فيه » واليه أشار بقوله ( لا) يشترط عدم المعارض 
المذكور (مع جوازه) أى تعد”دها » بل جوز وحود المعارض الم ذد كور معه ( إلامع عدم 
ترجيحه ) ى التعدد (على التركيب فيه) أى فى الأصل الذى هو حل" اجتاعها بأن تكون 
تلك الأوصاف عحيث تصلح للعلية » منفردة ومجتمعة » ولم يترجح الاحتال الأول على الثانى » 


من شروط العة أن لا توج زبادة فى حك الأصل 2 
نرو مول و م ا اا 
فانه حينثذ لاجوز وجوده » لأنه يزم على احتال التركيب عدم وجود العلة فى الفر ع » برد عليه 
أنه على تقدر البناء على عدم جواز التعدد لافرق بين أن يكون ذلك المعارض موجودا فى 
الفرع » وأن لا کون موجودا فيه فلا وجه لتقییده بعدم الوت فبه » وکن أن جاب عنه 
انه على تقدر ثٍوته فيه ٤کن‏ أن جعل الجموع علة » وعلى تقد ر عدمه فبه لاجكن ذلك فافترقا 
فتأمّل » (وماقیل د ) من شروط العلة أن (لا) تكون‌المستنبطة معارضة معارض موجود 
( ف الفرع تقدم) ذ کره فی شروط الفرع . (د) من شروطها (آن لاترجب ) المسغنطة 
(زادة ىح الأصل كتعليل ) حزمة بيع الطعام جنسه متفاضلا المستفادة من (حديث العام ) 
أى لاتيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (بانه) أى بيعه متفاضلا (را) ف) بوزن كالنقدين 
(فازم التقابض) فى الجاس في هك فى الأصل » وهوالنقدان (وللس) لزوم التقابض مذ كورا (فى 
زر “ الأصل) الذى استنبطت منه العلة » وهو اللديث الم كور » فع أن اراد بالأصل ههنا 
أصل العلة » لاأصل الفر ع امقس » (وقيل ان كانت) الزيإدة (منافة ل) أی جج الأصل 
اشترط عدم اجاب العلة ها (وهو) أى هذا التقييد (الوجه) أى الوجهالمرضى" » واختاره 
السك » لأنه حينئذ بازم النسخ بالاجتهاد » وهو غير جائز (وبرجع) مال هذه العلة ( الى 
ماطل اصله » والا) ی وان ۾ يکن هذاالتقييد (لااجب) اشتراط عدم ااب العلة اباها 
(د) من شروطها (أن لایکون دلیلها) ی الدليل الدال* علىعلة العلة إعمومه آو خصوصه 
(متناولا حك الفرع ) لأنه يكن إبات حك الفرع بالنص" من غير احتياج الىالقباس المستازم 
اآعاء اشتراك الأصل فى الفرع فى العلة ووجودها فهما فانه تطويل من غير حاجة » وقد ملع 
تأثر العلة أو وجودها فما » (والوجه نفه) أى هذا الشرط ( اواز تعدد الأدلة) فليكن 
کل وأحد من القاس والدلل الم كور دللا على اک ¢ ولا کان هذا مظله سوال ۾ وهو 
أنه اذا کان للح طر بقان » فكان أحدهما مستقلا والآخر متوقفا عليه تعين الأول ولى 
الثانى » فيازم الرجوع عنه : أجاب عنه بقوله (ولايستازم ) تناول المدلول حك الفرع ( الرجوع 
عن القباس » بل) يستازم ( الافادة) لح (“) أى القاس حال کونه (غبر ملاحظ غبره) 
ای غير القاس (د) الافادة ( بغیره) ی بغر القاس ¢ وهو الدليل المذ كور ا فان قلت : 
کف فاد بالقیاس يدون ملاحظة الغ بر ومدار القاس عل دلبل علته چ قلت : ئات العلة 
مطلب آحر مفرّع عنه عند ابات ا لا اظ (أما لوتنوزع ف دلااته) أی دلالة الدلسل 
اكور (على حك الفرع ) من غير ازاع فى دلالته على علة العلة بأن يكون اص" صما 

( ۳ - «تیسیر» - رابع ) 


“٤‏ الختار جوا ز كون العلة حا شرعيا 
مثلا » فالمستدل" : أى المعترض لابراه حجة إلا فى أقر ” الج » فلو أراد إدراج الفرع فيه تمسر 
فثيتت فيه به العلية فى اجلة » ثم يعم به الک فى جيع موارد وجود العلة » كذافى الشرح 
العضذى » واليه أشار وله (جوازه انفاق لانه ينبت به العلية »ثم يعمم ها ) . وف الشرح 
المذ كور » وأيضا فقد نكون دلالته على العلية أوضح من دلالته على العمو م کا تقول : حرمت 
الر بإ فى الطعام للطع » فان العلية فى غابة الوضوح والعموم فى المغرد اعرف عل" خلاف‌ظاهر . 
ثم لاعن عليك أن مقتضى قوله لابراه حجة ا » اذ لاحت" به للعلية أيضا الا أن يقال المراد 
نى حجبته فى حق الأفراد النى تندر ج تحت عمومه » وعلية العلة لست منها » بل شت منه 
بطر يت الاقتضاء والازوم الى غير ذلك . (وامختار جوا زکونہا) أى الملة (حکا شرعياء مثاله 
للحنفية) مأورد عن المثعمة أنها قالت یارسول انه : ان فر يضة الخ أُدرکت أ وهو شيخ 
كر لا يستمسك على الراحلة أقأحج" عنه ۴ فقال صلى الله عليه وسل ( أرأیت ل وکان على 
أك دین) فقضيته ما کان ذلك قبل منك # قالت نع : قال فدن اله أحق (قاس) صلى الله 
علبه وسل إجزاء احج" عنه باجزاء قضاء الدين عنه (بعل ةكونه) أىالمقضى" (ديناء وهو) أى 
لين ( حك شر هو) أى ذلك الك الشرعى ( ازوم أ فى النتة) فان هذا اللزوم 
اءتبار من اعتبارات الشرع مترتب على خطانه تعالى المتعلتق بأداء انى . (و) أيضا مثاله 
( قوم ) ای الحنفية (فى) عدم عة بع (المدبر : ملوك تعلق عتقه عطاق موت المولى ) قيد 
الاطلاق احتراز عن المدر المقيد كأن مت فى هذا امرض فأنت حر ( فلا اع كأم الواد ) 
فالأصل أ“ الولد » والفرع المدبر » والعلةكونهما ماوكين تعلق عتقهما #طلق موت المولى ي 
( قبل لا) جوز أن نكون تلك العاة كا شرعيا (للزوم النقض ) أى تلف المعاول 
اررض علة (فالتقدم) أی فى صورة تقدمها بالزمان على الحم (د) لزوم (ثبوت الم 
بإعث فى ) صورة ( التأخ), اى تاخز مافرض علة عن المعاول (و ) لزدم ( الحم ف) 
صورة (القارنة ) اذ ليس أحدها حينئذ أولى بالعاية من الآخر لكون كل منهما حكا شرعا 
(ومنع الأخي) أی لزوم الح فى المقارنة (لقيز الناسة) المعتبرة فى العلية بنهما زا 
يفيد تعين أحدها بالعلية دون الآخر ( وغيرها ) أى غير الناسبة من الأمور الدالة على العلية 
المد كورة فىمسالك العلة (وتقدم ) فى جواب المانعين تعدد العلة (ما) جاب ه ( فما قله ) 
أى ماقبل الأخير وهو ازو مكون السك بلاباعث والنقض فى التقدم من أن تأثر العلل الشرعية 
لس عى افادتها الوجود كالعقلية حتى رتنع فا التقدم أوالتخلف ( ثماختبر ) اختاره الآمدى 
دان‌الحاجب ( تعین کونها) أى كون حكم العلة الى هى الك الشرعى ( لاب مصلحة) 


الختار جوازكون المإ وع صفات ۵ 


يقتضيها حك الأصل الكونه مشروعا لخصوها ( کبطلان یع الجر ) أی ڪتعليل إطلانه 
[ بالنجاسة ) الى هىحك شرعى لناسبتها بطلانه اكونها تمنع عن اللابسة » وف شرع إطلان 
يعها سيب النحاسة جلاب مصلحة هى تكميل المقصود من‌البطلان وهو عدم الانتفاع ( لالدفع 
مفسدة) بقتضها حك الأصل (لأن) ال [ الشرعى لايشتمل علا ) أى على مفسدة 
مطاوبة الدفع (وحقق ) فى الشر ح العضدى ( جوازها) أی حواز کون حکمها لدفع تلك 
المغسدة ( اواز اشاله ) أى السك الشرعى ( على مصلحة راجحة ومفسدة تدفع كم ار 
كوجوب حد الزنا حفظ النسب على الامام ثقيل يؤدى الى مفسدة اتلاف النقوس فعلل لوجوب 
شهادة الأر بع ) قال المقتى التفتازانى مامعناه ان حد الزبا حكم شرعى مشتمل على مصاحة 
راجحة هى حفظ النسب وهو حد لقيل" لكونه داترابان رجم كاف ا حصن » و بين جلد وتغر يب 
عام انى غبره » وف كثرة وقوعه مفسدة ما : من‌اتلاف النفوس وايلاء ها فشر ع المالغة والاحتياط 
فى طر يتى بوته : أعنى الشهادة دفعا لمفسدة القلياة » وهذا معن ى كون ذلاك علة له باعثة عله 
فوجوب الد" المفضى ال ىكثرة الاتلاف » والايلام حكم شرعى ٠‏ مال دوجوب الأر بع دفما لمفسدة 
الكثبرة لبق مصلحة حفظ النسخالصة اتهى . فالاصل آنه لولا هذا الدافع لمفدة المذكورة 
لماشرع وجوب الد المفضى الها فوجوب الأر بم مصحح لشروعية الد المذ كور باءث له . 
ولان أن توقف عة مشروعية المد“ على وجوب لأر بع لایستدعی کونه بإعثا طا والكلام 
ف العلة ععنى الباعث » والحتق أنالاشال على‌المفسدة المطلوب دفعها بشر ع الک اعمأهو شأن 
الع ة كالسكر والقتل المشتمل على البغضاء والاضافات لعلة وجوب‌الحد لاشتاله علما» وا الدافع ا 
وجوب الأر بع کا يفيده أوّل كلم الحقق » لاعكسه كايفيده آ ركاومه » والمصنف وافق الآخر 
حيث قال فعلل توجوب شهادةالأر بع به » فكأنه وقع سهوالقل بينهما » والصواب معلل به وجوب 
الأر بع » وعلل به وجوب‌شهادة الأر بع » والله تعالى أعل (والختار) کاهو قول امور ( جواز 
کونہا ) ای العلة ( جوع صفات »وهى ) أى العلة الى يقال طا ( المركة اذ لامانع مه ) 
ی من جوازہ ( نف العقل دوقع ) کونہا ذلك معطلوف على قوله لامانع فهو دلیل آخر على 
ا جواز يفيده على الوجه الآ كد ([كالقتل العمد العدوان ) المركب من الأوصاف الثلائة لحكم 
القصاص . (وقوهم) أى الشارطين ى العلة كونها وصفا واحدا المانعین تركہا ( لوكان ) أى 
لوتحقق كونها وع صفات ( والعلية صفة زائدة ) أى والال أنهاصفة زائدة على ذات الملة 
الى هى جوع الصفات (فقيامها ) أىالعلة (ان) كان ( جزء) واحد من ( أو بکلخزء) 
منها على حدة (فهو ) أى الزء الواحد علىالأؤل أ وكلجزء على الثانى .( الهاة ) والمفروض 


٣٦‏ قوم فى ابطال تركب العلة تشكيك فی ضرورى 
خلافه » وهوأنها الجموع لا الواحد بعينه أولابعينه ولاأكل واحد (أو بالجموع من حبث هو خوع) 
وهذا هو الشق الثالث للترديد والاحتال منحصرفها ( فلا دمن جهة وحدة ) ايكون 
اجموع شيثا واحدا (دالا) ای وان ۾ يکن له جهة وحدة ( ل تقم ) العلية (*) أُی 
بإلجموع من حبث هو لعدم أص آخر سوى الأوصاف المنعد”دة » فالعلية اما قابمة ببعض منها أو 
بکل واحد على ماس ( و بعود معها) أومع جهة الوحدة للجموع ( الكلام) فى جهة 
الوحدة ( بقيامها ) أى باعتبار قيام تلك الوحدة بأن يقال م تقوم ? اذلابد" ها من محل فهى 
() قامة (بکل“ الى آخره) أى يكل زء أو تزه واحد » وكل واحد منماخلاف المأروض 
فهی قاة بالجموع من حيث هو وع فلا بد له من جهة وحدة أخرى » واه أشار بقوله 
( فتتحقق وحدة أخرى و بتساسل « قلا) قوطم المذ كور فى ابال ترك العإة (اشكيكف) 
جواز ام (ضروری ) أی بد ہی جوازه بل وقوعه » وذلاف لأن خلاصة دلله جار به فی کل 
وصف فام #حموع أمورمتعد”دة » ووقوعه أظهرمن أن عن » وأ كثرمن‌أن عصى » واليه أشار 
قوله ( للقطعم بنحو خبربة الكلام ) من كونه استفهاما أوتهىا الى غبر ذلك (وهو) أی 
الكلام (متعداد) لأنه کی من‌الحروف الماعد"دة » واللسر بة وكوها صفة زائدة عله فان 
قامت یکل حرف کان کل حرف رما أو عرف واحد الى آخر مانقدم (واعا ھی) ای هذه 
الشهة لمانى تركيب العلة بةوله ( مغلطة بطرداها) أی بوردها على سل الاطراد الامام (الرازی 
للشافى ) ی لاثبات مذهبه ( فى نى التركيب ) فى كثير من المواضع ٠‏ ثم الحم أن اللقض 
المذكور دل على بطلان دليلهم اجالا (والل) أى حل شهتهم تفصيلا تين عل الحلل 
فی دليلهم (آا) أى العلية قامة (باجموع باعتبار جهة وحدته المعينة هيثته) عطف بيان 
هة وحدته : يعنى هيئته الاصلة بالتركيب القامة بذات الجموع من غير اعتار جهة وحدة 
أخرى قبلها : يعنى قيام العلية به باعتبار قيامها بذات الجموع الغابرة لكل" جز من حيث 
اتصافهابلوحدة الاعتبار ةا لحاصإة بالتركيب » لامن حيث تعددها بإعتبار الأجزاء » واذاقلنا العلية 
قائمة بالجموع تعين محل قيامها ( فلا يتصور) بعد ذلك ( الترديد ) فى محل القيام بأن كل 
جزء أوجزه واحد الى غير ذلك . ( ثانيا) بعد الترديد الأول فلا بتصوّر ( ولاوحدة أخرى مع 
أنها ) أى العلية كالوحدة صفة ( اعتبار بة ). فالوحدة تنقطع بانقطاع اعتبار العقل فلاتسلسل 
ثم بهن حقيقة العلية بقوله ( كون الشارع قضى الحم عندها ) أى العلة فيه مساحة » والمراد 
کونها عيث قضى الشار ع بالحكم عندها فيه لما سيجىء (والمستدعى ) الذى يستدعى (عاد) 
موجودا بقوم به انما هو الصفة (القبقية) الموجودة فى ال حارج (والا) أى وان م تكن العلية 


لایشترط فی تعلیل انتفاء حک بوجود مانع اڄ ۷ 
اعتباربة (بطلت علية) الوصف ( الواحد ) أيضا ( بلزوم قيام العرض بالعرض ) فان العلة 
أيضا عرض » واذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام العرض امرض ( وجعلها) 
أی العلية (صفة ل ) ی لشارع ( تعالى باعتبار جعله ) ی الشارع ذلك الوصف عا 
(يضعف) خير لمعلها ( بأنها) أى الملية (كون‌الوص فكذلك) مجعولا علته (لا) أن العلية 
(جعله ) أى عبن جعل الشارع ذلك علة . (وقوطم) ى مان كونها جوع الأوصاف ( فى 
کل جزہ عا انتفاما) أى لوكانت العلة أوصافا متعدّدة لكان عدم كل حزء علة لانتغاء صفة 
العلية لأن تحتقها موقوف على تحقتق جيع الأوصاف فيازم انتفاؤها » لا انتفاء كل وصف (و ازم 
النقض ) من جاة.مقول القول أن مقتضى ترك العلة علية نى كل" جزء لا نتفامها و بلزم النقض 
هذه العلية ( بانتفاء جزء تخر ) من أجزاء العلة ( بعد انتفاء جزء أوّل) منها لأن باتتفاء الآخر 

يتحقتق انتفاء العلة ( لاستحالة اعدام المعسدوم ) واا قد عدمت بانتفاء الزء الأول منها 
فانتقض الكاية المذكورة : أعنىأن انتفاء كل حزء منها علة لانتفاها لتخلفها فىالصورة المكورة 
وزم تخلف المعاول من علته (ا نما عجىء فى) العلل ( العقلية » لا) العلل ( الموضوعة ) من 
الشارع ( علامة عند اش ها) ظرف للوضح اشارة الى منشئه ومناستتها الى ماحعات علامة 
له أعنى الك العلل بها ( على المصلحة ) متعلق بإاشتاطا ( على الانتفاء ) متعلق بعلامة ۾ 
ولاعنى عليك أن هذا المتعلق يدل على أن المراد باموضوعة انتفاءات الأجزاء للعلة المركبة » وقوله 
عند اشتاها على المصلحة فيد أن المراد ها نفس العلل الشرعية لأنها المشتملة على المصلحة 
لا الانتفاءات المد كورة » فدهما ندافم > الم الا أنيلتزم أن. انتفاءات الأجزاء على تقد رعلنها 
لانتفاء العلة المركة علل شرعية مشتماة على المصلحة » وأن معاوها وهو الاتتفاء المذ كور حك 
شرعی » وفیه مافیه » و جک ن‌أن عاب عنه بأن المراد مها الانتفاءاتاأوضوعة علامة على الانتفاه 
غبرأن وضعما لذلك عند اشتال تلك العلية المركبة على المصلحة فتأمل ( اذ حاصله) أى حاصل 
كون انتفاء كل حزء علة لانتفاء الكل ووقوع تلك الانتفاءات محتمعة أومتعاقبة (تعدّد أمارات) _ 
على العدم ولاحدذورفه . 
مسة 
( لایشترط فی تعلیلاتتفاء حک بوجود مانم ) من وت هكعدم وجوب القصاص لاان على 
الأب لمانع الأبوة ( أو ) بسبب ( انتفاء شرط ) ل هكعدم وجوب رجم الزانى لانتفاء احصانه 
الذی هو شرط وجوب رجه ( وجود مقتضيه ) أى وجود مقتضى ذلك اجک کا هو تار 


۳/۸ الرصد الثالك فى معرخة الطرق الموصلة الى الظن بعلية العلة 

ان الحاجب والرازی وآتباعه ( خلافا للبعض ) کالآمدی وغبره وعزاه السك الى الجهور 
( لآن کل نما ) ای وجود مانم وانتفاء الشرط ( وعدم المقتفى) باستقلاله (علة عدمه) 
ای ا ( غاز اسناده ) ای اسناد عدم الج ( اكل ) من الثلاثة » أما استناد عدمه 
اىوجودالمانع عند وجودالمقتةى فظاهر » وأما عند عدمه ها أفاده قول ( معنی لوکانل ) ای 
لک ( مقنض منعه ) أى المانع الجحك » وأما استناده الى انتفاء الشرط فلاعتلف فيه الال 
باعتبار وجود المقتضى وعدم هک) لاعن (والا) ی وان م کن مانم الذى أسند عدم الحم 
اليه عند عدم المقتضى بالمعنى المذ كور ( خققة المانعية ) لايتحقق الا امع ( بالفعل وهو) 
أی النع باعل ( فرع ) وجود ( المقتضى ) لأنه اذام بتحقق مابقتغى وجودالشىء لايكون 
ذلك الفیء فى معرض اروز من القَوّة الى الفعل حى تصور هناك منع ع ن اروز والوجود› 
واليه أشار مقوله (فاذا بوجد) الحكم ( عدم وجوده ) ی ااقتغی (فمنم) المانع 
(ماذا) أی فان قلنا عانعیته عند ذلك قال عنم ای“ شیء ? والحسکم ایس بصدد الوحود 
(واذ کر مانقدم ىفك الدور ) ودفعه (هم) أی للقائل عواز نض العلة ( فمسئلة اللقض) 
ها من يان الفرق بين المانعية بالفعل والمانعية بالقوّة » وتفصبل ذكر هناك فارجع اله » وفى 
الحصول انتفاء الحم لاتفاء المقتضى أظهر فى العقل من انتفائه بحضور الالح وهذا فد أن 
اسناد عدم الحم الى مانم فٰصورة عدم المقتض عا جوزه العقل أ بضا فانم وفقك‌اننه تعالى 
للتوفیق بن قال اشاح . 


المرصد الثال 

فى معرفة الطرق الموصلة الى الظن بعلية العلة فانه نظرى » و بيان ا سالك الصحيحة » ومابتوهم 
ته ( طرق الباتها) أى اثبات علية الومف المعين لحك . وقوله طرق الباتها خبرلقوله ا)رصد 
الثالكث ( مالك العلة ) جع مسلك» وهوالطر بق الذى يسلكه الجتهد فاثبات العلية : وهى 
اما (متفقة) بين الفر يقبن على متها » واما ختلف فا » ولم بذكر هذا صرعا | كتفاء بيان 
الحلاف فى كل قم منه (تقدم منها) أى من المتفقة (الناسبة ) المعبرة ( على الاصطلاحين) 
للشافعرة انپا عندهم الأ در على اختلاف ف تعره » فعنده م کون الوصف بت اعتبار عینه ی عین 
الحم نص أواججماع أو اعتبار جنسه الى آخر الأقسام » وعندالشافعية الأول فقط » فكل من 
الفر يقبن قول بصحتها على تعيبر النفية » وأما على تعبير الشافعية ففها خلا ف كا صرح بقوله 
( والحلاف فى الاخالة ) بين الفر يقين فى كونها طريقا مثبتا لاعتبار الأمرع الوصف علة الحم 


من مسالك العلة الجاع ۰۳۹ 
(د) المسلك (الثاى) من المحفقة (الاجاع) على كون‌الوصف عا (فلاعتلف) فى هذن 
السلكان (ف الفرع الان کان ٹبوتها) أى المناسة ( أوطر بقه ( ای طر يى تقل الاجاع 
( ظنیا) کالثابت بإلآحاد (أوذاته ) أى الاجاع ظنیا ( کالسکوتى) أ ى کالاجاع السكوتى 
وقد مر" تفسيره فى مباحث الاجاع بناء ( على الحلاف ) الواقع فی آنه ظن” أو قطعی طلقا 
أو اذا کثر وتک رر فما تم به الباوی کا م ( أو یدع فيه ) أى ف الفرع ( معارض ) 
إقامتها الدليل على اختصاص عليته بإلأصل ء أو يكون اللحصم من جوز تخصيص العلة بعض الحا 
بقوله ( كالصغر فى ولابة المال ) فانه عإة ها بإالاجاع ثم يقاس علبها ولابة النكاح . قال 
الشارح : ولاخفاء فى أنه من عال الولابة فى النسكاح ملاخلاف انتهى « قلنا مقصود المصنف 
عرد الغشل لاهو ءلة بالاجاع . (و) املك (الثالك النص) وهو (صر جع) من الكتاب 
والسنة مدلعلى العلية (للوضع) أىلأج لكونه موضوعا للعلبة ولايازمه ازومابينا أوحتاجا الىالنظر 
وهو( عاتب کل ) كذا أو بسب بكذا (أولأج لكذا) كقوله عليه الصلاة والسلام « اعا 
جعل الاستئذان لأجل البصر » وفى الصحيحين انماجعل الاستئذان من أجل النظر » (أدک) 
جرد ۃعن حرف الن یکقول تعالی - کی تقر عینہا ۔ او ہا _کیلا یکون دولة - (أو إذن) کول عله 
الصلاة والسلام «اذن تكن همك ويغفر لك ذنىك » بعد قول الصحانى أجعل لك صلات ى كلها 
(ودونه) ای دون‌هذا القسم ىقو الدلالة (ما) کون (عرف ظاهر فیه) أُی فالتعليل مم کونه 
تملا لغبره احتالا ص جوحا (کیکذا) نحو قوله - لتخر ج الناس من‌الظاات - (أه ه) أی 
بکذا ‏ زاء ما انوا يعماون - (أوان) حالكونها (شرطا أو ) أن (الناصة) - أقنضرب e‏ 
ال كرصفحا ان كنتم قوما مسرفين - بكسر المزة فىقراءة نافع وجزة والکہالی » و فتحها 
فقراءة الباقين (أد) ان (المكسورة المشددة بعد جلة والمفتوحة) ڪو» ان‌عذابر ك بالکغار 
ملحق وان ال جد والنعمة لك » فان فى أن فهما الوجهين اذ هذه الحروف قد تجىء لغبر العلية 
فاللوم للعاقبة » والباء للحاجية » وان جرد الازوم من غبر سببية » وأن جرد نمب المضارع » 
وان وان جرد التاً كيد » وأنكر السك كون ان بالكسر للتعليل : فال وانما ترد للشرط 
والن والزيادة » وان فهم التعليل فى الشرطية فهومن آعليل ال على الوصف (ودونه) أى 
هذا القسم ( الفاء فى الوصف) الصاط لعلية ا لحك المتقدم على الوصف كقوله عليه الصلاة 
والسلام فقتلی أحد : زماوهم بکلو٧م‏ ودمائم (فام عشرون) 2 القامة وأوداجهم شخب 
دما (او) فى (اجک) لواقع بعد ماصلح لعلية كقوله تعالى _ والسارق والسارقة - 


٠‏ اللاعث مقدّم عقلا متأخر خارجا عنه 
( فاقطعوا ) أيديهما » وانما كان هذا دون ماقبله ( لأنها) أى الفاء عب الوضع (للتعقيب) 
والترتیب ( والباعث مقدم عقلا ) على الح (متأخر خارجا ) عنه تارة فى ال جلة » فسۆغ 
ملا حظة الأصبن دخول الفاء على كل منهما ٠‏ فالعلية اأماتفهم بإالنظر والاستدلال » فاذا دخلت 
على لحك الواقع بعد الوصف الصا للعلية ظهر بإلتأمل أن ترتبه على الوصف باعتبار بإعثية 
الوصف وتَقدّمه العقلى عليه » وفى العكس ظهر بإلتأمل أن تأخر الوصف باعتبار تأخره الحارجى 
فالعلية عسب الذهن » والحارج اعا ينهم بطر يى الاستدلال لانوضع الفاء ها » والى ماقلنا 
أشار بقوله ( فاوحظا ) أى التقدّم العقلى والتأخر الحارجى (فبا) أى فى الفاء عند دخوطا 
على العلة والجک (واذن) أیراذ كان فهم‌العلية علاحظة التقدّم والتأخرالمذ كور بن والتأمّل 
فى معنى الكلام (فلا دلالة ها ) أى للغاء وضعا (على علية مابعدها) لما قلها (أو) على 
(حكميته ) أى على كون مابعدها حكا شرع لعلية ماقبلها (بل ) انما ندل“ على حدما 
(عارج) عا وضع له الفاء » وهو الاستدلال المذكور (ودونه) ای هذا الشسم (دلك) أُی 
دخول الفاء على الج ( فی لفظ الراوی سها فسحد) . عن ران بن حصان أن انى 
صلی الله عليه وسل صلی ہم فسها فی صلاته فسحد سیجدی السهو (وزنی ماعز فرجم ) دلالته 
على العلية باعتبار تريب الک على الوصف المستفاد من وضع الفاء » فكان هذادون ماقله 
(لاحال الغلط) من الراوى فى فهم السبيية (ولاينن ) احتال الغلط ( الظهور ) لعدم الغاط 
المغيد لاظڻ كرون الاح)ال ص جوحا ٭ (وقبل هذا) اعاء ولس بصرع ٠‏ والقائل 
الآمدى والبیضاوی ( کا قیل ف) قوله عليه الصلاة والسلام : انها بعنى اطرّة ليست بنحسة 
( انها من الطؤافين ) علي والطؤافات » وذ كرما بصيغة القريض بدلة على أن الختار 
دخوطما فى الصرع على مافعله المصنف (واعاء) معطوف على قوله صرح ( وتضیه ) لقب 
آخر هذا القسم » وهو ( ترتیے ) ی الج ( على الوصف ) الصا لعليته (ففهم لفة) 
لاوصفا ‏ معنى آن من يعرف اللغة يفهم (أنه) أى الوصف (علة له ) ی للحک من الترتيب 
المذ کور (والا) أى وان م يكن ذلك الوصف عة لذلك الحك ( كان ) ذلك الترتيب 
(مستعدا) من العارف مواقم النركيب (وهو ) ای هذا القسم (اعاء اللفظ) من قبيل 
المنطوق » وقد مر فى بيان اصطلاح الشافعية فى الفصول المتعلقة بامغرد (ولا حص ) هذا 
الاعاء (الشارع إلاأ) أى عدم كون‌الوصف علة رفيه) أى ف الشارع (أبعد) لكون 
فصاحته فى الدرجة العليا » وقد أف منه اعتباره لمناسبات » فيغلب من المقارنة مع المناسبة 
طن الاعتبار وجعله علة (ولدا) أى ولكونه أ بعد من‌الشارع ( عب فه ) ای فی الوصف 


من‌الاعاء : لاقف القاضى وهوغضان ائ __ 

الى هوعاة (الناسة ) لذلك الج ۾ وقد صر“ تفس رها ( من الشارع ) أى حال کونه 
صادرا منه ( للقططع كته ) المستازمة لرعابة المناسبة بينهما » لأنها عبارة عن فعل ا 
تی »عن السککی : أن الفقهاء على انه لاء ب على النه تعالی رعابة الصا ؛ ولكن لابقع a‏ 

إلاعحكمة » والمتكامون من ن أهل السنةيقولون : : قد يقع حكمة » وقد قم ولا حكمة : ل 
الحی اننھی . واختار المصنف قول الفقهاء فى هذا المقام » لأنه الأوحه وعدم باوغفهم ليتر 
الى الحكمة لايستازم عدمها : الله" إلا أن يقال عرادهم من نف الحكمة التى تفهمها العقول 
على أنه لوفرض ترك رعابة الحكمة فى بعض الأحكا م كان ذلك تنبها على أنه لالجب عليه تعالى 
رعايتما » ولك أن تقول : هذا أيضا حكمة فتدر ( دون غره) أى لات المناسة فى الوصف 
الذى صدرمن غير الشارع لعدم القطع : عحكمته ( كأ كرم الجاهل) إذا صدر من غير الشارع 
(وان قضی عمقه) ى عمق قائله » وكان هذا بإعتبار الزمان السابق (ون أى الاعاء 
قوله صلی الله عليه وسل ( لايقضی القاضی) بين اثنين ( وهو غضبان ) إذ فيه نذه على أن 
الغضب عاة عدم جواز الك » لأنه يشش الفسكر و وجب الاضطراب » ثم ان وجود الاعاء 
عند ذ کر الوصف واک معا متفق عليه ( فان ذ كر الوصف فقط كأحل اله البيع ) فان 
الوصف » وهو حل" اليح مذ کور » واک وهو الصحة غير مذ كور» بل متبط من الل 
لأنه لو م يصح" یکن مفیدا لغایته فکان قبيحا » والقبیح حرام (أد) ذ كر ( المح ) 
فقط ( كأ كثر) العلل (المسةنبطة) نحوقوله عليه الصلاة والسلام « حرّمت‌اتهر » : الحديثرواه 

أو حنيفة وغبره » فان السك فيه مذكور وهوالتحر م » والوصف وهوالشدة المطر به مستنبطة 
منه ( فی کونہا ) أ یکون العلة (اعاء) ی موعی اله عند ذ كر أحد هما فقط (تقدآم) على 
صيغة الجهولصفة كاشفة لاعاء (على غبرها) من‌المستنبطة بلااعاء » وقوله فى كونها خر مبتداً 
حذوف قر نة مابعده » أعنى ثلاثة (مذاهب) الأول (نم) اعاء بناء (على أن الاعاء 
اقتران ) الوصف المح (مع ذکرهما) ای الوصف والح » وفى الكلام مساحة » لأن 
الاعاء لس نفس الاقتران » بل مفاده (أد) مع ذ کر (أحدهما) وتقدر الاخر سواء 
کان ام ذكور الوصف والح (د) الثاى (لا) کون اعاء (علی آنه) أی الاعاء اعا 
کون (مع ذ کر ما) ای اک رارم ۲ راذا بذ قارا لاما مند قران 

(د) الثااٹ ( التفصيل مع ذ كر الوصف) اماء (لا) مع ذ کر ( الح لأنه) أى الوصف 
هو (الستانم ) لیس فد کرہ) آیاومت ( د کرہ) اخم (نبدلة ایک ع 


الصحة ) 5 ص 6 فان الاعاء بالاقتران 6 والاقتران ذکرھا مغا ٤‏ وذ کر الوصف مستازم 


٣ع‏ الاظر فى معرفة وجود العلة ال يسمى تحقيق الناط 

لذ کر الح » وأماذ کر الح وحده فلا يستلزم ذ كر الوصف ( مثال التق ) عليه أنه 
اعاء قول الأعراى للنى" صلى اله عليه وسل (واقعت أهلى » فقال) صلى الله عليه وسل ( كفر) » 
وف خی البخاری أن رحلا ای انى" صلى اله عليه وسل » فقال بارسول اه هلكت : فقال 
وحك » قال وقعت على أهلى فى رمضان » قال أعتتق رقبة » قال ماأجد : قال فصم شهر بن 
متتابعين » قال لاأستطيع » قال فأطم ستين مسكينا » قال ماأجد : الحديث . قال الشارح هذا 
اذى ذ كره المصنف روا بامعنى » قلت : لله جاء فى بعض الروايات (والمستبعد فيه ) أى 
فى هذا الكاام ( إخلاء السؤال عن جوابه ) وذلك لآن غرض الأعرانى واقعت عليه » لأنه 
لبان حکمها » فاو یکن قول هکفر ذ کرا للحک جواباله لازم إخلاء الال عن‌الجواب فيكون 
السؤال قرا فى الجوا ب كأنه قال واقعت فكةر ( ومنع تأخير البيان عن وقته ) أى وقت 
السان اتاج الله (شری) خبر لقوله منع الى ره : ای المع الم کور حک شرعی ولا يقم 
من الشارع ماهو منوع شرعا » ( والظاهر علية عين الوقاع ) للإعتاق وأخوه ( وكونه) أى 
کون الك من الاعتاق وغبره ( ۳ا تضمنه ) الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا کا ذ كره 
صدر الشر عة ( احتال ) غير ظاهر ( وحذف بعض الصفات ) الذى لامدخل له فى العلية 
(ف مثل) ی ف مثل هذا النوع من الاعاء (واستيفاء الباقيسمى تنقبح الاط) أى تلخيص 
مار بط الشارع الك به عن الزواند (فى اصطلاح غير الحنفية ذف أعر ایته) أى السائل 
فی اتر الم کور (والأهل) أی وکذف کون المواقع أهلا » اذ لافرق فى الأحكام بين كون 
اللكاف أعرانا آوغبره » و بین کون کل حل الوقاع أهلا له و بین أن لا کون أهلا» فان 
الزنا بإحاب الكفارة أجدر ( وتز يد الحنفية ) على الحذف المذكور ( كونه ) أى حذف 
کون الفعل المفطر (وقاعا ) اذ لامدخل للحصوصه فى ال اة لمساواته لغره فى تفويت ركن الصوم 
وهو الامساك الحاص ( فيبق ) بعد حذف الزوائد ( كونه) أ ى كون هذا الفعل » أعنى 
الوقاع ( إفسادا مدا عشتهى) فبكون الناط لوجوبال-كفارة » فيحب بعمدأ كل أوشرب لمشتهى 
کا ج بإلعمد من الجاع (و) يسمى ( النظر ف معرفة وجودها ) أى الماة على التفصيل 
( فی آحاد الصور ) أى فى أفراد مواد حقق العلة ( بعد تعر”فها ) أى معرقها إجالا فى نفسها 
( نص ) کا فى جهة القبلة فانها مناط وجوب استقباها » وهى معروفة قوله تعالى - وحيث 
ماكنتم فولوا وجوهكم شطره - وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون ( أوإجاع ) كالعدالة 
فانها مناط وجوب قول الشهادة وهى معاومة بالا جاع » وما عدالة شخص معين فظنونة تعرف 
بالاجتهاد (نحقيق الناط ) مفعول ثان لانسمية (ولا عتلف فه) أى فى تحقبتق المناط » وكونه 


و یسمی النظر فی تعر فها لک ال خر ج الناط ك( 
مساكا ححا لمعرفة وجودالعلة فان النص أوالاجاع أفاد تعر”فها اجالا » ويس سوى النظرسبيل 
الى معرفة وجودها فى الآحاد ) ککون‌هذا) الشاهد (عدلا فيقبل) قوله فىالشهادة وهذا لاينافى 
الحلاف فى وجودالعدالة فى هذا المعين » واأما المتفق عليه أنطر يى معرفة وجودها فى الا حادالنظر 
المستجمع شرائط الصحة (والأ كثر على الأول) أى القول بتنقبح المناط » وغبر الأ كثرلايقول 
بالغاء مالا قطع لعدم مدخلية بل بظن لكنهة دون تحقيتى الناط ك) نقل عن الغزالى وغيره ( د) 
يسم ‌النظر ( فى تعرفها) ى ابات العلة )+> نص عليه ) أوأجع (فقط ) اى ل ينص 
على علته ولم مع ٠‏ بل انما عرفت باستخراج الجنهد طارأنه واجتهاده (تخرج الماط ) كالنظر . 
فى ابا ت كون‌الشدة المطر بة ءإة لتحرح الجر ء وهذا دون الأولين وقد أنكرهكثبر من الناس 
(وهو) أى تخر ج الاط (أعم" من ‌الاخالة ) لأنه بصدق على مايثبت بالسير (وفى كلام بعض) 
کان الحاجب ( افادة مساوانها) ای الاخالة لتخر ج الناط » فانه قال المناسبة الاخالة ويسمى 
تخر ج المناط تعبين العلة عجرد ابداء المناسبة من ذاته لابنص وغيره ٭ (وعنه) أى عن 
تساو هما ( نسب للحنفية ) أُی الہم ( ف) ای ن القول بتخر ج ا لاط کا فى البديع من 
م بنفون الاخالة لأن علة الوصف & شرعی اص شرعی لاد من اعتبار الشرع له بص" 
أواجاع ( واعتذر بعض النفية عن عدم ذ کرحم ) أىالنفة ) نقح المناط بان جعه ` 
الى اص ) أوالاجاع والمناسبة فذ كرها بغنى عن ذ كره » وأبدالمصنف ذلك الاعتذار بقوله 
( ولاشك آن) قول ( معنی تنقرح المناط واجب على کل نهد حننی وغ یره والا) ای وان 
م يقبل معناه ( منع ا لحك فى موضع وجود العلة ) فيمنع وجوب‌الكفارة على غير الأعراى 
وعلى من جامع ى رمضان غبرأهله لعدم حذف الزوائد من الصفات التى لامدخل ها فى العلة " 
(غبرأن الحنفية م يضعواله ) أى عى تنقيح الناط . ( اسما اصطلاحيا ك) لم يضعوا المفرد ) لا 
وضع نی واحد فةط كا وضعوا المشترك اوضع لمان (و) )م بضعوا ( تخر ج المناط وحقيقه ) 
ی وم يضعواتحقيق الناط ( مع العمل ما فى الكل » وكون مجع الاستدلال اذا نقح النص" 
امناط ) أ ىكون عي جعه النص عندالتنقيح فان حذف الزوائد عن المناط المنصوص رجوع الى 
خلاصة النص" (لايصلح ءإة لعدم الوضم) کا يفيده اعتذار صدر الشر يعة وذلاف لأن‌التنقيح 
تصرف صوص به بتبين حقيقة المناط المنص وص ليستحق أن نوضع له اسم خاص (بل ذلك) 
ای عدم الوضع ( راجع الى الاختيار ) ذلك فان الانسان عبر فىمشل ذلك لاجب عليه الوضع 
وم جح الاختيار الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع الع بامسمى عوجب العمل نه (وقوطم) 
أى الشافعية الاماء (اقتران) لك ( وصف لولم يكن هو ) أى ذلك الوصف ( أو نظبره) 


٤ع‏ قل ليس من ‌التذبيه على أصل القباس قوله صلىالته عليه وسل لعمر اج 

أى الوصف ( علة ) لذلك الج (كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا »ثم ثيل الثاى ) أی 
النظبر ( بقوله) صلى اله عليه وسل (و) قد ( سألنه ) اللئعمية (عن وفاة أبها وعليسه 
الح" أفیجز به ها عنه) ومقوله قوله صل‌ابته عليه وسل ( أرأيت لوكان علىأبىك دن فقضيته 
ا غير مطابق لأن النظبر دين العباد » وليس ) دين العباد ( العلة ) لأنه نفس الأصل » ودين 
لله تمالى الفرع ( بل ) العلة للحك الذى هو سقوط مافى الذمة بفعل التبرع ( كونه ) أى 
لمقضى ( ديا » وذ كره ) أى الشارع دن العباد ( ليظهر أن‌المشترك ) ببنهما وهوالدين المطلق 
(العلة » وتقتم القثيل به ) أى بهذا الحديث (للحنفية للعلة الواقعة حك شرعيا » ولذلك ) 
أى ولأن ذ كر الشار ع اياه لظهو ركون المشترك علة ( يسمى مثله تنبيها على أصل القياس ) 
وهو الدين المشترك بينهما ( وبقوله ) صلى الله عليه وسل معطوف على الضمير الجرور فى قول 
ونقدم القثيل به » وعطفه الشارح على بقوله وسألته فيكون‌التقدر » ثم تمثيل الثانى بقوله لعمر 
فاحتاج الى ابر » لأن ماهو خبر فى جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يصلح لخر ية 
هنا » وهو ظاهر » وماذ کرنا مع قر به غبر حو ج الى انبر » وکأنه عدل عنه لعدم اشترا کھما 
فى قوله للحنفية ا . 

وأنت خببر أنه لايضر ف‌العطف لواز أن عختص المعطوف عليه ببعض القيود عند وجود 
القر ينة ( لعمر) رضى الله تعالى عنه (و) قد (سأله عن قلة الصاثم ) با (هل تفسد) 
الصوم : ومقول قوله صلى الله عليه وسل (أرأت لوعضمضت ماه م مجحجته أ كان يفد) ٭ فان 
قلت قد ذ كر تقدم المثيل عحديث الثعمية بتقر يب مثيلالشافعية نظبر الوصف به » ها تقر يب 
دكرتقدم المَثيل حديث تمر « قلت بقر ينةكونه من‌التنبيه علىأصلالقياس ٠‏ وا نما تقدم ثيل 
به فى حث اعتبار الشارع العلة ( وقيل لس ) هذا الثال (منه) أى من التنييه على أصل 
القیاس (اذ لایناسبکونه) أىالقضمض إلماء (مقدمة ) لاضاد الصوم لأنه مقدّمة الشرب 
والشرب من مفسداته ( غير مفضية ) الى الافساد لعدم فساده الملضمضة (عدم الفساد ) 
منصوب بقوله لا يناسب : يعنى أن المضمضة لامناسبة بينها و بن عدم الفساد ببب كونها من 
مقدمات الفساد وان م تكن مفضية اليه » والعلة جب أن تتكون مناسبة لحك ( بل ) اما 
يناسب عدم‌الافساد مناسبة مسوغة للعلية (وجود ماعنع منه) ى من الافاد » والقضہض ليس 
كذلك لأن نسبته الى الافساد وعدمه على السو بة » والبه أشار بقوله ( ووجود مأيتفق معه ) 
أى الفساد تارة ( ولا يتفق ) معه أخری ( لا ازم علة ) أى وجود أ كذلك لا ازم عل 
الفساد ( فاعماهو ) النظر المد كور ( نقض‌ نومه ) أىتوهم عمر رضى الله تعالى عنه عليته 


من الاعاء أن رق ان الحكمين بذ كر وصفان ۵ 


لاوفساد (ومه) أى الاعاء ( أن بفرق بن الحكمین یذ کر وصغین کلاراجل سهم وللفارس 
سهمان) فان الفرق بين الحكمين من حيث العدد فى مثل هذا المقام : أعنىعند وجود مأيقتفى 
عدم الفرق بين الحكمين ككون الراجل والفارس مساو بين فى أصل اهاد بذ كر وصفين 
هما الراجلية والفارسية مشيربن الى وجه الفرق بين الموصوفين فى الحك اعماء الى أن عإة 
الحكمين الوصفان‌المذكوران (أد) مذ کر (أحدهما ( أى أ حد الوصفين فقط (کلا رث القاتل ) 
فانه م يذ كر الوصف الآخر وهو غير الفاتل لكنه بغهم بقر نة القابلة > قتخصص القانل بانع 
من‌الارث ( بعد ثبوت مومه ) أى الارث له ولغيره يشعر بأن عة المع القتل » فالتفر يق بين 
منع الارث والارث بوصف القتل الم ذكور مع منع الارث لو م يكن لعلية القدل لمنع الارث 
لكان بعيدا (أو) فرق بنهما (فىضمن غادة) كقوله تعالى - ولاتقر ہن ( حتىطهرهن ) 
فانه فرق بين منع القر بان واباحته المفهومة من ذ كر الغابة المدلول عابها بقوله تعالى _ فاذا 
آطهرن فأتوهن - بذ كر الغابة وهو الطهر » فاو ل يكن لعلبة الطهر للجواز لكان بعيدا (أو) 
فى ضمن (استئناء ) كقوله تعالى _ فنصف ما فرضتم ( الا أن يعفون) أى الزوجات عن ذلك 
النصف فلا شىء هن فتفر قه بين ازوم النصف وعدمه فى ضمن‌الاستثناء لو لم يكن لعلية العفو 
لالونتفاء لكان بعردا (أد) فى ضمن (شرط ) كقوله عليه الصلاة والسلام ( اذا اختلف 
الجنسان فبعوا كيف شتنم ) وى لفظ مسل » فاذا اختلفت هذه الأجناس ٠‏ فبيعوا كيف شثنْم 
لعله جاء بهذا الافظ أيضا » والا فهونقل بالمعنى » فالتفر يى بين منع بيع الجنس اسه متفاضلا 
و دان جوازه لغهر حنسه لو لیکن لعلية الاختلاف للحواز لكان بعندا ٤‏ ثم هذا امال ما ڪن 
فيه ( لوم تكن ) أى م توجد ( الماء ) داخاة على الج لأنه حينئذ من قبيل الصرع 
کقوله تعال _ فاقطعوا اد ہما - (على ماقيل ) وهو متجه ( وذ كرف اشتراط المناسبة 
فى) ححة (عللالاعاء ) ثلاثة مذاهب : الأول ( نم ) بشترط لاجاع الفقهاء على ازوم الج 
ف الأحكام » ولأن ااغالب فى الأحكام التعليل بالعلل المناسبة » فانه أقرب الى الانقياد من التعبد 
اض فيلحق بلأعم الأغلب . (و ) الثانى )ل( يشترط لأن‌العلية تفهم بدونها (و) الثالك 
( الختار ) لاان الحاجب وغيره أنه ( ان فهم التعليل من‌المناسبة ) ک) فىلايقضىالقاضى وهو 
غضبان ( اشترطت ) معنى الاشتراط حينئذ الازوم وعدم التحقق بدون الناسبة (والا) أى 
وان ينهم التعليل من المناسبة بل بغبرها من الطرق ( فلا ) يشترط » لأن التعليل يفهم من 
غيرها فلا حاجة الا . قال احق التفتازانى : ولا نى ضعف هذا فان وجود مأيةيم منه العلبة 
لابقتضی عدم اشتراط أ آخر لصحة العلية واعتبارها فى باب القياس ( قبل وانما يصح ) 


1 تعر يف السبر والتقم 
عدم الاشتراط ( إذا أريد بالناسبة ظهورها ) عند النظار ( والافلا بت مها ) أى المناسبة (فى 
العلة الباعثة ) الى لايتحقق بدونها ( لاف الأمارة الجرّدة ) عن ‌الباعثية . قال المصنف : 
(وأنت تع أن الفرض أنها ) أى العلة ( عامت من ابماء اللص » فكيف بفصل الى أن تمل ) 
العلة ( بالمناسبة : بعنى فةط فتشترط ) امناسبة ( أو ) تعر ( لابا ) أی ال1اسبة ( فلا )تشترط . 
(و) المسلك ( الرابع السبر التقسم ) وهو (حصر الأوصاف ) الموجودة فىالأصل الصالحة للعلية 
ظاهرافى عدد ( ويكنى ) المستدل الناظر ( عند منعه ) آی منع حص وها أن بقول (عثت 
فر أجد) مايصلح للعلية غيرها لأن‌الظاهر أنها لوكانت لماخفيت على انجتهدالباحث ( أد) بقول 
(الأصل) ف الأشياء (العدم ) فالأصل عدم غبر الأوصاف التى وجدتها فلا يعدلعنه الا عند 
قبام‌دلیل الوجود » ولا دلیل ( ثم حذف بعضها ) أى الأوصاف الحصورة » وهو ماسوى الذى 
ظنّ علبته ( فيتعين الباق ) بعد الحذف للعلية » فظهرأن السبراختيارالوصف هل يصلح للعلية 
ولا » والتقسم هوأن‌العلة اما كذا واما كذا » نقل عن‌المصنف أن هكان المناسب تقدم القسم 
فى اللفظ اتقدمه فى الحار ج الا أن اللقى وقع هکذا ( ولو أدی) المترض وصفا ( آتخرفاختار 
لاينقطع ) المستدل » بل عليه دفعه بابطالالتعليل نه (الا ان يبطله) أى المستدل" كون المبدى 
علة وصلاحة طا فانه يلزم الانقطاع حينئذ » وانما لاينقطع مجرد منع الجصر مصروفا بسنده 
(لاأنه ) أ المستدل ( ل بتع ا صر قطعا ) جرد احتال وصرف آحر لایضره (ویکفیه) ی 
المستدل عند المع مذ كور ( عامته ولم أدخل ) ف الحصر ( لعدم صلاحيته ) لكذا. وقيل 
ينقطع المستدل محرد ابداء المعترض وصفا زائدا لأنه ظهر بطلان حصره وقد عرفت جوابه 
( وطرق الحذف بان إلغائه ) أى الحذوف ثم بين كيفيةالغائه بقوله ( بثبوت الح بإالباق ) 
بعد الحذف من الأوصاف الحصورة ( فقط فى محل ) بأن نوجد الك فى حل لا وجد فيه 
سوى الباق من تلك الأوصاف ( فلزم ) من ثبوته بإلباق فقط فى ذلك الحل ( استةلاه ) أی 
استقلال الباق فىالعلية » والا م يثبت الك معه ( وعدم جزئية انى ) ف العلية : أى عدم 
مدخلیته ( والا) أی وان م یکن بان الالغاء بوت الج باللاق فقط » بل بأن بقال ل وکان 
امحذوف علة لانت الح عند انتفاله » وحيث لم يتف عند انتفاله لم يكن علة ( فهو ) أى 
مرجع بيان الالغاءالمبين بهذا المار يق ( العكس) المفسر فا سبق بانتفاء ا جك لانتفاء الوعف 
وقد عرفت بأنه مين" على منع مدد العلة المستقلة ك) ذهب اليه قوم » والختار جواز التعدّد 
فلا يشترط الانعكاس فى العلة ( غير أنه ) أى انحل الذى ثبت فيه ا حك بإلباق فقط ( أصل 
آخر) لالحاق الفرع غبر الأصلالذى فيه الباق ءم غيره من غبره من تلات الأوصاف ( فالقياس 


فان قال امعترض الباق غير مناسب تعارضا ۷ 


عله ) أى على الأصل الآ حر متعين لأنه ( سقط ) من الاسقاط ( مؤنة الحذف) أى الغاء 
ماسوی الوصف الذی ادعی علیته لأنه ل دوجد ی هذا الأصل غبره خلاف الأصل الذى هو فه 
مع غیره فلا مد من الغاء الغبرفه ك اذا استدل” على ر نو نة الذرة قياساعلى ال" الذىفه الطم 
والقوت والكيلفلا تعن أحدها لاعلبة الابالغاء ماعداه » حلاف مااذا قيس املح الذىليس فيه 
سوى الكيل فانه متعين » فليس فيه مو الحذف والالغاء ( و بعد آنہا) أى المعارضة بايداء 
أصل آخر واذعاء تعبن ذلك الإصالة سقوط موّنة الحذفى ( مشاحة ) أى مضابقة ومناقشة 
( لفظية ) شوت المحم لكل" من الأصلان لا تفاوت ( قد کون أوصافه ) آی أوصاف 
الأصل الآخر كالملح (أکۂ) من الأصل الأول كال فیازم أن تكونة مونة ة الحذف أكثر 
(دکونه ) بار عطةا على الجرور فى قوله وت ت الج : أى و يكون احذوف ( ماعل إلغاؤه) فى 
الشرع (مطلةا) ی فی جیع الأحکام کالاختلاف فی الطول والقصر والدواد واابياض الى غير 
ذلك ( أو) لکونه ما عزالغاوه (ف ذلك) الح المہیحوث عنه وان‌اعتبر فی غیره (کالد کورة 
والأنولة فى أحكام العتق ) فانه قد اعتر الاختلاف فما فالشهادة والقضاء والامامة المغرى 
والكبرى والارث ( وأن لابظهر له ) أى لمستدل معطوف أيضا على الجرور المذ كور ٠‏ والباء 
مقدرة » يعن ببان‌الاغاء بان لايظهرله (مناسبة) بين الحذوف و بين الك بعدالحث عا (د بك) 
له أن يقول ( عثت) عن المناسبة (فل أجدها) فاکونه جتہدا عتمد على عثه ١‏ فعدم وجدانه 
دليل العدم » ولعدالته بص دق » ولا سيل الى معرفة وح دانه إلا بإاخباره :(غان قال ) 
العترض ( الباق كذلك) أى غبرمناسب لاف عشت فل أجد له مناسبة (تعارضا) أى وصف 
المستدل" » ووصف اهترض » لأنه أبضا نهد عدل (ووجب) على المستدلة ( الرجيح) 
لوصفه الاصل :من سبره على الوصف اللاصل من سبر المعترض » وهذا لأنه فى مقام المناظرة > 
والا قانمتيند عى عليه العمل بظنه وان کان ظنّ غير أرجح :ى تفس الأ » وانما لم بحب 
على العلل بيان الناسبة ( إذ لوأوجبنا انما على العلل انثقل) عن طر يت البير ( الى الاغالة) 
اذى عبان العلة بإيداء المناسبة > وهى انقطاع (وقد. قال ا اختلف (ll‏ ای المعلل ( عقيقة 
الغارعتة) من المعترض (فكأن) أى‌التمليل ( ادا )غير التعليل الأول » فلا يضر ذلك الا تقال 
(قع آنها ) أى: هذه الطر يقة ء يعنى عدم الاتتقال من ملك الى مسلك آنر طربقة ( تحسينة) 
غبرضرور ية » فان انتقل من السبر الى الاخالة فله ذلك » ولاعت ذلك انقطاعا كا سيذ كره 
الممننف ف فصل الأسولة (ه) أى لمعلل أن برج وصفة ا لحاصل من سبره (بالتعدى) اذا 
كان وضتف ا لمعترض قاصرا على الأصل » والمتعدّى ع عليه » والقاصر سختاف فيه » أويقال : 


۸ المناسبة الحاصلة لا تستازم التأثر 
المتعدّى أ كثر فائدة ك أشار اليه بقوله ( وكثرة الفائدة) فهذا مكمل للترجيح الم ذكور . 
ويكن أن يكون إشارة الى ص حآر »> وذلك بأن کون متحققا فى حال“ متعددة من 
الأصول والفروع فستنط منه أقسة متعدّدة وأحكا م كثبرة * (فان قلت عل ماذ کر ) من 
عد عدم ظهورالمناسبة من طرق‌الحذف حى لوقال المعترض : ان المستب قكذلك بتحةق العارضة 
فيخر ج العلل الىالترجيح ( اشتراط مناسيته) أى الوصف المسقتق ( فل تتفق النفية ) مح 
الشافمية وغيرهم (على قبوله ) أى قبول هذا الطر بى بعد اشتراط الخاسبة فيه ٭» ( قلنا جب 
على أصولم ) ی الحنفية (نفه) أی نن قوله (وان رضيه الجصاص‌والمرغینای) مهم ٤‏ دفع 
لما اتی : من أنه کف عب على أصوم نفيه مع اختيار الشيخين الم كور بن إباه مع كال 
معرفتهما أصوطٰم ٭ وحاصله أن المرهان اذا قام على وجوب نفبه عل أصو طم ع وجب البرهان 
وان کان ضما خلافه فلعلهما خالفاحم فی لك الأصول » أوغفلا عن موجمما الى غبر ذلك 
( لأن الاق بعد ن غيره) أى بعد حذف غبرالباق من‌الأوصاف ( 1 ثبت اعتباره ) شرعا 


) بظهور التأثر ) وهو ظهور أثر الوصف شرعا » أعنى اعتباره علية جه أوعينه فى جنس 
الج أوعبنهكأنه أراد بالتاثر أثر الوصف الى آخره » والا بازم الكرار (واللاءمة) تصرع 
ماعل ضمنا لماع : من أن التأثريستازم المناسبة و يسمونها ملاءمة » فالماصل أن النفية 
اعا پشترطون التأثبر با معنى الم كور ف العلة » والحاصل بابر وان اعتبر فيه المناسبة م ن أن 
له التأثر الم كور » وجرد المناسبة لاتز يد عن الاخالة رهى غير معتبرة عندهم (فلذا) أى 
فاما ذ کرنا منلزوم التأثر (رده) ای رجع الحاصل بالسبر (من قله من متأ خر (ee‏ ی 
المنفية ( الى النص" أوالاجاع . قال) المتأخر الم كور ( أوامناسبة) . قالالشيخ شمس الدبن 
التفتازاى فى فصول البداتع : انما لم بذ كره مشاخنا مع حته طربقا واستعماطم ايه ثرا » 
لأن ماله فى التحقنق لى أذ الاق نن الم - والاجاع أوالمناسبة والتأثر اتهى > (وفيه 
فظر ) لأن كلومه ندل" على أن رده الى كل واحد من اللالة يستدعى قوله ولس كذلك 
(اذ تبان أا( أى المناستة ا لحاصلة فى المستقق من أوصاف السير ) لا تستازم التأر ) فان 
ا الناسبة مم التاثر کج يفهم من عبارة الشيخ المد كور عن الرد الها » وان أراد ما هو 
لايفيد القول عند الحنفية لاعتبارحم الت رکا عر“ غير رة (وشرطه) أى التأخر 
کر ( فى بان الحصر) أى حصر ما يكن أن يكون ء-اة من أوصاف السبر ف المسقى 
( أن ثبت عدم علية غير امسق بإلاجاع أواللص ) قوله أن ثبت الى آخره مفعول شرطه 
وخبره قوله ( لاوج بکونہا) أى كون علية القت (ثابتة الاجاعم) أوالنص ” (إلام) 


املك الحامس الذوران ۹ 


ضميمة أخرى من ( القطمإلحذف والمصر) أى جرد عدم ثبوت علية غير ااستبق لايستازم 
عليته لواز أن لا يكون المستبق أيضا علة : نم إذا انم إلبه الاجاع على أن الصا للعلية 
مطلةا منحصر فى هذه الأوصاف » وأجع أيضا على أن ماعدا ا منتى محذوف ماقى » فينئذ 
يبت إجاعا علية المستبق » لأن ا لحك لا بكون بلا عا ةا م ( ولس ) القطع الم كور 
(ذم للشافعية ) أى عند الشافعية القائلين ته » وكذا عند من وافقهم ذ نه )0 رتیه ) 
ای ڈ سوت العلية مسق » وفى يعض النسخ حر يته (الاغة) أی رسمه الاغالة ( فالحلاف 
فيهثابت » و ) المسلك (الحامس‌الدوران) و بسمى‌الطرد والعكس » اختلفوافه هل هوملك 
یج أملا ۶ (نفاه) أى نف كونه مساسكا تيجا للعلية ( النفية وعحقةو الأشاعرة ) كاإن 
السمعانى والغزالى والآمدى وان الحاجب (والأکش) قلوا (نم) هوملك يح . (۶) 
اختلف القائاون بصحته هل يفيد القطم أوالظن (قيل فيد ظنا) بالعلبة » قله الامام اارازى 
وعراقيو الشافعية » وعله جهور الجدلين (وقيل) فيد (قطها ) وهو معزو الى إعض العتزلة 
( وشرط بعضهم لاعتباره ) ای الدوران ( قبام الص) الدال على الك © (ف حال وحود 
الومف وعدم ) وال لايفاف الى النص » بل إلى الوصف ( كلوضوء وجب للقيام ) 
إلى الصلاة حا لكون القام ( دا » وم عه) أىللقيام (دونه) أىدون الحدث » فوجوب 
الوضوء معلل بالحدث دائ معه وجودا وعدما » والن ص وهو النيام الى الصلاة قم : أى موجود 
فى حال وجود الحدث وعدمه من غبر أن يضاف الك إله » فانه إذا قام إلا عحدثا جب 
الوضوء للحدث لاللقيام اها » و إذا قام إلا غير حدث لاحب (وءقتضى النص ) أى قوله 
تعالى - إذا قم الى الصلاة - الآلة (الوجوب ) أى وجوب الوضوء على القائم إابها مج 
عدم الحدث ( ک)) .قتضاه وجو به على‌القام إلہا (مه») ای معا لدت » وذلك لأن اخزاء 
وهو الأ بالغسل لازم للشرط وهو الةيام الى الصلاة » واا شرط هذا لاعتبار الدوران » لأنه 
عند کون الک دائامع الوصف وجودا وعدما » وعدم كونه مضافا إلى النص حال وجود 
الوصف » وعدم دلالة ظاهرة على عاية الوصف (وااقضاء) حا ل کون القاصُی (غضان بلا 
شغل بال از » والنصر“ ( وهو قوله صلی الله عليه وس ل (لااقفی) القاضى بين انين (وهو 
غضبان) اميد حرمة الةضاء فى حال الغض (قم ) فی حال وجود الوصف : أى شغل الال 
وعدمه» و دائرمع‌عدم شغل‌البال وجودا وعدما» فاذا کان غضبان غبرمثفول الال جوز 
قضاوه » و إذا كان مشغول البال بغبر غضب بل نحو جوع وععلش مفرطين » أو وجع شد د 


کج س « تلسیر» - داع 


۵۰ قال‌النافون : قق انتغاء اللية مع وجود الذوران فى المتصضافين , 
أومدافعة الأخبثين لاجوز قضاوه » فع أن الک لابضاف إلى النص" لأنمةتضاه أنلاقضى 
فى الغضب» وض فىغبرالغصب : إما بطر يق المفهوم عندالقائلنه وإما بالاباحة الأصلىة » أو 
باطلاق الام وص عند غيره (ولادليل ۵) أی طٰذا الشارط على اعتبارهذا الشرط (غبرالوجود) 
ی وجود مأاشرطه فی هذین النصين » وأنت تعل أن الوجود لايستازم الاشتراط (د) قد (منع) 
وجود الشرط الم ذكور فيهما (بأن حراده) تعالى وهوأعل عراده إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
(واتم حدون) کا هو مأثور عن ان عباس ومنصوص ف ‌التیمم » وهو بدله » والدل لایفارق 
الأصل فى مثله » و إلا م يكن دلا ب لكان واجبا ابتداء على ماقلوا ( و) بن ( الشغل) لاقلب 
(لانم) للغضب فلا نوجد الفضب بدونه » فل دوجد حواز القضاء مع قيام اللص“ (فاانص ) 
حول (على ظاهره) . ولا نسل أن من حك هذا الذص" حل" القضاء عند عدم الغضب : أما 
عندنا فلعدم المغهوم » وأما عند القائل به فيشترط عدم التساوى بين النطوق والمفهوم » وعنلد 
شغل القلب بغير الغضب ما ذ كر من الأسباب » فالنساوى بينهما موجود . (النافون) لكون 
اللوران مسلكا صرحا » (قالوا تحقق اتتفاؤها) ای الملية (مع وجوده) أُی الدوران (فى 
امتضايفين) كالأبوّة والبنّة » والفوقبة والتحتية : فانه كلا نحق أحدهما قق الآخر » وكلا 
انتقى انتنى » ولاعلية ولامعاولية هما الفاق (و) فى (غيرسا) ی المتضايفين ( كاطرمة 
مع راتحة المسكر ) المخصوصة به » فانها تدور معها وجودا وعدما ( وليست) الراتحة ( العلة) 
للحرمة (ولوالتفت إلى ن غبره) أى غير المدارمن الأوصاف الى لادورمعها ا (بإلأصل) 
بأن بقال والأصل عدم علية الغير ( أوالسبر ) بأن عصل الأوصاف وينفى ماعدا المدار ( خر ج) 
کون المدار علة (عنه) أی عن ثبوته بالدوران > (ودفع ) هذا الدليل )ا( ای انتفاه 
العلية (فماذ كر) من المتضايفين وغبر ما ( لمان ) من‌العلية ( ك) تبين) قر يا » والتخلف 
لمانع غيرقادح (فلاينى) انتغاؤها لماع (ظنها) أى العلية ( إذاتجر"د) المدار (عنه) 
أی عن المانع (واالكلامفه) أى فما تجرد عن المانع . قال ( الفزالى) من النافين : الدوران 
عبارة عن اطراد الوصف وانعكاسه » ولايفيد شىء منهما العلبة » إذ ( الاطراد) حاصله (عدم 
اللقض) وأن لاو جد الوصف فىصورة دون اک » والنةض من جإة مفسدات العلة » وانتماء 
الغسدات كلها لا يكن فى عحة العلية فضلا عن انتفاء واحد منها » إذ عدم المانع وحده لايصلح 
علة مقتضية (فأسن المةتضى للعلية أولا) ك يقال : اثبتالعرش ثمانقش » فلا بد أوّلا من ببان 
وجود المقتضى ثم بان عدم‌المانع . (وأما الانمكاس فلبس شرطا ها) أىلعلة ( ولا لازما) 
ها . ف الشرح العضدى : شرط فى العلة الانمكاس »وهو أنه كماعدم الوصف عدم الك 


النزاع فى حصول العل جرد الذوران ۵١‏ 

ول یشترطه آخرون » وال ق أنه مین على جوا زتعایل الك الواحد بعلتونعختلفتين » لأنه إذاجاز 
ذلك صح أن ينتف اجک وجودالوصف الآخر» (أجب) عن احتحاج الفزالى بأن (ا1دعى) 
إثبات العلية (بالجموع) المرکب من‌الاطراد والانعکاس ( لابكل واحد منهما) وقد بكون للهيئة 
الاجتاعية أثر ليس اكل" واحد . ( القاطعون) أىالقائاون أن الدوران بفيدالعدة قطعا « 
قلو! ( إذا وق الدوران) أى تحقق (وعلانتفاء مانع المعية فى التضايف) أى المانع الذى هو 
امعية المنافية لتقم أحدهما على الآخرفانهماوجدان معاذهنا وخارجا » وفيه أن المحية الزمانية 
لاتناى التقذّم الذافى (د) عل انتفاء مانع (عدم التأثر كالشرط المساوى) فان الشرط عبارة 
عن علة لاتأثرهاء وقيد بالتساوى ليتحقتق الطرد » أعنى‌الدوران وجودا : إذمع الأ" لایازم 
وجود المشروط (و) عل اتتقا مانم ( التأخر) الكان (ف المعاولة) فان وصف التأخر 
لازم لمعاولة مانم ع نکونه عة ت (tc‏ أى بالعدة جواب لاشرط المحقدم (للعادة المستمرة 
فمن تک رر دوران غضبه عن | م حت عامه م ن لاأهلية فه انظ رکالصیان) عى | اذا دعی 
شخص بام مغضب فغضب ثم ترك فل يغضب وتكرذاك عإبالضرورة أن ذلك سب الغضب 
حتى أن من لايتأتى منه اظ ركالأطفال يعامون ذلك و بتبعونه فى الدروب و بةصدون إغضابه 
فيدعونه به » ولولا أنه ضرورى" 1ا عاموه » فهذه العادة المستمر”ة تفضى بفادة الدوران العم 
بسبيية المدار لما بدور معه قطعا » فانه لاموجب فا لخصول الل المد كور سوى الدوران » 
( جیب بأن الزاع) إعاهو (ف حصول العم عجرآده) ای الدوران (والظن), بالعلىة اعا 
عصل فی امال الم كور (عنده) أى عند الدوران حال كونه منضا (مع غیره) ای الدوران 
(٧ن‏ التكرر) ان للغر (١)‏ مح (عد) ای عدم غير المدار (بعدم وجدانه) ی الغر 
(مم) وقوع (الحث) والتفتیش (عنه) أی عن الغب رکاذ کره فى الشرح العضدى فى تقرر 
الجواب من قوله: الجواب حل" النزاع لاس هو حصول العم به ¢ بل حصوله محرده : وذلك 

فما د کرم من الخال منوع ٠‏ إذ لولا انتفاء غير ذلك إما انه عث عله ف لوجد » وإما أن 
الأصل عدمه اظن اتهی .فل أن الظڻ اعا عصل ` عساعدة الغبر لا محر ده ( فضلا عن) 
حصول (العر) محر”ده » وإ نما جل التكر”ر غب رالدوران » لأنه عبارة عن الوجود مع 
الوجود والعدم مع العدم . ولاشك أن نكر”“ر الوجود مع الوجود ص زان مل امل اوی 
مع الوجود . ولاشك أن انضام ص وجودی" ابه فی انلا على العلية أدخل فن الاستةلال 
ف من انضام اص عدی إله (ددنع) هذا الحواب )1( أی إنکار حصول العللدوران 

فی مثل ماد کر ( إنكار للضرورات) ای ادات (وقدح ف التحر يبيات » فان الأطفال 


o‏ لامد فى ببان علل الاحكام الشرعية من مناسبة ا 

يقطعون به) أىبكونه مفيدا للعلية (بلا أهلية استدلال) » ولاعنى عليك أن اجيب لاينكر 
أصل حصول العل بالعاية » بل يكر حصوله مجر”د الدوران » فلايازم عايه إنكار الضرور يات . 
فتدر ٭ (وجاب) عن هذا الدع (بأن مثله) أی الدوران ( يصاع لاثات العلية لغير 
الأحكام الكرعية المبنية على المصال ) وهو القليات » فما لاتختاف بإختلاف الزمان واكان 
(آما هی) أى الأحكام الشرعية (فلا بد فى بيان عللها من مناسبة أواعتبار من الشارع ) . 
وقد سبق أن اناسبة عندنا تستازم التأثر : وحاصله اعتبار جنس الوصف أونوعه فى جنس 
<l‏ أونوعه » والاعتبار من الشارع عبارة اذ كر » وة أوللتنويع فى التعبير ( إذفى 
القول) باثبات العلة ( بالطرد فتح باب الجهل) اكتنى بذ كر الطرد » لأن الءمدة فى الدوران 
أولأن االعكس لايعتبر فى اللة لما ع من جواز تعايل الك الواحد بملتين » وأماكونه فتح 
باب المهل فلاٴن الل عبارة تما بوجد من الشارع » أومن الءقل بالرهان القطمى ولايتحقق 
شىء منها فى الطرد » ووز فيه وجود العارض والناقض » واا إة عتمل أن لايعتبر عاية 
الدار الشرع احتالا قو (و) فتح بإب ( التصرف ف الشرع) وهو نوع استهزاء 
بقواعد الدين » وتطر يى الكل* قائل أن قول ماأراد فى الأحكام الشرعية إلى غبر ذلك » 
(وهذا) الجواب (دفم) ية القاطعين (من ) قبل (النن ) فانه بعتبر ف العا المناسب 
والاعتبار من الشارع ( وقوله) أى اجيب ( من مناسبة ) أر د ما الناسبة الخصوصة (أی 
المناس المقبول اجاعا ) أى مناسبة المناسب الذى قبل اجاعا ( وهو ) أى المناسب القبول 
اجاعا ( الضر ور ) أىالوصف المشتمل على مصلحة ضرور بة لم تهدر فى مإ كفظ اللفس 
( أو الصلحى ) أى المشتمل على مصايحة حاجية دون درل کی والاحارۃ وقد م سانہما 
(@ من قل ( الشافى لأنه) ای الشافى (لاعتنع أن شت طر قا للعلة ) أی لاثاتہا 
( لالجب فا ) أُی ف تلك الطر يى ( ظهورالمناسبة کالب والدوران ) واعا قال لاع فا 
ظهورها لانه قد بظهر فنپا لكنه غيرلازم ( وان شرطها ) أى الشافى الناسبة ( فى نفس 
الأر) يعنى م يصح بالاشتراط » لكنه لزم عليه فى نفس الأ ( على معنی آنه ) ای تعللہ 
ف موارده ( ندل على ٹبوتها) ای الناسبة بينهما ( فى نفس الأ وقد تلف ) ی بقع 
الاختلاف (فيه) ای فی ٹبوتہا ( ک) فی الدوران » وقیل منشاً لاف فيه ) أى فى افادة 
الدوران العلية (عدم أخذ قيد صلاحية الوصف) للعلية (أمامعه) أى مع ذلك القيد (وهو) 
ی القيد المذ كور ( اد ( لاقائل باقادة الدوران العامة ) فلا خفاء فی حصول ظن عليته ( 
أىالوصف المدار بعد قق القيد المد كور (بالدوران علاف م( اذا ( بظهر فيه ( ای فی 
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امدار ( مناسبة كالرانحة ) أى راتحة المسكر وظن علينما ( للتحرم ) فانه غير موجه لدم 
ظهور المناسبة بينها و بين التحر م على وجه بقتضى عليتها له (وأما الش) المعدود من المسالاك 
لعلة ( عد الشافعية فايس من المسالات ) فى نفس الأ ( لاما ) أى المسالت اعا ھی 
( اة لعلية الوصف ) للحك ( والشبه نشت عايته ما ) أى بلسالك . 

وقد اختلفت عباران مف تفسيره » واختارالمصنف مالحص فى الشر ح العضدى قال (والراد) 
به ههنا (ما) أی الوصف الذی ( مناسته ) al‏ (ليست بذاته ) أى بالنظر الىذات ذلك 
لوصف ( بل) مناسبته له ( بشبهه ) الوصف الناسب بذاته شا بةتضى الظنّ بليته للح 
(فبحتاج) في ابات عايته (الى المبت) ها » وكذا قل فيه : وصف يبت مناسبته الا بدليل. 
منفصل عنه ( فلا يصح انكاره ) أى انكار علية الشبه ( بعد اثباته ) ای اثيا ت كونه عإة 
بالدايل (غير أنه لايثبت ) كونه علة (بالاخالة ) بل بإللص أو الاجاع اوالسبر عند القائل به 
(والا) لو ثەت بالاخالة أيضا (كان) الشبه ( الماسب المشهور) وهو المناسب بذاته » وليس 
یاه » بل بینهما تقا بل »ثم بین‌مثاله بقوله (کطپارة) بارفع على الكاة : أ ىكأن يقالن الحاق 
ازالة الحبث بإزالة ا لحدث فى تين الماء » ان ازالة الحبث طهارة ( تراد للصلاة فلا جزى فهاغبر 
الماء كالوضوء ) فانه طهارة براد لاصلاة لاعزى فيه غبر الماء » فالشبه كونما طهارة تراد للصلاة 
لأن المناسبة بينه و بين تعين الماء لست ذاه بل بشمه : وهو الوضوه الذى هو لازالة الحدث 
فان الشارع قداعتير فيه خصوصة الماء فى الصلاة ومس" المصحف وااطواف » واطلاق الشبه 
على الوضوء اکونه مشتها به » اذ ازال الث وهوالوضوء شه به والکون المذڪور مشترك 
هما واضافة الشه معنى المشقبه إلبه لأدتى ملابدة ٠‏ واذا عرفت أن الناسة مما ليست 
لداته بل لشبهه فلا بد من‌اثبات كون الوصف ال ذكور علة للحك » والبه أشار بقوله (فان ثبت 
رأ حدالمسالاف أن كون‌الطبارة ترادللصلاة يصح عإة تعين الماء لزم ) فقوله أن مع اسما وخبرها 
فاعل ثبت واسمها كون » وقد أضبف الى اسمه » وقوله تراد لاصلاة خب ركون + وقوله يصح" 
خبر أن » وقوله عة تعين‌الماء ريز عن نسبة بص إلىضمره : أى يصح الكون المذكور من 
حيث عابته لانعيهن » وقوله لزم جزاء الشرط : أى لزم على ذلك الةدر اعتبار عاية كون المذكور 
(و إلا ) وان يشت بأحد المسالاك ماذ كر ( لاوجه ) أى تين الماء ( جرد اعتباره ) 
أی اعتبار الشارع تعين الماء ( ف ) ازالة (الحدث ) أى فى الوضوء » فان غايته اعتبار 
خصوص الماء فيه » وهذا لاوستازم أن يكون عة ذلك الاعتبار الكون الم كور ( وعلى‌هذا) 
أى على اشتراط ثبوت ذلك بأحدالمسالت ( غرجعه ) أى الشبه ( الى اثبات علية وصف بأحد 
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المسالاك ولبس شيا آخر ) فانتنى ماصرح به الآمدى وغبره ن أنه من مسال العلة > 
ونل الشارح تصرعهم بأن الابت لناسبة الوصف الشبهى للحك اعتبار الشارع ايا فى بعض 
الصور باثبات الح فى محل وجود ذلكالوصف الوه كونه مناسبا لايلتفت اليه بعد هذا البيان 
الواضح اظهور أن ثبوت الم فى محل وجود الوصف لايستازم عليته » قالوا وظاهر »ذهب 
الشافى وعاي هأ كثر أعحابه قوله ولم قله آخرون منهم الباقلای. والم‌یری" وأو اسحاق 
الشبرازى كأععابنا (و قال ) الشبه (أيضا لأشهية) أحد (وصفين)كائنين (فى فرع ترذد) ذلك 
الفرع ( مما) أى ببب ذينك الوصفين ( بهن أصلين) عيث يكن الاق ذلك الفرع لكل 
منهما ( كالآدمية والمالية ) فانما وصفان كائنان (فالعبد القتول) وقد ( تردد ) العبد المقتول 
( مما ) أى بالآدمية والمالية ( بين الأصلين الانسان والفرس ) فان نظرنا الى آكميته ألقناه 
بالانسان ار" وأوجبنا على قاتله الدية » غبرأن الدية عند أنى حنرفة وجد قمته لاتزاد على 
عشرة آلاف درهم الا عشرة » وان نظرنا الى ماليته أللةناه بالفرس فأوجبنا عليه القيمة بالفة 
مابلغ ت )ا ذهب اليه أو بوسف والشافى » كن العبد أشبه بإلر" » لأن.مثاركته مع الحر ف 
الأوصاف والأحكاء ا كثر» الكونه ناطقاقابلاللصناعات الى غير ذلات » فالأشمية فى القيقة لووف 
بالوصفين » لككنه أضرف الما لأن أحدها سيب لأشه”ه » (واعل أن الخنفرة ينسون 
الدوران لأهل الطرد وكذا السب ). يبوه اہم ( اذ بر دون.) ٠‏ أی الحنفة بأفل الطرد 
(من لایشترط ظهور الناً ر ) فى الوصف الذى عى عليته (وعلەت ) فى المرصد الأول (أه) 
أى التأثير عند الحنفية ( يساوى اللاءمة عندهم ) أى الشافعية » فيههأن التأثير عند الحنفية 
أعي من اللاءمة لصدقه على مؤثر الشافعية أيبضاعلى مام" » فكأنه لدورانه لايتجاوز الملاءمة 
بعد ااؤثر (وعلى هذا) أى على النساوى المذكور ( غن الارد ) إلمنى المذكرر (الاعالة) 
لأنها ابداء المناسبة بين الوصف والمحك من غير اعتبار ظهور التأثر ( ويو ده ) أى كون 
اراد من الطرد عندمم ماذ كر ( تصرعهم ) أى النفية ( بأن عامة أهل النظر مالوا اى 
الاحتجاج به) أى بالطرد ( وءعاوم تصرعيم ) أى النفية ( بأن علل الشرع لام فيا من 
المناسبة ) فلا عتمل أن بر دوا بالطرد مالا مناسبة فيه أصلا » لأنه خلاف ماأجع عليه من 
زوم المناسبة فى الجلة ( فاس آهل ) ای ااطرد (عندم ) ی الحنفية (الامن ذكرنا) 
ى من لايشترط ظهور التأثر الذى شرطه النفة (فلا أحد يضيف حك الشرع الى مالا مناسبة 
له أصلا) أى الىوصف لامناسبة بينه وبين الك جلى علة له ( كالطلول والقصر ) فانجما 
فى عدم المناسبة يث لايضيف اليما أحد حكا من‌الأحكام »> وهذا لاجد التعليل بأحدهمافى 
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التعلدل بأمثا هما فىالشرع فى مذهب من المذاهب أصلا » خلاف‌الذكورة والأنوئة فانه قديعلل 
مهما (فالطرد ما) أى وصف (لامناسبة ه) مناسبة (يشبت اعتبارها اتفاقا ) ای لو ثبت اعتبارها 
مناسبة بالاتغاق » بل اختلف فى اعتبارها مم من‌اعتبرها» وهنهم من‌لایعترها ( والالاف فما به 
الاعتبار ( فالحنفية ) بقولون ( ايس ) ما به الاعتبار ( الا التأثرالذى هواللاعمة ) المعتبرة 
( للشافعية) عام" (والشافية ) تعتبر المناسبة ( بغيرها) ى الملاء.ة ) أيضا» ولاعتلف) 
بصغة الجهول (فأن الشارع اذا وضع آغرا) لأن بكون (علامة) دالة (على کالدلوك ) 
أ ی كوضعه زوال الثنمس أوغرو ما علامة (على الوجوب ) أى وجوب الصلاة وله تعالى 
أقم الصلاةلذلوك الشمس - (أضيف) ذلك الك (إله) أى إلرماجعل علامة عليه 
من غير توقف على ران مناسة أوملاءمة (اكنه) أى ذل الأ (لبس علة) لذلك اجج 
( إلا مجارا) لمشاركته إباها ف ىكونه علامة لک » والملةله حةقة إعا هواللاب » واصطلاحا 
ماشرع الک عنده حصول مصلحة . (واعل أنالأمارة فىاصطلاح النفية ليست بشهرة العلامة) 
أى ليست عشهورة بشهرة كشهرة: العلامة » بل العلامة:عندهم أشهر ( واقسيمهم) أى النفة 
(الحارج ) عن الك (التعلق الك إلى «ؤثرفیه ) ای فى الح (ومفض الِه) آى 
موصل إلى الج ) بلاتأئر) ما ( العلة والسبب» و إلا) اى وان بڪن الحار ج مؤثرا 
ولامفضيا اليه (فان توقف عليه) أى على هذا الحارج. (الوجود ) أُی وجودا لک (فالشرط 
والا ) أى وان ل يكن الحارج مورا ولا مفضيا اليه » فان توقف عله : أى على هذا الحارج 
الوجود : أى وجودالحك فالشرط » وان يتوقف عليه ‌الوجود (فاندل) ذلاف الحار ج (عله) 
ی على الک بأن يكون الع بتحققه مستازما للعل بوجود لتك ( فالعلامة ) . قوله تقشر مهم 
مبتداً » ومابعده متعاق نه » وخبرهحذوف قر بنةالسياق والسباق » يعنى بفيد ماقلنا من أن‌العلامة 
لنست بعلة حقيقية » ثم ذ كر لقسيمهم ههنا توطتة لتفصيل كل واحد منهم من هذه الأقسام 
واقسيمه الى أقسام وى العلة ك) أشار اليه بقوله (فالء-لة ) الحقبقية وما يطاق عليه لفظ العلة 
بالاشتراك أو لجاز ( قەت بأقسامھا ) فى تة من المرصد الأول (وهذا ) الذى شرع فيه 
( تقسيمهم ماسواها) ی الالة ( فالسب جب ) أن تكون (العلة بينه ) أی بن السب 
(و ينا لحك ) لأنه لاب له من عة مؤئرة فيه أوموضوعة له » والسبب طر يق مفض اليه من غير 
تأر فيه ووضع له ( فاما تضاف ) العلة (اله) أى الى اليب ( كالسوق) للدابة (المضاف 
اليه العلة وطؤها ) عطلف بان ‌لاعاة : أى وطء الدابة سا أومالا » فال وق سيب التلف » واس 
بعلةلهلأنه ( 1 وضع للتلف ) بل لسبر الدابة لما براد به ( ولم يؤثر فيه) أى فى.التلف ( بل 


٦‏ من السب وضع الجر فى الطر يى الج 
طر يى ) مفض (البه) والعلة المؤثرة وطء الدابة بقواها ( فالسب فى معنى العلة ) ی اذا کان 
السب حيث تضاف اليه العلة فهو فى معنى العلة لحدوث العلة به فان السوق حمل الدابة علىذلك 
کرھا (فلہ) آیطذا السبب (حکمھا) أی العا (فمابرجع الى بدلاحل) أى لاحك وهوالاتلاف 
هنا : يعنى الضان (لا) فما يرجع الى ( زاء المباشرة » فعله ) أىعلى السائق (الدية) اذاوطئت 
انسانا فقتلته لأنما مدل الحل » والسوق وان حاز للحاجةالبه لكن بشرطالسلامة » والقصدليس 
بشرط الضان فى حةوق العباد » والحماء اعا يكونفعلهاجبارا اذا ۾ کن‌ها قائدولاسالتى )0 
علية (سرمان الارث ونحوه) من ااكفارات لاالقصاص لأنهاجزاءامباشرة (والشهادة) بالجرعطفا 
على السوق » مثال خر لاسبب المضاف اليه العإة (لةصاص) أىلوجو به فان الشهادة (1 توضع4) ى 
للقصاص ( ول تور فيه بل) هى (طر يةه ) أى القةصاص (وعلته) أى الةصاص (المتوسط) أى 
مانوط بين الشهادة ووجوب الةصاص ( من فعل ) الفاعل (انختار المباشر لقتل : لكن فه ) 
أىالسبب الذى هو الشمادة ( معنى العلة لاما ) أى الشهادة مؤذبة الى القتل بواسطة اجام 
الةضاء ) على القاضى فک وجو به (و) بواسطة ( اختيار الولى” ) أى ولى الول ( إباه ) 
ای القتل ( على الغو ) فان الاختيار فرع القدرة المحاصلة بالشادة فانها سلطته عليه (فعلم) 
ای الشهود (رجوعهم ) عن الشهادة (النشة) لانہا بدل الحل ( لا القصاص لانه ) أى 
القصاص ( جزاء المباشرة ) لقتل فان الجزاء جب أن بكون ممالا لافعل الموجب له (وعند 
الشافمى بقتص ) من الشهود الراجعين ( اذا قلوا تعمدنا االكذب وعل من حاطم أنه ا خف 
علہمقبوطم ) أی قول شاد تم » وان کانوا من عوزأن ع عله مثله اقرب عهدهم بإلاسلام 
حلفوا عايه » ولا جى الةصاص وعز"روا» وجب دة مغلظة فی أمواطم الا أن تص_دقهم العاقلة 
کون عاہم ٠‏ واا بقتص منهم عند ذلك ( جلا لاسبب) القوی ( المؤكد بالةصد 
الكامل كالباشرة ) فى يجاب القصاص ( ودفع ) قوله ( بأن الةماص بلماثلة وليست) 
المماثلة ثابتة ( بين المباشرة والةسب وان قوى ) ااسبب وتا كد » وف الكشف والنحقيق 
وقال اقاضى الامام بو زد لذا السب حك العلة من كل وجه لان علة الك لما حدثت 
بالأولى صارت العلة الأخبرة حك للوولى مع حكمها » لان حك الثانية مضاف الما ء وهى مضافة 
الى الأولى فصارت الأولى منرلة عة ها حكان اتی »و یکن أن عاب عنه پأنه لاحاوعن 
شهة » والدود تندری“ بالشهات فتأمل . (ومه) أى السبب فى معنى العلا [وضع الحجر) فى 
الطر يق ( واشراع الناح ) فيه » ال جناح روس الأخشاب انى تخرج من فوق الببت مقدار 
ذراع أو أ کثر حتی نی عليه بعض بيت العلو » واشراعه-اظهاره واخراجه ( والائط المائل 


لارشرك فى الغنيمة الدال“ على حصن دار الرب 1 

بعد التقدم ) أى ترك هدمه بعد أن مال الى ااطر يى » أو الى دارجاره بعد مطالة إبعض الاس 
أوالجار نقضه ( فال وجه أنه ) ا ی کلو »ن هذه ( مله ) ای مثل السبب فىمعنى العلة ( لتعدبه 
فى ابقاء الفعل ) ااسب للتلف » لاأنه من (ااسبب) ى معى العلة لان الملة لاتضاف اله لأن 
سدية ترك هدم الحائط مثلا ليست فى رة سدية السوق للتلاف (و إمالاتضاف ) العلة (اله) 
أى السب رر (r‏ ی اة (فعلا اختاريا كدلالة السارق ) ای کدلالة شخص 
سارقعلى مال آخر لوسرقه ( الاوسط رقت ) الى هی فعل اختیاری بباشرهااارق (فالقیق) 
أى فه_ذا اليب قال له الس الةيقى لقحضه ف السدية من غبركونه فى معنى العلة لدم 
اضافتها اليه لتخلل الفعل الاختارى يذه و بين الك (فلا بضاف الک اله) أى الى 
السب کا لاتضاف العلة اليه (فلا يضمن دال السارق ) اروق » لأن الاتلافمضاف الىفعل 
الدارق » لاالى الد"ّال كاسيشراايه (ولا رك فىالغنيمةالد“ال) للجاهدن (ءلى حصن 
فی دار المرب ) نوصف طریقه ( اقطع ا سة الفعل ) وهوالاتلاف ف الأول » والاغتنام فى 
الثائی ( ال يه ) أى الى السب وهو الدلالة لتخلل اختبار المباشر بينه و بين اجک ف دلالته 
سوب حض . قال الشارح : فع لوذھب معام فد ۾ على الحصن شرکھم فی الغنيمة فنه لأن 
فعله حيذثذ سوب فيه معنى العلة (ولا) يضمن (دافع السکینلصی ) ٤‏ سكها للدافع (ةتل) 
الى ہا ( ضه) لأن ضر نه نفسه صار باختاره غ_بر مضاف الى الداع . قال الشارح فى 
تعلله لأنه أ بالاماك ٠‏ لا بإلاستعمال انى « ولاعف أن هذا فد أنه لوه بالات مال 
يضمن ٠‏ وتعليلهم لعدم‌الضمان شخلل الفعل الاختيارى بين هذا السبب وقتله افسه يدل على 
عدم ضمانه » وأنأصيه بالاستعمال لتخلل الفعل المذ كور بين الأ والتلاف : نم عدمااضان 
عند الأ بالاماك دون الاستعمال أظهر ) علاف سةوطما ) أى لاف مااذا دفعها مسكها 
فسةطت بلا قصد ( منه ) أى من الصى على وجه أهاكته فاه حينئذ يضمن ادانع ادم 
غلل فعل اختیاری من الصی" متوسط بين الدفع واطلاك »› فالدفعم حينثذ سيب فى معنى العاة 
انى هى السقوط لانها تضاف اله ولم بتوسط بينمما الا الاماك الذى هو کک الدفع (ولا) 
يضمن ( القائل ) ره (تزوجها) أى هذه المرأة (فاہا ر ة( فتزوجها واستولدها م 
ظهر نها أمة شخص ( ل يمة الولد ) الذى أذ اها الى ذلك الشخص لتخال ااقعل و ی 
وهو العقد بهن الاخبار والاستيلاد ( علاف تزو ج الول او الوڪيل) ی ولا أو 
( باشرط ) آی بشرط اسر ة ( المغرور) مفعول التزو ج » يعنى المقدم الى الزواج a‏ ۴ 
ارط الذىظهرخلافه آخرا فانه حينئذ برجم الزو ج بقيمة الولد على الول" أوالوكيل فان الشرط 


۸ه ضمان الحرم ازالة الأمن عن الصيد 
من‌الولى” والوكيل بنزلة قوله أناضامن عايلحقك بسبب هذا ازوج » وقيل لانالاستيلاد ع 
التزوج لكونه موضوعا اطلب النسل » وفيه مايه (ولايازم) على‌هذه المسائل بطر يقالنقض 
ان يقال (المودع وامحرم ) اذا دل سارقا وصائدا ( على الوديعة والصيد) فسرق وصاد 
( بضمنان) ای لودع الحرم المسروق حزاء الصيد (ومامسببان ) على صغة الفاعل 
يعى فعلهما سيب ححض لتخلل الفعل الاختيارى ينه و بين اجك » ثم علل عدم الازوم بقوله 
( لانضمان المودع ترك الط ) الملتزم إعقد الوديعة » وهو مباشر ماف التزامه بدلالة السارق 
(د) ضمان (الحر م بازالة الام ن ) عن الصيد وقد التزمه بالاحرام (النقررة) صفة الازالة 
( لقتل ) فقد بأشر الازالة بدلالة القاتل عليه » ولذا قال (ف#و) ای کل واحد منہما 
(مباشر) لاحنابة على الوديعة والصيد » فضمانه بالمباشرة لا بالتسبب (علافها) أی علاف 
الدلالة (على صيد ارم ) والدال“ غير حرم فانه اذا قله المدلول لايضمن الدال (لان أ( 
ی صد الحرم (لکان) وهو الرم الأمن الى آخر الدنا (ول بزل) منه (بالدلاة) 
فکان سا عا ( لاف غبره ) أی غبر صد ارم من صيود الحرم ( فانه ) أى أمن غبره 
)' توار + ) واستره دهده عن أعبن اللاس ر( فالدلالة عليه ) ی على غر صيد الحرم ( ازال 
مله وهو ) ای هذا الس الذىهو ازالة الأ ن ( الجنانة على احرامه ( عى أن ازال الأمنف 
غير صيد الحرم اعا وجب لكونه جنابة على الاحرام لالذاتما » والا لزم اتجاب الضان فىحق 
غبرامحرم أبضا ثم حقيقة الدلالة احداث الع فى الغبر فازم عدم كون المدلول عالا يكان الصيد 
قبل الدلالة ون لاكذب الدال فا وكان عالا أوكذب لايضمن الدال" » وع أيضا أنيتصل 
القتل بالدلالة حتى لوأخذه بدلاله ثم انفلت ثم اخفه فقتله م بضمن الدال" لانتهاء دلالته 
لاتقلاب » واه أشار بقوله فما سبق المنقر”رة ( وفتوى لأر بن الان بال اة ) 
أی بان سی فی حق غیره بغر حق الى حا كم ظالم فيغرمه المال ظاما ( لاف القاس ) 
لتخلل الفعل الاختيارى من الظالم » وهو الأخذ ظاما بين السعانة وااتلاف المال » وانما 
أفتوا ( استحسانا لغلبة السعاة) إغير الحق الى الظامة فى زمانا » و به بقتی سد ذا الباب 
( ونی مثله ) ای الافتاء بالك ان » علاف القياس استحسانا (لوغلب غصب النافع ) فانه 
على خلاف‌القياس لعدم كونہا حرزالتجددها » والغصب البات‌اليد المطلة » وابطالاليدالحقة » 
وذلك فرع فالاحراز » وانماقال يذنى الىآخره زجراللغصبة عنذلك ( ويقال لفظ السبب مجازا 
على المعلتق من تطليق واعتاق ونذر معا ) أى بشرط متعلق بالمعلق ( لار بد ) المعلق ( كونه) 
ی وجوده : كان دخلت فأنت طالتق أوفلانة رة أوفعلى" لله صيام سنة قبل وجود الشرط 


ادا صدر الشرط المعلى صار علة حقيقىة ۵۹ 


والتقيبد بيد لار بد كونه موافق لما قال بعض لش اح من أن التعليق بشرط بر بده مفض 
الى وجود الشرط المفضى الى الج (وعلى العين) اله بالنسبة الى االكفارة قبل النث (إذ 
ليست ) المدكورات ( مفضبة الى الوقوع) فى المعلقات (و) الى (الحنث) فى المين أما 
الأول فلاٴنه راد مها منع تفده من ااشرط احترازا عن الوقوع > وأماالثاى فلانها شرعت لبر » 
واله أشار بقوله ( بل ) «هى (مانعة) من الوقوع والنث (وانما) بكون (ها) أى 
هذه المذكورات ( وع افضاء ) الى الج (ف اللة ولو) كان ذلك الافضاء ( بعد حین) 
عند ققق الشرط والحنث » وانما قال نوع افضاء لأنه لولم يكن التعايق والمين لما وقع شىء ما 
ترت على الشرط والنث وان قبل » ولآن المرء حريص لمامنع فلاغخاوعن وجه ( فهی ) آی 
هذه التعليقات والعین سب ( مجاز) أى ازى تلاك الراحة من الافضاء المذكور ( واذا صدر 
الشرط المعلتق صار ) امعلتق به (علة حقيقبة ) للوقوع لتأشر ه فيه مع‌الاضافةالیه واتماله به كالبیع 
للك (علاف اسب فى معنى العلة أنه بور فى السب) وهو اجک (وان اثر نی عله ) 
أی عر الج على ماعرفتفى سوق الدابة إذا وطت انسانا فقتلته (فرتنتف حقيقة السبية ) 
فى ااسبب معنى العلة ( بوجود التأثر) ولو أثرت فى تفس الح لانتفت ( ثم للعلق الجاز ) 
أىالذى هوسبب ججازا ( شبه الملة القيقية) من حیث ا (عندهم) أىالنفية ( خلا 
ازفر ) فانه لاول بشهه ( وأعرته ) أى الحلاف تظهر ( فى تنيز الثلاث ) بعد تمليتق بعضها 
أوجيعها على شرط نوجد بعد (يبطل) تنحبزها (التعليق عندهم » خلافا ه) حتى لوعادت 
اليه بعد زوج آخر ووجد المعلقعلبه لاقع اعلق عندهم ؛ ويقع عنده (وهی ) أی هذه 
المئلة (طويلة فى فقمهم » والبى) فى الابطال وء_دمه (الاحتياج) أى احتاج اعلق فى 
القاء ( الى اء لحل للشية) بإلعلة القرقية (وعدهه ) أى وعدم احتياج اعلق فى القاء 
الى اء الحل ( لعدمها ) أى عدم شة الملة القرقية معلق » وانما قلنا بشبه العلية فه لأنه 
كالعبنبانه شرع لتا كيدالم الضمون بالزاء » أوهوكونه عرث ان فات لزم الجزاء أوااسكفارة فالر 
المؤكد أ ابت بسمب هو التعليق والعين » وهذا الثابت ءضمون بإلاأزم المذ كور على الوجه 
الذی ذ کر » وکل شىء بكون‌الثامت بسدبه مضمونا نه لثمة ابوت فاللإزم المذ كور له شهة 
الوت »وهن ص رور نه قق شہة الوت سيه الذى هوالتعليق والعین الا ری أُن‌وجوب 
رد العين ثبت بسب الغصب مضمونا بااقيمة عند فواته » و يصح الاراء عن القيمة حال قيام 
الهبن » وكذا ااكفالة ا والرهن » فاولا أن لاقيمة شمة الوت لماصح ذلات » وشمهة الى“ 


معتعرة عةرةته فلايستغنى عن العل عقيقته . وقال زفر لهس فيه شهة الحقيقة لأنه ف رض لتطليق 


م جرت عادتم أن ينوا أسباب المشروعات 
مثلا وفرض الشىء غبره فلايستدعى علا » ولذا صح تلت طلاق المطلةة ثلا بتزؤجها فيقع 
لوزوجها بعدالتحليل فل يستدع ارتداؤه ا لحل » فةاؤه وهو أسهلأولى » واشتراط اللاك عندارتداء 
التعلتى لإكون الجزء الموقوف على اللاك غالب الوجود بالا تصحاب فيحعل تأ كيد ال 
المةصود من المين » ولاحاجة للتعليق اللاك الى ذلات لتيقن وجوده عند فوات البر ازوج مثلا 
ومع هذا لايشترط عند بقاله فلايبطل التعايتى بزوال الك بأن بطلقها دون اللاث » فكذا 
بزوال لحل" بأنبطلقها لاا » قانا شمهة الثبوت لإعلتق بإلكاح محققة لان ملك النكاح علة 
ملاك الطلاق وتحته » ولس للشىء قبل علة ته حققة الوت فكذا شهته ف بث ترط للعلق 
بالأكاح يام الىل علاف المعلتى بغ بره » وأيضا ملاك الطلاق مستذاد من ملك ا3 كاح » ولا 
استدعی دة ملكالنكاح الحل » لااللك استدعى ملك الطلاق ااه أبضا » فالمنای طا زوال ار“ 
لاالملك كذا فى حرآة الأصول » ولا عى أن الذعى شمة الع-إة للعلق » والدايل يفيد شهة 
الثبوت فيه » و بيان حقق شهته فى السمب الذى هو التعليتق زاثد على المقصود : الله الا أن 
بكون اشارة الى دليل آخر على الاحتياج الى بقاء ا محل » ثم المراد بننى شمة الحقيقة فى قول زفر 
شهة المعاتى لجز الذى هوعلة لاطلاق مثلا » وقوله الى آحره لاحاجة ازفر اليه » وقوله ومع‌هذا 
ای مع اشتراط ابتداء النعليق فى النازع فيه » وبال جلة هواطذاب من غبرتنقيح ( وجرت عادتم ) 
أى النفية ( أن يعينوا) أى بان يعينوا ( أسباب المشروعات ) لاخلاف فى أن الشارع هو 
الله المنفرد بإتجاب الأحكام غير أن جلها مضافة الى ماهو سب فى الظاهر ليتوصاوا نه الى معرقتها 
تدسيرا على العباد ( قلوا : الدب لوجوب الاعان أى التص دق والاقرار ) نوجوده تعالى 
ووحدانیته وسائ صفاته على ماءرف فى الكاام ( حدوث العام ) ٠أى‏ كونه مسبوقا بالعدم 
وافتقاره الى مور واجب لذاته قطعا للتعليل » ولذا يسمى عالما فانه حصل الع نوجود الصانع 
وهو ( کل ماسواه تعالى ۾ فى الآفاق والأنفس ) و جوز أن بكون كل بإلر على البدل من 
العالم . قال الله تعالى : - سترميم اننا فى الفاق وفى أنفسهم - الآبة (أى أصل الوجوب ) 
ف‌الذمة » لاوجوب‌الأداء (فدا) أی لاج ل كو ن السبب حدوثه ( صح اعان المي الماقل) 
لتحةق سن الو جوب » وداه الواجب بعد قق سيب وچو به خی ٠‏ م غق رڪنه وهو 
التصديق والاقرار الصادر عن ,نظر وتأمل عن أهله (وقد ثبت الك به) أى بإلاعان 
( عليه ) أىعلى الى ( شرع اتفاقا تبعا) لأوبه (فرصح) إعانه (مع اقراره اختبارا) 
صادرا ( عن اعتقاد حح ) بطريتق (أولى ) لانه اذا حك إبصحة الاعان من غر اقرار 
ولا اختيار منغبر أهلية مجرد التبعية فان من استجمع ذلك أولى بلك بالصحة (وتقدم 


وشرط الحطاب فما حتمل النسخ ٦‏ 
مافيه ) أى فى تحقق أصل الوجوب فى الصى العاقل من خلاف شمس الأبمة فى الفصل الرابع 
فى الحىكوم عليه وما تعلق به (فأما وجوب الأداء) للأعمان ( فأو السر ) أى فقال أو 
السرهو ( بالحطاب) أى بباوغ اللعطاب الكلنى بعد الباوغ ( عند عامة المشاع فعذر من 
بلغ بشاهتق ) فى القاموس : الشاهق المرتفع من الجبال والأبنية وغبرها ( ولم يلغه ) الحطاب 
المتعلتق بالامان إذا مات من غير اعان وان أدرك مدَة أ مكن فما التأمل والنظر فى 
الآيات (و) عند (الآخرين ) مهم القاضى أو بكر ونفر الاسلام هو (بلأول) أى 
ع_دوث العام فلا يعذر من ذ كر بعد ما أدرك المدة الم ذكورة .( وشرط الطاب ) أى باوغه 
فى أوان اكليف عند الآخر بن () ی فی سک (عتمل النسخ) من الأحكام العملية 
(وهو) ای هذا الاختلاف ( بناء على استقلال العقل مدرك ابجابه ) تعالى للاعان (و) عى 
(عدمه ) أى عدم استقلاله بذاك كا هو قول عامة العاماء (و) هو الختار ( تقدم ) الكلام 
فی هذا فى الفصل الثانی فى الح (و) السبب (لوجوب الصلاة الوقت) اى وقنها المشروعة 
هی فبه › لاضافتہا اليه ک) قال تعالی _ ومن بعد صلاة العشاء - لانہا تفيدالاختصاص وکاله فى 
السببية » ولتكرر وجو ا بتكرره » ولعدم عتما قبل ك) قالوا (والوجه) الوجبه (قول 
المنقدمین ) منهم وهو (أنه) ى سبب الوجوب (لكل) من (العبادات توالى النم المفضية ف) . 
نظر ( العقل الى وجوب الشكر فللاعان ) أى فالسبب لوجوبه (ش-كر نعمة الوجود وکال 
العثل ؛ والا) أی وان م یکن‌الدبب ماقلنا وکان ماذ کر ألا (فالعام دلبل وجوده تمالی‌دون 
اجاه ) أى فيقال فىرده العام دلبل وجود مبداً الواجب لبطلان القسلسل والدور واحتياجه الى 
امور » فان جعل الدليلسببا لمدلول كان العام من حيث النظر فيه سببا للع الوجوب » دون نفس 
الوجوب لأنه متقدم بالذدات على العام » ولبس دلبلا على اتجابه على العقلاء شيثا كانقدم أنه 
الختار » ولوكان دللا على الاجاب لاأ مكن اعتبار سببيته لوجوب الاعان ( و) سبب الوجوب 
(للصلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة ) فانه لما كانت الأعضاء كلها تستعمل فى المصلاة 
لاسب أن تجعل شكرا لسلامتها (و) سبب الوجوب (للصوم شكر نعمة اقتضاء الكہوات 
و) سبب الوجوب (للزكاة شكر نعمة المال) الفاضل عن الحاجة الأصلية (و) سبب 
الوجوب (للحج شكرنعمة البيت الجعول هدىلامالين ومثابة لاناس ) واعترض عله الشارح 
بأن السبب تفس النعم المذكورة والشكر سببا ها » فالوجه إمأ حذف ال ار من قوله للإعان 
وماعطف عليه » واما حذف ش-كر لبسكون التقدر الاعان شكر نعمة‌الوجود أوااسبله نعمة 


7“ شرط الاه فى النصاب تسبيرا لاو داء 


الوجود » والجواب أن المصنف أشار الىأنهم جعاوا انع الم ذكورة سيبا بإعتبارشكرها » وذلاك 
لانه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال الم كورة فهو المفضى الها وتلك النم ٠ن‏ حيث ذانها 
مذشؤه ولا يفضى الها غالا (غیرأنه قدر مااعت بر منها سا بوقته ) فى بعض تلك الأفعال 
( کالضلاة) يعنی أن نعمة الأعضاء أ مستمر ٠‏ لكر ن الشارع جعله قطعا واعت ر كل قطعة 
منه سدا لصلاة » وقدّرتلك القطعة قباس هووقته » واضافه الوقت لأدلى ملاسة ٬لأن‏ المتبادر 
منها أنيكون الوقت مستغرقا لتلك القطعة » والوقت‌الذى حعلسببا للصلاة لي سكذلك » بل جره 


من أجزاء وقت ماهو سبب طا ( أوقدره) معطوفا على وقته نی نوقته تارة و بقدره أخری 
٠‏ كاانصاب فى:الزكاة ( أما الوقت ) امقر به (خدير بء ) أى بلوقت (العلامة) أىيليق 
به أن عمل علامة کا سیاتی » وقد مم تفسبرها وعدم اعتار التأثر والافضاء والتوقف فا 
(د) جعل ما خدر به السبب ( لا زكاة النصاب) الشرعى ا وجب لاغنى ( لمقلية الغى) أىلعةولية 
کون‌الغی (سبا) لأنه كن من » اساة الفقبر» ولذا قال عله الصلاة والسلام ر« لاصدقة إلا 
عن ظهرغنی » . (وشرط الماء) فى النصاب لوجوب الأداء'( تيسبرا ) لل “داء » وتفيفا للخى 
لأنه إذا م يكن ناميا تفنيه اواج المتحددة على الاستمرارقر يبا ( وأقم الول مقامه) أى 
مقام الفاء (لأنه) أى الول ( طريقه) اموصل إلبه لاشاله على الةصول المؤثرة فى الاء 
بالدر” والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الاحات المتعاقة بإختلاف تلك الةصول » فصار الول 
شرطا بتكر”ره بكر السبب » لأن امل بإاعتباركل اء غبره بإلفاء الآخر (و) جعل 
ماقدربه السبب ( للصوم الزء الأول من اليوم) الذى لايتجزأً: ( لأن جاب العبادة) الى 
هی صوم رمضان انما ,ہنی أن بقع (ف وقت شر يف) عين, (4) أى للصوم ( ولا دخل 
لابلفه ) أى فى الصوم » ثم صوم كل نوم عبادة على حدة مختص" بشرائط وجوده منفرد 
بالانتقاض نواقضه متعلق بسبب على حدة » وذهب شمس الا مة السرخسى ومن وافقه الى 
اتحاد السبب للشهر » وهو مطلق شهود الشهر › وهو اسم جموع الايالى والأيام إلا أن السبب 
٠‏ هوالجزه الأول منه لثلا يزم ندم الشىء على سيبه ٠‏ : ولذا جازنية الفرض ف الايلة الأوى مم 
عدم جواز اة قبل سب الوجوب »ك إذا فوى قبل غروب الشمس ٠‏ ولزم قضاء الشهر لن كان 
أهلا لوجوب الصوم فألايلة منه ثم جن واستمر" نحتى مضى الشهرفأفاق » ولجنون أفاق فلياة 
منه ثم جن قبل أن يصبح واستمر” حتى مضى الشهر فأفاق > فة الجزء الأول فى حقه منمقد 
موقوفا ان أفاق العقل و إلا فلا » ولو ل تقر السبب فى حقه لم يازمه القضاء : قا خاب اممف 
عاذ كر بقوله : ( وأما + از النة من اليل وجب القضاء على من أفاق ) من جنونه 
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( ف لال من رمضان فلاّن ليل تابم) للنار ( فى الشرف ) أى الشرف الذى هو بإعتبار 
الظرفية للصوم فلا ينافى استقلاله فى الشرف من حبث القيام للتهجد وغبره » فان السبمية باعتبار 
ذلك الشرف لامطلق الشرف (وتحققت ضرورة فى ذلك ) أى فى جعل اللءل تابعا للنهار فى 
جواز النية من اللبل دفعا للحر ج الاوزم لاشتراط قران النية اول جزء من النهار » ولا ضرورة 
فما نحن فيه » ولا كان الجواب الم ذكور متضمنا وجوب الصوم على انجنون اتجه أن قال : ان 
الجنون ليس له أهلية الحطاب فكيف عب عليه » والقضاء فرع وجوب الأصل أجابعنه بقوله 
(والجنون لايناف أهلية الوجوب بالسيب) يعنى أن الوجوب على وعين : أحدهما شغلالذمة 
بالدن من غبر مطالبة الأداء ىالا لكشغل ذمّة المشترى لمن ا )وجل قل حاول الأجل : وهذا 
بترتت على الس کال یع من غير خطاب الطلى . والثافی وجوب الأول » والجنون لانافی 
أهلية الأول ( ل ) ناف أهلية الوجوب ( الطاب ) بالسب شرعافی الجنون وما أشہه 
( لبظهر ) ارہ ( ف الال ف( الواجب ( المالى“ غیرا زکاة ) من نفقة ة الزوحبة والأولاد والحراج 
والعشر وضان المتلفات » لأن المقصود منه المال ووصوله إلى المستحق وهولايتعذةر مع الجنون 
فانه ما عحصل بالنائى » لاف العبادة امحضة كاز كاة فان المقصود من إعاما أصالة نفس 
الفعل ابتلاء ليظهرالمطيع من العاصى » وهو لاتحقق إلا عن اختيار العقل (و) ابظهر (فالمال) 
أی بعد الافاقة (فادة القضاء ) الاضافة اة (بلا حرج ) نقييد للقضاء » احترا زعا إذا لزم 
احرج من إ جاب القضاء (وهوفبه) أى ارج فى القضاء (باالكثرة استيعاب الشهر ) عطف 
يبان للكثرة (جنو نا) يبز عن نسبة الاستيعاب : أى استيعاب الشهر جنونا » فالمستوعب هو 
الجنون (وغبه) ) ای فى تقدير الكثرة بالاستيعاب (تأمل) إذ يازم من الحر ج فى قضاء الشهر 
فا إذا أفاق فى ساعة من لل أو نهار ٤‏ وما بازم منه فی قضائه لو استوعبه لايعد أن قال إا 

نی الح على الاستيعاب وع_دمه لمصلحة الضبط » والتزم ارج الواقع فى تقض الصور على 
سبيل الندرة » ثم قد أبد قول السرخسى بأنكون‌اليوم معيارا لاصوم بنا ى كون الزء الأول منه 
سببا » لأن سيب الوجوب خارج عن محل" الأداء لتقم النبب على المسيب » وأجيب بأن 
السب الشرعى قد بقارن المسيب كالعلل العقلية ك فالاستطاعة مع الفعل » وفيهتفصيل ذ كره 
فی عل » على أن روج جزء لایتحزاً من اليوم لايضر” ععياريته عرفا (و) انما قلا سيب 
الوجوب ( للحج الببت للاضافة ) كقوله تعالى ‏ وله على الناس حح" البيت - والاضافة 
من دلائل السبية على ماعرف (ولذا ) أى ولكونه سيا للوجوب ( ل يتكرّر) وجوب 
احج لعدم نکر سه » وما الوقت فشرط جوازأدائه والاستطاعة شرط وجو به (فانفقوا) 
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أى المتأخرون والمتقدمون ف هذه الأسباب (فا سوی) سيب (الصلاة) كذا سره الشارح . 
وفيه انه سبق مایدل" على الحلاف بين الفر يقبن من قوله : والوجه قول المنقدمين إلى آخره » 
و دان لمتأخربن فی سيب ااصوم هل هو شهود الشهر؛ أوأوّل جزء من الوم ؟? ؟ براه قال : 
والذى بظهر فما سوی سیب الا مان » لأن القائلىن ان سب ووب الصلاة الوقت مادم 
نع النه تعالى على المرادفه » ونما قرت بالوقت » فقد تفقوا على أن السب لوجو ا الم إ الاأن 
مهم من خصصها دنعمة الأعضاء اتی ٭ ولا ع عليك أنه لو جل قول المصنف على آم 
اتفقوا فما سوى الصلاة من الفروع المذكورة لارد اعتراضه بإعتبار سيب الاعمان . وأما قضية 
الفاق على سيب الصلاة فالعا . إدا کان سه الم عاد لمتأخر بن » والذى يغهم من 
امن أنه قول القدمين » وتأويل التقدر إا هومن المصنف وأمثاله » لكن رد عايه أن 
الصلاة كغرها اتفاقا واختلافا على التوفيق بين الفر قبن وعدمه » فالوجه أن برض عن 
التوجمات الرككة و عمل ء! لى سهو القل ف وضع الملاة موم الاعان فانه اختلف فى سيه 
هل هو حدوٹ العام أو نعمة الوحود الى آخره » وما سواه متفقق عاه بالتأو بل المد كور 
واله تال عل - )د( سين الوجوب ( لص_دقة اافطر الرس الذى (ge‏ ای قوم بکفایته 
وڪمل قله ( يى عه) . والولابة نفاذ القول على اله_بر شاء أوأفى »> فلا کون الرس 
سا إلا رذن الوصفين › ارج الصغير الذى له مال تجن نفقته فره لست ەؤته على الغبر 
حتى الأب عاد أهى حنيفة وأنى نوف (والاضافة إلى الفطر ) فى عرف أل الشرع فى 
قوم : صدقة الفطر ( الشرط) لوجو ا صفة الفطر » وذلاك لأا انما تحب عند أصهابنا 
بطاوع خر نوم الفطر (ماد) أى فى الذسة الاضافة »> لأن حققنها انعا تتحقق بین اجک 
وسببه » واا حک مجازاتمها وسدبه الرس ( دلبل التعدد) اوجوہا ( بتعّد ارأس) ضر 
الشارح انتعدد بالتقدر ن وقال : : لأن‌الرأس لماصارسيانوصف الونة › وهی تحدد ف کل وقت 
جد الحاجة »كأن الرأس تحددها متحدّد تقدرا اتتهى » ورد على هذا أن تعددالةطر 
حقبة" لاعتاج الى القدر فهو أولى بإلسببية بإعتبار هذا انى » ولك أن تحمل التعدّد بتعدد 
ارأس على تعدّد الوجوب بإعتبار متعلقه وهو الصدقة » فانه جى فى الرس الواحد صدقة واحدة 
وف الاين صدقتان وهكذا » وهذا هو الظاهر غبر أن تمدّد الواجب فى الصلاة وال زكاة باعتبار 
تعد السيب على وجه يناسب افر ب » وقد عرفت مافبه (ولقوله عليه الملاة والسلام أدوا) 
يعى‌صدقة الفطر (تمن نمونون‌آفاد) ل صاب یللت هذا » وأفادقوله ( تعلقما) أى تعلق و جوب صدقة 
الفطر (بالۇن) جع مونة » والجع ااا تس‌عليه > واماباعتار من ت ‌عنه » والراد تعلق 
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المسيب بالسبب » وذلك لأن من الاتتزاعية دخات على من عونه ولاعتمل هنا الارجهين : 
أحد هما أن بكون سا للر م بالأداء » وهواطلوب » والثانى أن يكون علا الوجوب ف الأصل ثم 
رى عنه الى المأمو ركسراءة الادبة عن القاتل الى العاقلة » لاسبيل اليه »> لأن‌العبد الم لامالله 
فلا يكلف توجوب مالي" » والكافر ليس من أهل الةر بة . ولايقال : 1 لاتجوزأن جب على العبد 
م ينوب المولى عنه ? لأنه باعتارماوكيته التحق بإلميمة فىحق الوجوب المالى" » وأورد عليه 
أن الد اذا كانت نوافله صغارا فى عباله لاب عليه الاخراج عنمم ف ظاهر الروابة بة معأنه وم 
الکن ف روابة امسن عن أ حنيفة آنه جب اخزاجها عنهم (و) ساب الوجوب ( اشر 
الأرض الامية بالقبق ) ی لاء الحقتى بأن وخذ حصوهطا (لأنه ) أى العشر أ 
(اضاف) لأنه عبارة عن الواحدمن العشرة » فال يتحةق خار ج لابتحققعشره » وهو (عبادة) 
أى مونة فما معنى العبادة » وقد عر" يانه ( لاف الحراج ) الموظف » فان سبب وجو به 
الأرض النامية ( بالتقدرى ) أی بالغاء التقدری" (وهو ) ی التقدبرى ( بإلقكن من 
الزراعة ) والاتفاع بإلأرض » إذ هو مقر عاعين من الدراهم » وغيره فى بده الفتح غير 
متعلق بإالحا رج (فکان) الحراج الموظف (عقوة ) لا فى الاشتغال تحص بإلزراعة من 
عمارة الدنا والاعراض عن اهاد » وهو سيب المذلة (مؤنة ها( ای الأرض لاأنه سيب لىقاتپا 
فی أیدی أر بإما » وذلات لأن القالة بذبون عن الدار و يصونونها عن الكفار فوج اراج 
م ليتمكنوا من ذلك (فلزما | 3 العشر والحراج (فى ماوكة الصی) أی فی رض ھی ماو کہ 
للصى » والأرض الموقوفة فرحب فما العشر ان كانتا عشر يتين » والحراج ج ان کانتاراجیتین 
(ول عتمعا) أى العشر والحرا اج ( فى رض واحدة ) عندناخلافا لاو عة الثلالة لأنہما حقان 
عختلفان داتا لما عرفت من معى العادة فى العشر والعقو به ف الحراج وتلا لأن المشر ف 
الحارج وانلحراج ف الذمة » وسدا لما عرفت من أن سيب العشر الأرض النامية بإلماء ء اقيق › 
وس الحراج إلقاء القدرى » ومصرفا فان مصرف العشر» الفقراء ومصرف الحراج المقاتلة » 
ولامنافاة بين حقن ختلفين بسببين مختلفين عقةا فى كل واحد» وتنا أن اختلافہما ذاتا 
على الوجه المذ كور عنم اجتاعهما » ويه مافيه » ولان اختلافهما سيا بل هوالأرض النامية 
إلا أنه بتر فى ا تق » وفیاللحراج تدرا » واتحاد السبب بوجب اتادا لحك » فالسدب 
احدھا من غر ج بمنهما كالدية والقصاص (وقد قال جاز ) ان کون السب (الواحد سیا 
تعد( الأحكام ( کالعلة الواحدة ) أ ى ک) جاز أن تكون‌العلة الواحدة علة لمتعدّد منهاكالزنا 
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علة للتحر مم ووجوب الجحد )ا هدم » ( واب ان جھت ا( أى حهتى العشر والحراج 
(متنافة) أى منافة كل واحدة منهما الأخر ی : يعنى أن تمدّد الج عند اتحاد السب أوالعلة 
استلزم تحقق الخهتن معا > لأن الثىء من حهة واحدة يستحيل أن کون مىتداً لامرن 
عختلفین » و إذأ كانت الجهتانمتنافيتن لاعکن تحققوءا معا فى حل" واحد . ثم ن‌التنافی قوله 
(لأنا) أى الجهة (فى احداا) أىأرضى العشر والحراج ( اما) ونما أرضا ست (عاء 
خاص ) وهو الأنهار النى سقنها الأعاجم : كنهر بزدجرد وغبره ما بدخل تحت الأيدى وماء 
العيون والآبار ال ىكانت بدارالرب ثم «لكناها قهرا والمسةنبطة من ببتالمال (أو ) كونها أرضا 
صارت لاهين من ( فتح عنوة ) أى قهرا (1) أى الى آخرماذ كره الفقهاء وأقر هلا 
علها ووضع علمهم لجز بة وعلها امراج » أوصا لهم من جاجهم وأراضم على وظبفة معاومة » 
وكذا اذا فحت صلحا وأقر" أهلها علما لأن فى ابتداء التوظيف على الكافر ال حراج متعين » 
وهذه الأراض ىكلها خراجية (و) الجهة (فى) الأرض ( الأخرى ) وهي العشر بةكونما أرضا 
موقوفة ( علافهما) أی الس عاذ کر والفتح المد كور أن سق اء السماء أوالبحار أو 
الأنهار العظام النىلاتدخل تحتالأدى » و بأن فتحتعنوة وقسمت بان‌الغا مین ( فلاعتمعان) 
ی المشر امراج (فى) حل (واحد) لتنافی لازمهما : أى اهتين المذكورتين وتعقبه 
الشارح بأن بعض صور الحراج يكون مع الفتح عنوة » وهو فما اذا قر علمها أهلها وكذا بعض 
صور اأعشر : وهو فما اذا قسمها بن الغا مین » ک) أن بعض صور الاراج لا بکون مع العنوة » 
بل مع الصلح » أوبأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار وكانت قر ببة من أرض المراج على 
الحلاف » فلا بازم عدم تصوّر اجتاعهما مطلقا » ولا عن علك أنه غير متحه » اذ المصنف. 
جعل مدار التنانى ينما التنافى بين لازمهما » وجعل لازم الحراج أحد الأصرين : الق ما 
ذ كر » وصور الأحياء المذكورة أولا مندرجة تحته واأقرب من‌الشىء فى حكمه والفتح عنوة » 
وقالالىآحره : فةد أشارالى‌القيد المميز للخراجى عن ‌العشرى فلازم الحراج المتح مع ذلك قيدا 
وصلحا على الوجه الم ذ كور » وم عل الفتح عنوة مدارالتنافى فلابردعليه شىء » وأيضا م ينقل 
عن الحلفاء الراشدين ال جع بين الةين ولووقع انقل »ثم ان اخراج المقاسمة منزله العشر ف ىكون 
الواجب مهما شيثا من الحار ج » و يفارقه ف المصرف والقدروغبره (و) سبب الوجوب (للطهارة 
ارادة الصلاة) لقوله تعالى (اذا قم الى الصلاة فاغساوا) الآبة (والاجاع على عدم اعتبار حقيقة 
القيام بل ) الاجاع على اعتبار(الارادة) للصلاة (والحدث) وعتمل أن بكون عطف الارادة 
والحدثعلىقوله إرادة الصلاة » واعنى بل السب لوجو ماوع الارادة والحدث » وأوردأن سيب 
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الشىء مايفضى اليه » والحدث زيل الطهارة وينافما » وأجيب بأن المسبب وجوب‌الطهارة 
لانفسها» وهولاینافیه (ثم ان تقضها) أى نقض المدَّة للطهارة السابقة عليه ( عتنع)کونه (سبا 
لوجوب ) طهارة ( اسر ى) دفع لما يتوهم منأن سبدية الحدثلاطهارة منافية لسديته لنقضها 
(لکن ( عدم الامتناع يفيد صلاحيته لذلك » و (م) وجود ( الصلاحة عتاج الى دلبل 
الاعتبار ) أىاعتبار الشار عكونه سيا ها لأن النببية لاتتحقق إلا به وهو مفقود (فالأرجه) 
أن يقال : سيب وجوب الطمارة (وجوب مشروطها) أى المشررط ععته بالطيارة هو الصلاة 
لما رمن أن وجوب الشیء يستازم وجوب شرطه (وأسباب المقوبات الحضة) أى الأحكام 
الى هى عقوبات حضة ليس فما معنى العبادة ( كالدود حظورات عحضة ) كالزنا والرقة 
والقذفوغيره (و) أسباب (مافيه معنى‌الهقو بة والعبادة من‌الكفارات) بيان لا » نم عال كون 
الكفارات فيا معنى العو بة والعبادة بقوله (إذ لإ تجب) الكفارة ( ابداء تعظم) ) لته تمالى 
کسارالعبادات » بل جزاء افعل العبد » وفپامعنیاطظر والز سر > وهذامعنی اعقو بة . م بین کونا 
فا معنى العبادة بقوله (وشرع فہا) ی فی الکفارات ( غوالصوم) من الصدةة والاعتاق 
(ولزمت الية) فما : أى فى أداء الکفارات » ثم اساب مافیه إلى آره مبتدأوخبره (ما بتردد 
بان الضظر والابإحة ) ليلاّم السبب المسبب ويقابل الحظر العقو بة » والابإحة العبادة ء ولذا 
لايصلح الحظور امحض كالقتل العمد والمين الغموس سببا ها ك) لايصلح الياح الحض كالقتل 
عق ”واليين المنعقدة قبلالحنث سبباطا ( كالافطار ) العمد فى نهار رمضانلانه ءباح من حيث 
انه بلاق فعل نفسه الذى هوماوك له وحظورمن حبث انه جنانة على مباح‌الصوم » وأورد عليه 
الافطار بإازنا أوشرب الجر فانه تحب به الكفارة » وهوحرام من كل وجه » وجيب أنه ماح من 
وجه » لأن الافطار يلاق‌الامساك والامساك حقه والافطار بإاعتبا ركونه جنابة على الصوم يكون 
محظورا » والزنا وشرب الجر ليسا بسمبين لاكفارة » ألاترى أنه لوكان ناسا لاتجى الكفارة هما 
ودفع بان ينتقض بالقتل العمد لأنه بلاق فعل القاتل فلا بكون مخطورا حضا » والذى اهر أن 
التزامكون سب الكفارة فىمشل الافطار بازناحظوراعضا » وعدم تحصيل تلك اللا تة بين السب 
والمسبب خير من التأويل الم كو ركا لاعن على المنصف (والظهار ) وهو تشببه الزوجة أوجزء 
منها شالع أومعين يعبر به عن الكل عا لاحل" النظر اليه من امحرمة على التأبيد فانه دن حيث 
کونه طلاقا ماح » ومن حبث انه منكر من اقول وزور حظور » والعود شرط » وق ل السب 
جوع الهار والعود » لأن الظها ركريرة لابصاح وح ده سبا لافار ة ويصلح مح المود لأنه 


۸ 0 بطلق‌السبب على ماترتب عليه الک ولم بعقل تاره 
مباح ٭ ولاعن عليك تحصيل وجه اباحة مثل ماذ كر فى الافطار بإلزنا » وقيل السبب العزم 
على الوطء » والظهار شرطه عند الشافعى سكوته بعد ظهاره قدرمأ عكنه طلاقها ( والقتل 
اطا( إما فى القصد بان رى مساما ظنه صدا اور با » أوفى الفعل بن بری غرضا فيصيب 
آدميا » فهومباح بإعتبارالةصد » سحظور باعتبار اصابة معصوم الدم (وفى كر ره) ی ر ر هذا 
القسم من السب (نوع طول ) لايليق بالتون فن أراد التفصيل فليرجع الى الطؤلات (د) 
السبب ( لشرعية المعاملات ) كالبيع واللكاح وغير ا ( القاء ) العام ( على النظام ) 
وهو نی الأصل کل خيط بنظم به اللؤاؤ ونحوه براد به ماينتظم أمور العام من تد بر الصانع تعالى 
) الأ كل) قيد به لأنه قد بى دون شرعية المعاملا ت كم فى الماهلية » لكن لاء لى الوجه 
الأ كل » والرادالنظام الوط بنوعالانسان (الىالوقت المقتر ) قاؤه اليه » وذلك لأناعتدال 
ناجه بأمور صناعية فى الغ-ذاء والاباس والمسكن وحوها لايستقل" ها كل" فرد فيحتاج الى 
نی نوعه » ثم التوالد وااتناسل لاعصل إلابإلازدواج فيقع سوم معاملات لاعاوعادة عن الور 
الل" بالنظام فلا بد من أصول كة قاطعة للنزاع مبينة لكيفية العاملة ( وماتقدم ) فى المرصد 
الأول فى قم العلة (منحفظ الضرورياتوالحاجيات تفصيل هذا » و) السب (لل(ختصاصات) 
الشرعية ( كاللك) فانه المطاق الحاجز : أعنى يطلق تصرف المالك وعجزعن تصرف 
الغبر » وكذلاك الرمة وازالة املك لاالى أحد ( التصرّ فات ) القولية والفعلية ( الجعولة أسابا 
شرع ) ها ( كالبيع والطلاق والعتاق » فقد أطلقوا لفط السبب على ماقم )_ فى فصل العاة 
اطلاقهم عليه (علة ) فاحتاج الى بيان يدفع الالتباس ومز كلو منهما عن الآخر ( فقيل ) 
وقائله صدر الشر يعة ( ماترتب عليه I‏ ولم يعقل تأثره ) فيه ( واس صنع المكاف 
خص بإسم السبب) لأنه مفض اليه ٠ن‏ غبر تأثر فيه (وان) كان مابترتب‌علیه ولم یعقل تاره 
انا ( بصنعه) أى المكاف (وذلك الحك هو الغرض من وضعه ) أى وضع ذلك المرب 
عله اك ( فعلة) أىفذلك امقر عليه الک علة ( وبطلق عليه سيب ) آى لفظ سيب 
(مجازا كالبيع لللك) ازا (وان م يكن) ذلك الک (الغرض من وضعه : كالشراء للك المتعة 
لابعقل تأثبره ) فى ملك التعة ( ولبس) ملك التعة ( الغرض منه ) أى الشراء ( بل ) 
الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أى فذلك سبب al,‏ ( وان عقل تأثره خص“ ) ذلك 
امرتب عليه الع (باسم العلة ) ثمأفاد ماحققه بقوله ( والاصطلاح الظاهر ) للحنفية ( أن 
مالم يعق لتا ره : آی مناسته بنفسه بل ما هومظنت») ای باعتہارأص هومظنة لذلا الأص بأن 
کون ن ذلك الأ وا اك مناسبة فن حيث انه مظنة لإناسب عصل له مناسبة بالواسطة (على 


يطلتق كل" من العلة والسبب على الآخر مجازا ۹ 
ماقدمناه ) فى فصل العلة ( وثبت ) شرعا (اعتباره ) أى اعتار مال يعقل مناسبته بفسه بل 
ماهو مظنته » وقدعم تفسبرالاعتبار (علة) خير أن قعل أن مدارالعاة على مناسبة ماترتت 
عله الک : امابنفسه أو نواسطة ماذ كر وثبوت اعتباره » فان م بتحقق فيه أحدالأ ربن مع 
ثبوت‌الاعتبار فلاس بعلة وا ن كان بصنع لاف مع کون الح هو الفرض من وضعه » فين 
ماذ كره المصنف وماذ كره صدرالشر يعة موم ٠ن‏ وجه سب المفهوم ( وماهومفض ) الى 
ا لحك ( بلا تأثر) فيه ( سيب ) وان تحقتق الصنع والغرض المذكوران » وقد عرفت معى 
التأثر ( وإلا) أى وان م يكن المراد ماقلنا » بل عا قاله القائل المذكور (خص اسم العلة 
(e‏ عحذف الباء : أى بالحكمة » وذلك لأن مانى عليه ألعلبة انعا بتحقق فى الحكمة 

لاس إلا ( والاصطلاح ناطق علافه) أی علاف احص المذكور > وقد حم" مأيفيده من 
تفسي رك" من الكمة والعلة على وجه يفارق الآخر ( ويطلق كل) من العلة والسبب ( على 
الآر جازا) ومن هذا القبيل اطلاق العاة على البيع ونحوه * ( وأما الشرط فا يطلق 
عله ) أی مایطای اسمه عله » فا لكوم عليه الشرط الاصطلاى »› والجک سان حاله باعتبار 
معان تقصد باسمه لغة أو شرعا حققة أوحازا : اما (حقہ ق) وهو ما (يتوقف عله الثىء فى 
لواقع ) كالياة للع فانه ما كان التوقف فيه حب نفس الأصم كان حقيقا بأن يسمى شرطا 
0 (جعلی) اما (لاشارع فيتوقف) وجودالشروط عله ( ئ( أی توقفا شرعا کا أنرجود 
المشروط وجود شرعی ( کااشهود لاكاح والطهارة لاصلاة) فان وجودها الشرعى موقوف على 
الشهود والطهارة توقفا شرعيا (والعل بوجوب العبادات على مناد فی دارالرب) ول اجر الى 
دارالاسلام » فان وجو ہا عليه موقوف على‌العل : به حتی لولم عل نه حتی مضی‌علیه زمان لازم 
عليه قضاء شیء منہا ٭ قبل ‌الموقوف على الع وجوب الأداءا! ثابت الطاب دون نةس الوجوب 
الثابت السب » و إلا لماوجبت الصلاة على الام وا مخمى عليه اذا ) عند الاتماء » ولماوجب 
الصوم علىالجنون الذى ل يستغرق جنونه الشهر لعدم الع وجيب انا لا عدم حصول 
الل فى حقهم لثبوته تقديرا لشيو ع الطاب » و باوغه إلى سائر المكافين بنرلة بأوغه إلبوم > 
كذا قلوا » وفبه نظر ( أو لمكاف ) معوف على قوله لاشارع ٠‏ ثم بين كيفية التوقف 
عل المكالف بقوله (بتعليق تصر”فه عاده) أى على المعلتق نه بأداة الشرط (محع إجازةالشارع) 
له ذلك (کأن دخات) الدار فانت طالق » فانه حعل وقوع الطلاق ٠وقوفا‏ ءل الدخول 6 وقد 
أبإح له الشارع التعلق ( أومعناء) معطوف على مدخول الباء » يعى أو عا هوف معنى التعليق 
) كالمرأة الى أتزوجها ) أ ى ك إذا قال : المرأة النى أتزوجها طالتق » فان التعلبق ها يفيد 


۷۰ لا شابه الشرط العلة اخ أضافوا اليه الك 


ارتباط شیء شىء عل حطر الوجود متوقها نزول المرتبط على المردط به وقد وحد فه» 2 ان 
لوصف : أعنى ازوج لما كان لامأ غير معرنة اعترلجصول التعين الذى لايد منه فی وقوع 
الطلاق » لأن إضافته إلى جهول غر صحييحة » واذا اعتبر صار معنى الشرط فى ترتب الح 
عليه (علاف ) مالو دخل الوصف على معين بأن أشار إلى أجنية أوذ كرها باسمها الع » 
فقال (هذه) المرأة الى أتزوجها طالتی (وز ینب ال ) أى اآتى أتزوجها طالق فانه لايصاح دلالة 
على الشرط : لأنالوصف فى المعين لغو (فياغو) الوصف الم ذكورفتبقق هذه المرأة طالق وز ينب 
فيلغو لعدم الحارة وعدم ماجعله فى معنىالتعايقى بصبغة الشرط » لاف ماإذا كان التعليق بصيغته 
فانه رصح" فى المعينة وغبرها » كأن زوجت اصرأة أوهذه المرأة فهى طالتى » فان الطلاقيتعلق 
بالشرط فما (ويسمى) هذا النوع ما بطلق عايه اسم الشرط (شرطا محضا) ليس فيه معى 
اللبة (لامتناع ) حقق (الملة بالنعليق) أى بسبب التعليق لأن مايتحقق به العلية لاعصل 
بسب تعلق شىء به وهوظاهر بعد ماعرفت معنى العلة . لايقال قوله لامتناع اخ إشارة إلى مقر 
عند الجنفة »من أن التعليق نع تحقنى العلة » فان قوله أنت طالتى علة لاطلاق لولا التعليقق » 
فان هذا انع لادخل له فی کون المعلتقى به شرطا حضا فتدر (ولا شانه) الط ( العلة للتوقف) 
أى لتوقف الك عليه »كا أن العلة بتوقف ا سكعلا (والوضع ) أى ولكونه وضع أمارة 
على اجک د عا كالملة » وقوله ( أضافوا اله ) ى الشرط (الجک أحیاا) جواب لاء ثم 
بان أن تلك الأحان اأعماهى (فى) ضان (التعتى : وذلك عند عدم علة صالة للوضافة ) 
أى إضافة الك إلا » لأنشيبه الشىء قد علفه » وزاد بعضهم عدم سب بكذلك على ماذ کر 
لأنه إذا م تصلح العإة وصلح السبب يضاف الح إليه ( وسموه ) أى الشرط المضاف إله 
الك معطوف على الجواب ( شرطا فيه معنى العلة) باعتبار تلك الاضافة ( كشق الزق) 
الذى ذه ماع تعدا فسال منه وتلف (وحفر الثر فى الطريق ) تدا » فان کا منہما شرط 
ضيف اليه الح فيضمن الشاق" والافر ( لأن الا ) أعنى (السبلان لاتصاح لاضافة 
ا حح ) أى ( الضان) لاعدوان إلبه (إذ لان تى فيه) أى السيلان لأنه أم طبيم للائع 
ثابت علق اله تعالى ( والشق" شرطه) إذ بتوقف عايه السلان وحكمه (و) هو (إزالة 
المانع ) من الديلان وهو الزق (تعتيا) على ماله (فيضاف) الضان (اله) أى الشرط 
وعاة السقوط فى الثر ثقل الساقط » وهو أبضا طى" لاتعدّى فيه فلا يصلح لاضافة الضان إلبه 
وإزالة الماع من ااسقوط وهو الأرض بالفر وقنع تما فأضيف إليه الک » لايقالالشیء ساپ 
وهوأقرب إلىالعلة فيضاف اليه إذلاتعآى فيه لأنه مباح حض » ولاب فما يضاف إلبه منصفة 


العلة ان م نکن صاللة لاحاب الضان صالة اقطعه ٧۱‏ 

التعدى ولو تعمد المرور على البثر فوقع فيا وهلاك يضاف التلف اله لتحقق التعدى حينثذ 
(وكشهود وجود الشرط ) کدخول الدار بعد تعليتی الطلاق به على رجل لم بدخل ازوجته 
(فاذا رجعوا ) أى شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء) بإالطلاق ولزم نصف المهر ( ضمنوا) 
نصف المهر لازو ج > علاف مااذا دخل ہا فانه ند قد استوفی دل المهر ٠نا‏ » فالشهود 1 
يتلفوا عايه شيثا : وهذا التخر ج فى تضمين الشهود ( افخر الاسلام ٭ والذى فى 
الجامع الكبرلا) يضمنون (وعاه) شمس الا به ( الرخسى وأو الر» وف الطربقة 
الرعز نة : هو ) أى ضمانشمودالشرط (قولزفر » والثلاثة) أ وحنيفةوصاحباه قلوا (لا تصمين » 
قيل) فى تعليل عدم الضان » وقائله صاحب اللكشف (لأن الله وان م تكن ‌صالة لامحا) 
أى الضان للها عن صفة التعدّى (صالة لقطلمه) ی الج (عن) الاضافة الى (الشرط 
د کانت) العإة (فعل تار ) a‏ الأصنف قوله (أی اأقضاء فاته لایصاح ) ae‏ لاعاب 
الضان (والا) لوصلح له (ضمن القاضى ) مم آنه فعلل عا أوجبه الله تعالى عايه » فيفسد 
بإب القضاء (وه) ای مهذا التقر بر (ينتفى ماقیل) وقااله الحقتى التفتازالى )1( ی هذا 
الخال (مثال مالا عة فيه صلا 4 ومافه) ی ومن الہ ط الذى a‏ ی ألما (ولاتصلح) العلة 
لاضافة <l‏ اليا (شهادة شرط العين الأول) صفة شرط المين ( ف قول) لعبده ( ان کان 
دہ عشرة ( من الأرطال (#و حر 6 وان حل" فهو حر فشهد! بعشرة) ای انه عشرة 
اُرطال ( فقضی بعتقه ¢( حل" و (وزن فبا اغ مابة) فتاھ رکذ ہما (ضمنا) ) قيمة الد لولاه 
(عنده) ای أ فة ) غادہ) ای القضباء بالعتی ( اطا ) ای فا A‏ د ان الله تعالی 
کنفاده ظاهرا إلاجاع » واا نقذ مأقلنا ( لاتا 4( أىالقضاء (عى موحب شر شرتی) للقَضاء 
عى الشهادة فلا فلا د من صا ته قدر الامكان على وه لا ضر ”ر ااو لی 6 ودلاك بالعتی والتضمان 
ومسثاة النفاذ بأطنا عنده مشهورة مغفصاة فى حلها » ورد عله انه مما عکنه‌الوقوف عايه » وؤ 
كفارا) لنقصان الموجب الشرعى لتقصبر القاضى فى تمرف حاطم ( لامكان الوقوف عليه ) 
ی على كل" من رقهم وكفرهم فل ينفذ قضاؤه باطنا (وفما ن فيه سقط ) عن ااقاضى (معرفة 
وزنه) لتحقى صدقهم (لانه) أُی عرفان وزنه (عه) أی ااقيد لوزن (د“) ای عله 
) هتق) فلا سیل اليه فینفذ دون الل" (واذانفد) إطنا(عتق ق لالجل" فام نع اضاف») أى العنتى 
(الیه ) آی الى الحل" لتقدّم العتى عليه (والءلة وهى العين) على النساح من الفقهاء » وكذ! 
فسرها بقوله ( ای ا لحزاء) وهو قوله فهو حر" ( فيه ) أى فى التهليتق المذ كور (غبر صاخ 


۷۲ يضمن شهود العين اذا رجع الكل 
لاضافة الضان اله) أى العلة » والتذكير باعتبارالجزاء (لانه تصرف المالاث) فى ماكه (لاتعد) 
منه فيه (فتعین) أن يضاف اج ( الى الشرط وهو ) أى الشرط ( كونه) أى القيد 
(عشرة وقدکذب به الشهود تدا فیضمنوله» وعندما) أی ای دوسف ومد (0 امنون 
قيمته لمولاه ( اذ لاينفذ ) القضاء عندهما (باطنا) لأن عحته باجة وقدظهر بطلانما والعدالة 
الظاهرة دليل الصدى ظاهرا » فلانفاذ الا ف الظاهر (فهو رقيتق باطنابعد القضاء ممعت بال ) 
لابالشهادة فلا يضمنون ( ومافيه) أى ومثال مافيه علة (صالة ) لاضافة الح الما مع 
الشرط (شهادتا اين والشرط فیضاف) الک (الہا) ای امین بعی‌الى شہاد ما (فيضمن 
شهود العين اذا رجع الكل" ) أى شهود العين وشهود وجود الشرط » لأن شهودالمين شهود 
العلة » وهو قوله انت طالى مثلا على تقدير : إما باعتبار تعمم العلة عيث يشمل مأفيه معنى 
السدية » واما باعتبار أنه عصل لمعلق بعد شهادة الفر يقبن والقضاء اتصال اک ٭ وأورد 
عليه أن شهود التعليق انما شهدوا بالعاة + وهو قوله فأنت طالتق مثلا على تقدر وجود الشرط 
لامطلةا فتحةق العلية م وقوف على وجودالشرط » فشهو ده أولىبالضان » وأجيب عن عكون شهاد تم 
بجا على ذلك التقدير » بل شهدوا إسماع التعليتى مطلقا » وحاصله بيان أن‌المراد بالعلة المشهود مها 
قوله فانت حر" مثلا ‏ والمانع انما هوانتفاء الشرط » ولا تعلق بشهادة شهود الشرط بتحقق الإ 
غير آ۲م يشهدون بشىء بيترتب عليه العإة » لأن‌المعلق بالشرط عندوجود الشرط كالمنجز » وفبه 
نظر » لآن الشهادة باع ما هو عة لولا وجود الماع لا بترتت عليه شىء دون ما دل“ على 
ارتفاع امان وهو شهود الشرط فكل منهما عإة باقصة وامجموع عإة تأمه ¢ ومقتضاه نضمان 
افر قين جيعا غيرأنه روا الى اواب بقوطم : ألاترى آم لوشهدوا بالتعليق يتحةق‌الشرط من 
غيرشهادتهم ٠‏ ثم رجعوابعد السك يضمنون ولو تحقتق التعليق من غبر شهادة بانفاق الحصمين 
م شهدوا بوجودالشرط ثم رجعوا م يضمنوا 6 فعرفنا أن قق العلة وتا ثرها غبرمضاف الى شهادة 
الشرط نوجه اتی # ولا عن أن‌فائدةذ كرا لضان ف الصورةالأولى أن شهودالتعليقعندالانفراد 
يضمنون » حلاف شهود الشرط فام عندالانفراد لايضمنون علىماصرح به فى الصورة الثانية 
المفيدة لأقصود دون الصورة الأولى » لأنه لوضمن شهودالشرط عندالاجاع لضمنوا عند عقق 
التعلبتبانفاق الل#صم؛نلأن خصوصة الاجتاع لادخل ها فالتضمين (و) سموا (مال يضف) ی 
الشرط الذى ل يضف الح (اليه أصلاكأول المفعولين من شرطين علق عل ما) طلاق أو غبره 
) کان ‌دخلت هذه) الدار(و هذه) الدارفاًنت طالق (شرطامجازا اصطلاحا ) لتخلف حکالشر ط 
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الاصطلاسى عنه» وهو وجود الك عند وجوده » لأن ا حك بترت على الجموع فهما شرط 
واحد فى الحققة > وعلاقة الجاز نوقف الج عله کالمقيقی (وهو) ای هذا المسمى ( جدير 
عقيقته ) أى الشرط لتوقف وجود ك عليه من غر تأر ولا إفضاء » وقد عا ۴ا 
ست أن هذامعنى الشرط ولايلزمه الوجود عند الوجود (و قال) هذا أيفا (شر (KY ul‏ 
أما اسا لاذ كرمن علاقة الجاز » وأماعدم ال فاماعرفت من التخاف » وقدعرفت مافيه . 
ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية (و) سموا (ما) ی الشرط الذى ( اعترض 
بعده) آی توسط بينه و بين التلاف (فعل) فاعل ( تار ) فع سوا ء کان اناا أو غبره ما 
تحر ك بالارادة  (‏ بتصل) هذا الفعل ( ») أى ذلك الأرط بان تحقق بعد عقةه بفيرفاعله 
حال كون هذا الفعل ( غير سوب الى ارط ) وسيجىء مثال المنسوب اليه ( كل" قيد 
العبد) فانه شرط اتوقف التلاف ءايه واءترض بعده اباق العبد وهو فمل اختباری" (شرطا فيه 
معنى السبب) مفعول تان لامسمية : وذلاث لأنه مفض الى الك بلا تأثبر (فلا ضمان ) على 
من صدر منه الشرط المذ كور (ه ) أى بسبب صدوره منه لاعتراض مايصاح لاضافة ال 
اليه بعده » وهو اباق البق (فلا يضمن) الال (قيمته) أى العبد (ان أبق) لان الحل 
ازالة المانع والملة الابإق » لاف مااذا اعترض على الشرط فعل غير مختار » مل طبيی" ‏ اذأ 
شق" زق" الغبرفسالالم انع منه فتاف » وما اذا امم عدالغیر بالاباق فا بی فانه وان‌اءترض عایه 
فعل تار » فاع الا عمال للعسد متمسل بالاباق ف صبر الأ غاصا اعد » فعمله على وفق 
استعماله کالالة للم فکانه غبر اختیاری“ (وكذا فى فت القفص و ) فتح بإب ( الاصطبل 
لایضمنهما) ای الفاح قرمة الطبر والدابة وان ذهءا منهما فورا ءلأن الفتح شرط اعترض بعده 
فعل اختيارى" من الطر والداة (خلافا حمد) فانه قال رضمنهما اذاذهبا على الفور» و به قال 
الشافى ( جع ) ی جد الفتح ( کشرط فيه معنى العاة اذ طبمهما ) أى ااطبر والدابة 
(الاتقال) أى انحرو ج عنما عيث لابصبران عنه عادة (عند عدم المانع) منه ء والعادة اذا 
تأ كدت صارت طبيعية لاجكن الاحتراز عنما (فهو ) أى انتقاطما ( كسلان) الماع من 
( الزق" عند الشق” » ولأن فعلهما ) أى الطير والدابة (هدر) ساقط الاعتبارشرعا لفساد 
اختيار ۳ا ك) اذا صاح فذهبت صار ضامنا فلا يملح لاضافة التلف اليه (فيضاف التلف الى 
الشرط ) وهوالفتح (وها) ىأر حنيفة وأو بوسف (منها الالاق) أى الاق فعلالطير 
والدابة بالسيلان المذكور ( بعد تحقق الاختيار ) هما فان البوان بتحرك بإلارادة (وکونه ) 
ی فعلهما (هدرا ) لايصلح لاجاب & به لأن الوجوب عله الذنّة ولاذثة هما (لاعنع قطم 
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الح عن الشرط كالرسل ) من ذوات الأنياب ( الى صد فال) معطوف على فعل مغهوم‎ 
من صاة الام : أىالذى أرسل فال (عنه) آ٘ی اليد (ثم رجع ) المرسل (اله) أىالصيد‎ 
) بعد مامال نه (فاخذه ميله هدر ) فى اضافة الك اليه لكونه بهيمة (و) ٠م هذا (قطلم‎ 
مله (النسة) أی نسبة ارساله ( الى امرسل) وهذالاعل" أ كل ماصاده فقتله ( أما لو نسب)‎ 
خروجهما (الیه) أی الفاح ( كفتحه على وجه نفره) أ ى كلا من الطيروالداة (ففى معى‎ 
للة) أى ففتحه ليس ف معنى السبب » بل فى معنى العلة (فيضمن) الفاح . والختار للفتوى‎ 
قول تمد صيانة لأموال الناس وهو استحنان » والقياس قوطمما : وأما اذا م رجا فى فور الفتح‎ 
بل بعده فكان ذلك دليلا على ترك العادة الكدة وكان ذلك عك الاختيا ر كل" القيد (وأما‎ 
العلامة) النى سبق نها لجر”د الدلالة على السك (فكالأوقات لاصلاة والصوم) فانم دالة على تحقق‎ 
وجو مهما من غير افضاء ولاتأثر ( وعد الاحصان ) لاجاب‌الرجم (منها ) أىالملامة » وهو‎ 
کون الانسان حرا عاقلا بالفا ماما قد زوج اة نکاحا را ودخل اء و ماعل صفة‎ 
'الاحصان حى لوتزوج اطر المسل الالغ العاقل أمة» أو وصيية » أوجحنونة » أوكتابية ودخل ا‎ 
لايصير مهذا الدخول صتا » وك ذا لؤتزوجتالموصوفة عاذ كر منعبد أوجنون أوصى“ ودخل‎ 
» الاتصيحصنة (لنبوته) أى الاحصان (بشهادة النساء مع الرجال) أى بشهادةرجل اعم أتين‎ 
وجعهما اما باعتبارالمراد » وامابإعتبار ارادة ا لجنس خلافا لاو" مة الثلاثة وزفر » ولوكان ءإة » أو‎ 
سببا أوشر طا م بت بشهادتهن مع الرجال لوجود الشهة فى هذه الشهادة » والحدود تندرى*‎ 
_ بإلشبهات »ثم قوله عد الاحصان مبتدأخره (مشکل » بل هو ) أى الاحصان (شرط لوجوب‎ 
المد کا ذ بکره الا كثر) مهم منقدمو مشاخنا وعاقة المتأخرن ( لتوقفه ) أى وجوب الد‎ 
(عليه) آى الاحصان (بلا عقلية تأثد) له فى الج (ولا افضاء) اليه وبهذا شأن الشرط‎ 
ا(لا) انه علامة (لتوقف جرد العل به) أى لوجوب‌احد عليه كا هو شأن العلامة . ولا اتجه‎ 
على هذا تضمين شهوده اذا رجعوا بعد الرجم . أجاب بقوله (وعدم الضانبرجوع شهوداشرط‎ 
هو الختإر ) وقدسبق وجهه (وا امانکفه) أى كلف فى حعلالاحصان (علامة الضمن) بشهود‎ 
الشرطاليندفع عنه الزام تضمین شهودالاحصان على تقد رکونه شرطا (وهو ) أى كاه علامة‎ 
(غلط لأنةلو) كان الاحصان ([شرطام تضمن) شهوده (به) أىالرجوع » وابرادكلة لومكالة بلسان‎ 
والا فاتحقیق عنده أنه شرط کا ذ کره (اذ شرطه ) أی شرط ضمان شهودالشرط‎ ٠ التكلف‎ 
(عدم) العلة ر( المالة) لاضافة الك الها (والرنا علة صالة لاضافة الح ) أليه فلايضاف‎ 
الى الاحصان لوكان شرطا . ولا اتجه على كون الاحصان شرطا » اذ الشرط ماعنع ثبوت العلة‎ 
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حققة بعد وحودها صورة الى حن وجود هكا فى تعليتى العتاق بالدخول والزًا اذا قق لابتوقف 
انعقاده علة لارجم على‌احصان عدت بعده . حاب بقوله (و (e‏ ای الاحصان (غلى (lll‏ 
وهی ( الزنا غبرقادح.) فی کونه شرطا (زاذ تأخره) أى الشرط (عنها) أى العلة (غبر لازم) 
اذيتقدّم ( كشرط الصلاة) من‌ازالة الحدث والبث .» وسترالعورة وغبرها فانه‌وا نکان متا زامن 
حیث الوجوب عن عانہا : أیالحطاب مہا أو تضبق الوقت لأنه قد بتقدممن حثالوجود وکالعقل 
فانه شرط لصحة التعر ”ف مقدم عليه (الاف), الشرط ( التعليق) اسنثناء من عدم زوم 
تأر الشرط فان تأخره عن صورة العلة لازم (بل قيل)وقاث الحقق التفتازالف(ولافِه) أى . 
ولا لزم تأر التعليتى أيضا (فقد بتقدم ) التعليتق ( ويكون امتأخر الم 4( أى التعليق 
( کالنعلیق ( أ ی کال رط التعايق فیا لتھاۃ تی ( بکون‌قیده عشرت أن قال : ان کان زنة 
قد عبدى عشرة أرطال فهو حر » فان كونه عشرة متقذّم سب الوجود على عاة لر بة > 
وهو ازام » وهو قؤله : فو وان كان الإ بإاكون الم ذكورمتأخرا عن هذه العلة . 
ثم فاد أن المعلتى عليه فى نفس الأم اس نفس ‌الكون المذ كور » بل ظهوره بقولك : (والظاهر 
أن‌التعلیق فمثله) کون (على الظھور وان ) بذ کر ) أی وان ل بقل ان ظهر أن وزنه کذا 
(لأن حقيقته) أى حقيقة التعليتى تعليق أن ( على معدوم ) كان (على خطر الوجود فعلى 
كان ) أى اذا اعتر فى حقيقة التعليق كون المعلتق عليه معدوما على خطر الوجود > فان التعليق 
الصورى" على أب موجود (تنجز ) معنى » والعبرةلاعنى : وذلكلأنه لافرق بين انشاء الطلاقمثلا 
بلا تعليق » و بهن. تعليقه ابام موجود حال التعليق فن تةق الابقاع » ونا قال الظاهر ولم جزم 
لاحتال أن لا يكون تعليقا على الظهور.( فتكونه:) أى.الاحصان (علامة ) لوجوب الرجم 
( حاز) لوقف وجوب ارجم على وجوده شرعا من غتير: تأر ولا افضاء کا هو شأن الشرط 
واعتبار عدم التوقف فى العلامة كا سبق » واله أشار بقوله ( ولا تتقدَم العلامة على ماهى ) 
علامة (لهکالدخان) علامة للنان ولايتقدم علنهاوجودا (ومنه) ,أی ومن هذا القسم المسمى 
بالملامة (ولادة البتوتة ) أى الطلةة طلاقا باثنا ( والمتوفى عنہا ) زوجها فانپا ( علامة العلوق 
السابتى ) على الطلاق والموت اذا كانت فى مدّة تحتمله (ولو) كانت تلك الولادة ( بلا) 
تدم (حبل ظاهر ولا اعتراف) , من ازوج بالحبل (عندهما) ای أ رسف وي ( فقبلا 
شهادة القابلة علا ) أى الولادة کا روىعن الزهرى:من أنه مضت السنة أ نكون شهادة النساء 
فا لايطلعم عليه غبرهڻ من ولادات الشساء وعيو چن » والنه شار بقوله (وهی) أى شهادة المرأة 
( «قبولة فما لايطلع عليه الرجال ) و بشهادتها يشت أصل الولادة ( م ثبوت نسبه ) أى 
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كونه منه إلا مع الملاعنة (وعنده ) أى أنى حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة (علامة إلا 
مع أحدا) أى اليل الظاهر قىل الطلاق أو لاوت واعتراف الزو ج ( فلا تقبل) شهادة 
القابلة ( دونه ) أى دون أحدها (لأن الولادة والالة هذه ) أى والال أن كفة الواقعة 
عدم ظهور ابل وعدم اعتراف الزو ج به ساقا ( كالمل شوت النسب) ”اء واللة الحالية 
عن المضمر المستقر" فيه نوسطت بين اسمها وخبرها » واا قبد كونه كالعإة ها لان الولادة عند 
ظهور الحبل أو الاعتراف سابقا أو الفراش القام ليست كالملة فان كلو من ذلا دلل ظاهر 
يستند اليه ثبوت النسب وتكون‌الولادة حينئذ علامة فقط (فيازم النصاب) أىاذا كانت الولادة 
کالعلةحینئذ فیشترط نصاب الشهادةرجلان أورجل وام آتانلابانما (ومثله) أىمشل هذا الحلاف 
واقع ( اذاعلى طلاقهاعلبها) أى على الولادة وأر بداثبات الطلاقلوجود اعلق عليه (قبلت) شهادة 
ah 1‏ على الولادة (عندها ( أىالصاحبين اعتارا لا ن بکونم) علامة (وء ٤ه‏ ازم الصاب) فلا 
شل ) لأنہا ( ی شهادہا خد د ( على الطلاق»حی) وا نکانت على الولادة ¢ وهوره E‏ ( اذا 
شهدت امرأة ( على ثيابة أمة بيعت ”كرا لاتقبل اتفاقا لارد ) يعنى اذا اش ترى أمة على أنها بكر > 
ثم ادعی نها ثيب وأنكر البالع فشهدت الى آخره » فانها لا تقب انفاقا لاستحقاق المشترى 
ردھا على البائع لفوات‌الشرط المعقود عليه : أى البكارة ( وان قيلت ) شهادتها ( نى الثيامة 
والبكارة ) حتى تبت الثيابة فى هذه فى حت نوجه اللحصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض 
إلا علفه بإلنه ما مها هذا العيب » و بعده بإلله لقد سامھا سک هذا البيع وما مها هذا العيب . 

لإ فصل : قسم الشافعية القياس بإعتبار القة ‏ وما يقاباها (الى) قياس ( جلى ) هو 
(ماعل فيه ن اعتار الفارق بين الأصل والفرع ) انما قال : نن اعتبار اافارق ٠‏ ولم يقل أفى 
القارق لأنه لاب من وجود الفارق نيما ىكل" قياس لكن القصود نف فارق يستدعى ز بادة 
اختصاص السك بالأصل فانه المعتبر فى الفرق لاغيره » ولا شك أن القياس الذى عل فيه أفى 
اعتبار الفارق أقوى ف الاحتجاج من‌الذى ) بعل فيه » بل ظن ([كقباس الأمة على العبد فى 
أحكام العتق من التقوم على معت البعض ) وغيره » وقوله من النقو م الىآخره بيان الأحكام 
بیان ذلك أنه صلی لته عليه وسقال « من‌أعتق شرکا له عد فکان له مال يبلغ به ن‌العيد 
قوم عليه قيمة عدل فا عا لی‌شرکاءه حصص؛م وعتق العبد عله وإلا ذد عنقی مله ماعتتی ¢« فالا 
تقطع بعد اعتبارالشارع الد كورة ة والأنوثة » ونه لافارق بنهما سوىذلاك (د) الى (حَن ) قياسه 
(بظ) ی نن اعتبار الفارق ولا بعامه جزما فلا بکون‌الاحتجاج بهقو ا مثل الأول ( کالنید) 


تقسمم القياس باعتبار العلة ¥“ 

أ ى كقياس النبيذ ( على الجر فى حرمة القليل منه ) أى النبيذ فان كونه مثل الإرفى حرمة 
القليل غبر معاوم بل مظنون ( لتو بز اعتار ) الفارق ينما : أى بان ( خصوصة انر ) 
فانه جوز عند العقل أن تكون حمة القليل فا للعصوصها باعتبار وصف عصها كالنجاسة 
العينية » أوأن قليلها ندعو الى الكثبر أ كثر ما مدعو قليل النبيذ ال ىكثبره ( ولذا ) أى 
ولتحو بز اعتبار خصوصيتها فى نفس الأ ( قالته النفية ) أى ذهبوا إلى اعتبار خصوصيتها 
فل عرموا القليل من النبيذ . (و ) قموه (بإعتبارالعلة إلى قياس علة) وهو (ماصرٌح فيه ,ما) 
أى بالعلة :كايقال حرم النبيذكانجرللوسكار. (وقباس دلالة) وهو (أنبجمع) فيه بين الأصل 
والفرع ( علازمها ) أى بذكرمايلازم العلة »> وفى التعبير بالملازم دون اللازم اشعار بأن المعتبر 
ازوم من‌ال انين . ثم مثلاللازم بقوله (كرانحة) الشراب ( المشتد بالشدة المطر بة المشتركة 
( ببن‌النبيذ وار لدلالته ) أى اللازم الم كور ( علىوجود العلة ) وهى ( الاسكار) لأن وجود 
الملازم يستازم وجود الملازم فه » والبهأشار وله ( إذ كان ) ماذ كر من الرانحة ( ملازما ها) 
أى للعلة التى هى الاسكار ( و) الى ( قباس فى معنى الأصل ) وهو ( أن مجمع ) بين الأصل 
والفرع فی الک ( بن الفارق ) بینہما ( أى بالغانه ) أى الغاء وصف موجود فى الأصل 
دون الفرع واظهار عدم مدخلیته فی الج (کالغاء ونه ) أ ىكون امقس عليه : وهوالذى 
جاع هله فی نہار رمضان فاممه صلی ايله عليه وسا بإلكفارة على التفصيل المد كورفى السنة 
(أعرایا وکونا ) أیالی جامعما (ھاد) أىزوجة له » واذا ألنى اللحصوصيات (فتحب‌الكفارة) 
ای كفارة الجاع فى نهار رمضان عمدا (علىغير ه) ای غیر ذاك‌الأعراى بالغاء الأول (و) جب 
( لزا ) أى مجامعة غير الأهل بطر يى الزنا بالغاء الثانى ( وكذا ) الحال فى تعدية الك 
عن مورد النص” (اذ ألنى الني”كونه) أىالفطر (جاعا فتجب) الكفارة (بعمد الأ كل) 
ای بالا کل عمدا اذا کان الأ كول مما يقصد به القوت ( ولو تعض ) القائس ( لغیر ی 
الفارق من علة ) بيان لاغبر (معه ) أى مع نى الفارق : يعنى ذ كر العلة للحك وننى الفارق 
بهن الفر ع والأصل ( وكان ) نى الفارق ( قطميا خر ج ) ماتعرض فيه لما ذ كرمع انى 
القطى” ( الىالقياس الحلى » أوظنا فالى انؤ* ) أى ولو تعرض لما ذ كر وكان الننى ظنيا نرج 
الى القاس ال“ > واس الراد الحرو ج من أحد الضدين الىالآخر » بل البروز من عالالامكان 
الى احدى الصورتين » ( ولاعنی أن هذا ) القسم ( قسم لا بطلق عليه لفظ القياس ) 
لاللقياس العف ما ذ كر فى صدرالقالة ( اذ الج ) أى جع ببان العلة ( بى الفارق ايس 
من‌حقیقته ) أى القاس » وقد يقال ان القيود الى عصل بانضامها الى القسم الأقسام المتباينة 


7 تسم المنفية الاستحسان 

لاب أن نكون داخلة فىحقيةتها جواز تقسم الماهية بإعتباراقترانما فالتحقق بأمور متباينة 
خارجة عن ماهية كل" قم فالتقيد بواحد من تلك الأمور داخل ف کل“ قسم » والقید خارج 
كتقسم الانسان الى الأببض والأسود » فيجوزأن يكون لسم كالقياس المذكور فتأمل (و) 
قم (الفية ) اياس (الك جلى ) وهو ( ماتادر) أى سبق الى الانهام وجمه (د) 
الى (ماه وخی" منه) ایا تادر ٭ فان قل قوله خن بستدعى وجود الحفاء فى المتمادر ۽ قلا 
القباس من حيث هو لااو من نوع خفاء » فالجلاء والفاء من الأمور الاضافية . (فالأوّل) وهو 
الج" ( القياس ) أى يسمى بلغظ القياس فكأنه كله هوالةياس لاغيره فلفظ القياس يستعمل 
فی معنن : أحدها الأعم اسم للقسمین ؛ والثانی مابقا بل الل" (والثای الاستحسان فهو ) أی 
الاستحسان (القباس ال" بالنسبة الى ) قباس ( ظاهر متبادر) وفیه اشارة الى ماذ کرنًا 
من الاضافة (وبقال) لفظ الاستحسان. (لماهوأعم) ماد کر» وهو ( کل دلیل ) واقع 
( فمقابلة القباس الظاهر ) لفظ كل مقحم تا کیدا للعموم المغهوم فى مقام النعريف ( نص ) 
يدل البعض من کل" دلل (کالس) أی كالنص” الدال على تة بيع السل » والقياس الحلى 
فيد عدم جوازه لكون المبيع ممعدوما حال العقد ( أو اجاع كالاستصناع) أى كالاجاع الواقم 
على جواز الاستصناع وهو طلب صنعة لما فيه تعاملمن خف وغبره مان قول للخفاف : اص 
لی خف جلد ذا صفت هذا » ومقداره کذا بکذا > فان المعقود عليه وهو الحفة الموصوف مها 
وصف به الطالب معدوم حال العقد » فالقياس عدم جوازه » غير أنه ترك للتعامل من غبرتكر 
من أهل الع » وتقر برهم علىذلك اجاع لی › ولم جۆزه‌الشافی ورفد ( أوضرورة) ھی موم 
الللاى ( ڪطهار ة الححاض والآبار ( أ ى كالضرورة الموجة لک بطهارة الحاض والآار 
التتحسة » فان ا بطهارتها انزح مثلا أعموم الباوى ٠‏ و إلا فاخراج بعض الماء النحس 

من الحوض والب لاور فىطهارة الباق » ولوأخر ج الكل فاينيع من أسفل أو بزل من أعلى 
يلاق نجسا من طین أو جر (فنکره) أی الاستحسان حيث قال : من‌استحسن فقد شر ع ( 1 
بدرالمراد به ) ی بلفظ الاستحسان‌عندمن قول نه : بعی‌القیاس الق" أركل دللا ( وقسوا) 
أى النفية ( الاستحان‌الی‌ماقوی اثر <( أى تا ر علته بإالنسبة الى مقابله (و) الى ([ماخن 
فساده) وهو خلله » الل بالا حتجاج به بالنسبة الى عدم ظهورحته : ای خن فساده (بالنسبة اى 
ظهورحته) نفسه ٠‏ لابالنسبة الىظهو رة القياس ٠‏ لأن‌الحفاء بالنسبة الى ااقياس العاهو وظيفة 
ما هو أجل" منه وهو ظهور سحته » والبه أشار بقوله ( وا ن كان ) ظهورحته ( خفيا بالنسة 


اثر القیاس الل قوی ۷۹ 
الىالقباس) المقابل له ( وظهر سحت ) عطف على خنی فاذا نظرت فيه دی نظر وجدته ححا 
و إذاتأملت فيه حق‌التامل وجدته فاسدا (و) قسموا (القیاس الى ماضعف أثره » و ) الى (ماظهر 
افساده وخن عحته ) وذلك بان ینضم الى وجهه معنی دقیق بورئه قو ورجحانا على وجه مقابله 
اذى هو استعان (فأول لأؤل) أىالقم الأول من الاستحسان وهو ماقوى أثره (مقدم 
على أول الثانى) آی الق الأول من‌القياس > وهوماضعف أثره » ووجه التقد م ظاهر ( وای 
اتا ) :وهو -ماظهر فساده وحق ګعته مقدم ( علیثای 5( وهو ماظهر ته وحن فساده 
الاه لاعبرة بالظاهر الى على بادىء النظر فى مقا بلة 'الباطن ١‏ نى علىالتأمل التام ۾ فثاتی الثاى 
فى التحقيتى أقرب الى الصواب من انى الأول وا ن كان الأ بال كس ف الظاهر ء واا ترك 
دان السبة بين قسمى الأول لظهوره و ہن ق می الثاتی اعت ادا على فم الخاطاب أن ماهو حح 

فی النحقیق اذالم یکن ضعبف الأثر أولى نما هو ضعيف الأثر فتدبر ( مثال ما اجتمع فيه أل 
کل ) من القياس والاستحسان (سباع الطر ) أیسورها کااصقر والبازی إذ (القياس حاسة 
سۇرھا) قياسا (على) نجاسة سؤر ( سباع الهائم ) كالأد والفر لاشتراكهما فى نجاسة اللحم 
لرمتده والسؤر بتبع اللعحم لاختلاطه الاعات المتولد منه » وهذا الممنى ظاهر غبر قوی" الأر 
( والاستحان ( طهارة سۇرھا ¢ وهو :(القیاس ای على( طهارة سۇر ) الآدی“ ) جام 

ع مما أ كولىة مک کر“ منہما »وان کان الآدی لاكرامة › وف‌سباع الطبرللنحاسة. لأن‌الرهة 

لالكرامة آنه النحاسة (لعضف أر الةياس) المد كور ؛ تهليل لتقدم اقم الأول من الاستحسنان 
ف الال الم كور ( أىمۇثرە ( الااذة: لاأذلى. ١اا‏ اة فان الور أا هو ژر لیحگ وارادة امور 

ن لفظ الائر من قبل اطلاق امس على السب (وهو) ى ەورە عخااطة اللعاب ) 
الاد من المحم ( انجس ) لماء ف الؤر ( لاتغا ) أى انتفاء الموثر المد كور فى سؤر 
سباع الطبر تعليل لضعف أثر القاس ( إذ تشرب ) سباع الطير تعليل لانتفائه ( عنقارها 
العظم الطاهر ) صقان قارها ليان ڪڪونه حافا الارطو به ف4 وأنه طاهرمن الت ن ای 
أولى » وهى تأخد لاء نه ثم تتلعه ولاينفصل شىء من ماما ف الماء ( فانتفت عل النجاسة ) 
وهى الحخالطة المذ كورة ) ذ کان طاهرا کسؤر الآدی“ ( جاع اتتفاء عاتہا » وهذا أولى 
من قوم جامع عدم مأڪولية اللحم کا ذ كر» إذ تعلتى بتأثرة فى الح بطهارة السؤر 
دون ذلك ؛ على أن عدم الا کل فی الآدی لكر اة 6 وفى امقس للحاسة على ما 1غا 
(وأره) ای القیاس الح ( قوی ) من ذلك القاس الظاهر لما عرفت من التفاء ٠و‏ جب 
النحاسة 6 ۴ م ان كانت مضوطة تغذی بالطاهر وط لاک ره سورها کاروی عن ن ى حنفة وای 


۸۰ لاتعليل بإالعدم 


دوسف واستحسنه المتأخرون وأفتوا به وان كانت مطلقة يكره لانها لاتتحاعى الميتة فكانت 
كالدحاحة الحلاة » وعن ى لوسف أن مايقع على الف سؤره نخس لعدم خلو منقاره عن 
النحاسة عادة » وأجيب بأنها تدلات منقارها بالأرض بعدالأ كل فبزولماعلبه ء ولعدم قبن 
النجاسة مع الباوى مها فانها تنقض من اهواء على الماء فثبتت الكراهة لا النجاسة ( فان 
قلت سی عندهم) أى النفية فى شروط العاة ( أن لاتعليل بالدم » وهذا الاستحسان 
قياس علل فيهبه ) أى بالعدم لان حاصله تعليل الطهارة بعدم عخالطة الننحس » ( قلا تقدّم) 
عة (استثناء علة متحدة ) أى استثناء التعليل بعدم علة ليس لكسكمها عة سواها من موم 
نف التعليل بالعدم ( فيستدل بعدمها ) أى بعدم العلة المتحدة (على عدم حكمها ) لان 
الج لانوجد بدون‌العلة » والمغروض أنه لاعلة له سوى ماأضيف اليه العدم » يعنى أن التعليل 
بعدم العلة المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم على العدم (لا) أن ذلك التعليل ( تعليل 
حقىق ) أذ التعليل القق باراز علة مؤثرة مستجمعة للشرائط المعتبرة فىالعلة المرعية » وذلك 
مفقود فا نحن فيه ( ومثاوا مااجتمع فيه اناما أى القاس والاستحسان وها القاس 
الظاهر فساده ال صحته » والاستحسان الظاهرحته الح" فساده (بسجدة التلاوة الواجبة فى 
فالصلاة » القیاس) جواز ( أن ركم ) فی الصلاة ( ہا ) اى بسبا ناوا أداء‌ها به سواء 
کان غير ركوع الصلاة أو ركوعها مالم تخلل بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث آبات ( لظهور أن 
اعا( أىسيحدة التلاوة ( لاظهار التعظم ) لله تعالى بالحضوع له موافقة لمنعظم » وخالفة 
لمن است کر (وهو) أی اظهار التعظم حاصل ( ف الرکوع » ولذا) ی ولوفور التعظم فيه 
(أطلق علہا) أى ااسحدة (اسمه) ی اسم الركوع فی قوله تهالی ( وسر را کا( أُی 
سقط ساجدا لان الحرور السقوط على الوجه » فقيس سقوطها به على سقوطها بنفسها مجاعم 
الحضوع تمظما غير أن السحود أفضل فی 'آداء الواجب ( وهی ) أى العإة المذكورة فى القاس 

المد كور ( ته المفية) ی وجه صحته الحفية ( وفساده الظاهر زوم نای امأمور به ) وهو 
السجود ( بغيره ) أى بغي المأمور به » وهوالركوع ( والعمل بانجاز ) أى بإلعنىانجازى لفط 
السحود وهو ا رکوع (مع امکانه ) ای العمل (بالققة) وهو السحود» ولان أن ازوم 
ماذ كر اعا هو سب الظاهر و بعد التأمل تبين أن المأمور به عسب المقيقة اظهار التعظم 
ولفظ السجود مستعمل فى حقيقته غير أنه لق به الركوع بطر يى‌القياس (والاستحسان) 
الأحنى (لا) لكونالقياس القابلله خن" السحة » وكل استحسانأخنى ممايقابله أنه لا ركع اكا 
هو قول الأمة الثلائة (قياسا على سجود الصلاة ) فانه ( لاينوب ركوعها ) أى الصلاة (عنه) 


مع نأدی المأمور شرعأ بغره قوی ادرا »ن جوازه ١‏ 


ی عن سجودها مع كال المناسبة بينهما لكونهما من الأركان وموجبات‌التحر عة » وعلى عدم 
تادا به خارج الصلاة » وأيضا ركوع الصلاة مستحق هة أخرى » وهو خارجها غبرمستحق 
هة أخرى ( وهو) أى هذا انى ( ته ) أى هذا القباس ( الظاهرة لوجه فساد ذلك ) 
القباس متعلتق بقوله لاذوب ( من تأذى ا) أى الأمور بغيره والعمل بالجاز مع امكانه 
با حقبقة بان لوحه فساد ذلات » وة هذا وفساد ذلاك مشتركان فى الظهور متحدان ف الوجه 
( وفساد اللاطن ) ی باطن هذا الاستحسان (آ) أی هذا الاستحسان ( قباس ممالفارق 
وهو) ای الفارق ( أن فی الصلاۃ کل“ من الرکوع والسحود مطاوب بطلب حص ) ر 
الج بدلیل قوله تعالی _ بأما الذبن آمنوا (اركعوا واسجدوا ) - فاو م يكن خصوصية کل 
منهما مطاوبا وكان المطلوب اظهار التعظم مطلقا سواء قق فى ضمن الرکوع والسحود » کان 
حت الأداء غير هذا الأساوب بأن بذ كر أو بدلالواو ونو ذلك ( خنع ) كو ن كل منهما مطاوبا 
بطلب عخصه ( تأدّى أحدهما فى ضمن الآخر » علاف سجدة التلاوة ) فانها ( طلبت وحدها 
وعقل) فها معنى صاط للعلية » وهو ( أنه) أى طلا ( لذلك الاظهار ) لاتعظ (وخالة_ة 
المستڪبر ن ) عن السود على مافهى » ن النصؤص الواردة فى فی مواضع سححدة التلاوة 
(وهو) أى كل واحدمن اظهار التعظى والخالفة ( حاصل عا اعتبر عبادة ) ى ركوع اعتبره 
الشارع عبادة (غبر أن الركوع خارج الصلاة م يعرف عبادة فتعين ) ركوع الصلاة لاو زاء 
عنپا ب فان قلت تعلل ا ک الم کور فیه بمعنى الذى ذ كروا هواظهارالتمظم والخالفة يقتفى 
ان يژ دی الواجب فيه بکل ما اعتبر عبادة » وم بقل به أحد قلت اظهار التعظم والحخالفة على 
وجه الكل لايتحقق الا ف تمتا خص العبود وهو منحصر (فيما) وقد بقال اظاهرالص 

طلب السجدة بعينها وهى غابة فى العف ج فلاس ارکوع فی تما فتدر ( ترح الاس ) على 
الاس تحسان وة HE‏ الاطن لماعرفت من ن دنع الاراد عنه وعدم دفعه على الاس سان 
(ونظر فى أن ذلك ظاهر وهذا خن) أى فى ظهور ذلك القياس » وخفاء هذا الاستحسان اظر 
( وهو ) ی وجه النظر (ظاهر إذلاشك أن منع ادى المأءور) أی امتناعه ( شرع 
بغره ) أى بغر المأمور نه (أقوى تبادرا من جوازه لشاركته ) تعليل لاجواز المرجوح أى 
مشاركه غير المأمور به أى للأمو رنه فالباء معنی اللوم » وعوزأن تكو ن مەنی »م ٠‏ وف لسيخة 
له »> وهو الظاهر ( فی معنی ) نط به الک ( کالتعظے ) المد کور ( أو لاطلاق افظہ) 
معطوف على قوله مشاركته يعى لفظ غير الأمور به (عليه) ای على المأمور به ( کقرله 


٩‏ - « تسیر» ۔ رایع 


Av‏ لااستحسان الامعارضا لقياس 


تعالی وح راکعا : : ی ساجدا) فان ف‌اطلاق لظ ارا کع على الساجد والعمدول عن الظاهر 
اعاء الى أن الملقصود مهما واحد » م علل کون المنع قوی ادرا من الجواز العلل بالاطلاق 
مذ کور قول ( إذ لایازم من اطلاق لفظ على غر معناه الحقيق جواز ايقاع سماه) أى 
مسمى المستعمل ازا ( مکان مسمی ) الافظ ( الآخر ) الذى وضع بازاء المستعمل فيه جازا 
(شرعا) أى جوازا شرعيا » فالافظ الأولالركوع » والثانى السود فلابازم من‌اطلاق الركوع على 
معنى السجود » وجواز ايقاع معنى الركوع مكان معنى السجود فىأداء ما وجب بااطلب المتعلق 
بااسحود ( وان کان المطلق ) بصيغة اسم الفاعل ( الشارع ) انوصلية لدع مايتوهم من أن 
المطلقى اذا كان الشارع والشرع فى بده فا المانع من جل كلإمه على جواز الايقاع لأن 
الكلام فى عدم زوم جوازه من هذا الاطلاق » ولا فرق فى‌هذا بين أن يكون‌المطلقالشارع 
أوغبره فان‌طر يتى الاستعارة غبر طر يى القياس إذ بناء الأول على علاقة الجاز » والثانى على 
وجود ال اة الشرعية » واا ليتر ”ض الا الأخبر من وجهى ال جواز لظهور الأول (ولوفرض 
قيام دلالة على ذلك ) أى جواز قيام الركوع فى الصلاة مقامها ( لايصيره ) أى القياس ( أظهر ) 
من‌الاستحسان » فان وجه عدم جوازنيابة ال رك وع ى غابة الظهور » وماذ کرفیمقابله لس مثله 
فالظهور› واافروض أخن من المذ كور » كذامابقفعال الفرض وارز » وعن ان مهود رضی 
الله عنه أنه سثل عر السحدة تكون فى ار السورة أإسحد ہا آم رکم ؟ قالان‌شئت فارکم 
وان‌شت فاسحد ثم اقرا بعدها سورة » رواه سعد » وذ کره ان ی شببة عن‌علقمة واراھم 
والأسود وطاوس ومسروق والشعی والر بیع بن خیم ومر وین شرحبیل ( وحینئذ ) ای حن 
إذ کان منم النأدی أظهر من جوازه ( وج ب کون الک لواقم ) أىالذى استقر” رأىالنفية 
عليه عند العارضة ( من تأدمها باركوع ) بيان للحك الواقع » والضمير لسجدة التلاوة ( حك 
الاستحسان ) خر الكون » ودلك لآن مايفيده خن #ايفيد عدم ناديا ه (لا) يصح 
(ڪونه ) أ یکون الج الواقع ( مماقدم فه) ای فی حقه ( القیاس عله ) ای على 
الاستحسان » بل هو ا قذّم فيه الاستحسان على القياس » وقيلالقباس المفيد للتأدّى اعاعل 
من الاستحسان بالأثر المروى" عن عر وان مسعود » وأجيب بأن هذا على قول من عتج 
بقول الصحانی مطلقا سوا ء کان لارأی فيه مدخل أولا » واتار أنه عحتج به اذام يكن لارأى 
فيه مدخل (وظمر ) من هذه الل ( أن لا اتحسان ) کا موصوفا بوصف ( الا معارضا 
قياس ) لما عرفت ن انه عبارة عن‌القياس الم بالنسبة الى قياس ظاهر ( وازم أنلايهدى) 
من حل الی حل آر ( ما) أی f>‏ ەت ( بغیر قاس ) ای على خلاف‌القیاس ( وهو ) أی 


اختلاف الْن لاوجب اختلاف المقد Ar‏ 


القیاس الى لا بم تی بدونه (استحسان أولا) أی أو لیس بإاستحسان ؛ بھی بم القیاس 
الج" وال" » وعتملأن يكون‌الضميرراجعا الى غير القاس فالراد حينئذ بقوله استحان 
الاستحسان بالأثر » وقدص" (لأه) أىمائبت بغبرالقیاس ( معدول) عن سان القاس » 
ومن شروط حك الأصل أن لا يکون معدولا عنه ( کاجاب عن الائم فى اختلافهها ) أى 
عند اختلاف البام والمشتری ( فی قدر ان بعد قبض ابيع ) مم قيامه ( بإطلاق الص) 
وهو قوله ا « اذا اختلف البيعان ولم يكن مهما بينة والسلعة اة فالقول قول البائ أو 
بترا ان » والقياس أن لاعين عليه » فان قلت لس فى النص" اجاب المين » قلت فى 
عرف الشرع اذا قبل فالقول قوله فى مقام اللحصومة راد مع امین » وأيضا قوله أو تراد ان 
معطوف على مقدر أى تالف البائعان أو تراد ان لان اتر ی لایدعی علیه) أیالبائع (مبيعا 
لسامه ) أى المشترى ( إاه ) ى الميع » وهو معترف به واذا )م يكن 4ة دعوى من المشترى 
فى حق المييع ولا انكار من البائع لايتوجه المين على البالع لأن المين على المنكر » وقد 
يقال صورة الاعوى من المشترى حاصلة وقد | کتنی بها فى قبول يته فيكت بها فى مين البائع 
# أقول كن أن جاب عنه بان قوله عليه الصلاة والسلام ولم يكن بينهما نة دل علىأنه اذا 
كان قبل فة. وها كتفاء بصورة الدعوى ثبت باص على خلاف القاس مقتصرا على مورده 
( فلا یتعدی ) اعاب العين (الى الاجارة) فما اذا اختلفا فىءقدار الأجرة بعد استيفاء الغعة 
بل القول قول المستأجر مع ينه لانه منكر الزيادة (و) الى ( الوارثين ) بلفظ المثنى أى 
وارث البائع ووارث المشترى سواء اختلف وارث البائم مع المشترى أو بالمكس أو الوارث مع 
الوارث بعدموتهما والسلعة قابة » بلالقول قول المشترى أووارثه (خلافا حمد) فانه قال جری 
التخالف فى جيع الصور (وقوله) أى تمد ( إذ كل" ) من التبايعين (يدعى) على صاحبه 
(عقداغير) العقد ( الآخر) وعلى عقد الآخرء وينكر مايدعيه صاحبه فيحلف كل" على 
دعوی صاحبه فکان على سنن القیاس فیتعدی الى الوارٹ ( دفع ) خبر قوله ( بأن اختلاف 
امن لاوجبه ) أى اختلاف العقد ( ك)) لاوجب اختلاف امن اختلاف العقد ( فى زيادته 
وحطه ) فان البيع بألف يصير بعينه بألفين اذاز يد الن بعدالعقد » والبيع بألفين يمير بألف 
اذا حطه عنه بعده » لانه لوكان الزيادة أوالط موجبا لاختلافه لازم تجديد العقد بإجاب وقول 
على حدة (علاف ا( ئت (*)( ی بالقیاس فانه يعدی بشرطه فهو متصل وله وازم أن 
لایعدی مابغر قياس (وهو) أی ماثته غو () أى الفهما (قبل القبض) بيع اذا 
اختلفا فى قدر امن فانه على وفق القياس الح » فان‌البائع بكر وجوب تسلمم المييع ما أقرّ 


A‘‏ استشكل اختصاص قوة الاثر وفساد الباطن ا 
نه المشترى من امن » والمشترى يكر وجوب زيإدة القن » والقياس أن‌المين على المشترى فقط 
لانه المنكروحده ظاهرا (فتعتی ) التخالف (الہما) أى الوارثين فى الصورة المذكورة 
لکو مما فیمقام ٠ور‏ هما فى حقوق العقد والح معقول ( والى الاجارة قبل العمل فتحالف 
القصار ورب الثوب اذا اختلفا فى قدر الأحرة ) رب الثوب عى استحقاق العمل عاعترف 


به من الأجرة ٠‏ والقصار بنكره » والقصار عى زيادة الأجرة » ورب الثوب ينكرها 
( وفسخت ) الاجارة بهد التحالف لانها حتمل الفسخ قبل العمل » وف الفسخ دفع الضرر 
عن كل منهما » (واستشكل اختصاص قوةالأثر وفساد الباطن مم عحة الظاهر بالاستحسان ؛ د) 
اختصاص ( قل ما ) أى ضعف الأثر وححة الباطن مع فساد الظاهر ( القیاس ) کا سبق 
اتاعا للقوم » وقوله بالاستحسان متعلق بالا خت اص :+ والمستشكل صدر الشر عة » وقاللادليل 
على اختصاص ماذ كرته ( فأجرى ) بصيغة الجهول ک) فى استشكل ( تقسم ) على مايقتضيه 
العقل بغبرالتخصيص (بالاعتبار الأول) أى قَوّة الأثر وضعفه الىأر بعة أقسام لانهما ( أما قو بإه) 
أی قو ا الأثر (أو ضعيفاه » أوالقباس فو به والاستحسان‌ضعيفه » أوبالقلب) أى القباس ضعيفه 
والاستحسان قوبه (واعا تزجح الاستحسان فيه ) ای فی القلں (د) رجح (القیاس 
فا سوى ) القم (الثانى ) وهو ضعيفاه ( للظهور ) کا فى الأول ( والقوة) ک) فى الثالك 
والرابع ( اما فيه ) ای فى الثاتى ( فيحتمل سقوطهما ) أى القباس والاستحسان اضعفهما 
(وضعف) التقسم على هذا الوحه فى التلاع ( بقول نر الاسلام) ولا صارت العلة عندنا 
علة برها ( فسمينا ماضعف أثره قياسا » وما قوی أثره استحسانا) بريد بيان وجه تسمية 
الاستحسان » وحاصله أن هذا اللفظ بإعتارأصله ين“ عن الحدن » ولاس فىمقا له هذا الانباء 
فلا ب له من حب » وهى قرّة الأثر المقصود بإلذات فى العلة التى هى مناط الاستدلال . فعل من 
كاومه أن وة الأثر خصو ص بالاستحسان وضعفه بالقياس . ثم أشار الى دفع التضعيف بقوله 
(والكاام) فى أمثال هذه التقسمات (ف ) بان (الاصطلاح وهو ) أى الاصطلاح 
للحنفبة واقعم (على اعتبار الفاء فيه ) أى الاستحسان (ونى أثره) معطوف على فيه 
( وفساده) معطوف على أثر ٠ء‏ فع أن مدار الفرق بين الاستحسان والقياس فى الاص-طلاح 
على اللعفاء والظهور » لاعلى ضعف الأثر وقوته فانهما اعت بر وا الحفاء فى نفس الاستحسان وفى 
أثره وى فاده والظهور فى جانب القياس على هذا الوجه » وقد نقل الشارح عن نذر الاسلام 
ماوفيد هذا الذى ذ كر » وأن القوّة والضعف من حيث الآثر وجد فى ڪل من القياس 
والاستحسان » فانقل عنه فى وجه الضعف عتاج الى التأويل ( وبالثانى ) معطوف على قوله 


بالاعتبار الأزل : أى وأحرى قشم هما بالاعتبارالثاتى وهو الاد أوالصحة من حبث الباطن 
أو الظاهر وهو أرما بالتقسي العقلى ( إما عحيحا الظاهر والباطن أو فاسداهما أو القياس فاسد 
الظاهر حي الباطن والاستحسان قله ) أى يح الظاهر فاسد الباطن (أوقلبه) أى 
القباس ححح الظاهر فاسدالباطن » والاستحسان فاسد الظاهر تيح الباطن ( فصور المعارضة 
بنہما ) أى القاس والاستحسان (ست عشرة) حاصلة (من) ضرب (أر بعة ) القباس : 
عحيح الظاهر والباطن » فاسده ا » فاسد الظاهر تيح الباطن » قلبه ( فى أر بعة ) الاستحسان 
نظاتر ها فانك اذاضممت واحدا من أر بعة القياس م عكل واحد من أر بعة الاستحسانحصل 
أر بم صورتركيبرة » وهكذا الى رها » واذا كانت صورالعارضة ست عشرة کان وع القاسات 
والاستحانات بإعتبار الاقترانات! ثنين وثلاثين فاحتاج الى يبان كل واحد منها باعتبار الترجيح 
والاسقاط فقال (فص حر حهما) أیالظاهر والباطن (من القياس ةدم لظهوره أو ته ) على سیل 
مع الحلو (علی) جع ( أقسام الاستحسان ) المعار ضة ل (و ( ھی ار بعة (لاشكف رد 
فاسد ا ) ای الظاهر والباطن ( منه ) أى من القاس سواء كان ماقابله من الاستحسان 
ڪحهما أوفاسدها أو ديح الظاهر فاد الباطن أوقلبه » فان رد فاسد هما منه لايستازم قبول 
مايقابله ( فقسةط أر بعة ) من القياس حاصلة من تركيب القياس الفاسد ظاهرا و بإطنا م مكل 
واحد ٠ن‏ أر بعة الاستحسان : كا سقط أر بعة من الاستحسان حاصاة ٠ن‏ تركيب القاس 
الصحيح ظاهرا و باطنا مکل واحدمن ار بعة الاستحسان بسجب التقدم الم كور ۾ فقدعل ذلك 
حال اة ٠ن‏ صور العارضة وح طرف كل منهما ٠ن‏ حيث الترجييح والسقوط » فان إعض 
الاستحسانات القابلة ذه الأر بعة ساقط كالفاسد ظاهرا وباطنا أوبإطنا فقط و بعضها غير 
ساقط مماسواهما شد ) بق مانية ( من القاس أوالصور حاصاة (من ) ترکیب ( باق حالات 
القباس ) أی‌حالاته الأر بعة المذكورة » وما كونه فا دااظاهر حي الباطنوقلبه (معأر عة 
الاستحسان ) فالحاصل من ترکیب کل واحد ٠ن‏ حالتی القاس مع کل واحد من أرب 
الاستحسان أر بعة فيتحةق حينثذ ثمانية من الصور الم كورة لإعارضة » وحك هذه المانة 
آنه ( يقدم حيحهما) ای الظاهر والباطن ( منه ) ای الاتحسان (علمما) ای على 
باق حالات القياس » وقد عرفت أنہما بتحققان فى ‌الصور الانة لصحته ظاهرا واطنا وعدم 
حقتی صحته » کذا فما يقابله ( ورد فاسدها ) أى الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده 
ظاهرا وباطنا » ومةابله ان كان‌فاسد ااظاهرتعيح الباطن لابرد » وان كان عكسه رد (بق أر بمة) 
من رکب باق کل من‌القیاس والاستحسان (٠ن)‏ الآحر بن فبا الاستحسان‌استحسان يح 


3 بقلل تأمل تى الترجيح بالظهور 
الظاهر فاسد الباطن وعكسه »و (اق) القیاس‌قباس تعيح الظاهرفاسد الاطنرعكسه » ويحاصل 
ضرالا نین فى الاثنبن يكون أر بعة » وكونهذن الاستحسانون وهذين القباسين باقن بإعتبار 
هذا الترکیں لاینا ی کون ( کل ) منھما مذ كورا ف‌التراكيب السابقة (فالاستحسان الصحيح 
الباطن الفاسد الظاهر ) اذا قوبل ( مع عكسه) أى فاد الان يح الظاهر (من القاس 
مقدم) على عکسه من القاس ( ونی قله ) أى الاستحسان الفاسد الباطن بح الظاهر مح 
عکسه من القیاس ( القیاس ) ذم على الاستحسان ( كا مع الاستحان الصحيحالاطن 
ا( أی الفاسد الظاهر ( مع مثلا) عي الباطن فاد الظاهر (من التیاس) عى عومل مع قلب 
الصورة الأو ى كاعومل مع الا تسان الى آخرہ من تقدےالقیای علبه (لاظمور ) يعنی لا استو با 
من حيث ااصحة تسب الباطن والفساد عسب الظاهر رجح القاس اظهوره (و برد قلمما) 
أی کح الظاهر فاد الباطن من كل من‌القياس والاستحسانلا أن‌الةباس مقدم على الاستحسان 
(قيل) والةانلصدرالشر يعة (والظاهرامتناع التعارض فى هذبن ) أوالتصو بر بن المشار الىأحدها 
بقوله امع الىقوله مع مثله » والى الآخر بقوله و برد قلهما (و) كذا ( الظاهر امتناع النعارض 
ونی قوی" الأ ) من القاس والاستحسان ( لازوم التناقض فى الشرع ) حاصل كلام صدر 
الشر عة هنا أن الاستحسان الصحيح الظاهرالفاسد الباطن أو بالعكس اذا وقع فى ١ةابة‏ قياس 
موصوف بأحد شق الترديد ان اختلفا نوعا» فلاشك أن ماص باطنه وفسد ظاهره قوی مما 
هو على‌العكس سواء كان‌قباسا أواستحساا » وان اتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف 
الظاهر ول نجده » وذلك لأن عة القياس ستازم تعيين الشارع علة تناس الك الذى يفيده 
ذلك القیاس فان صح" قیاس خر عخالف له مفید خلاف € الأول استازم تمينه علة أخرى 
عخالفة لتلا العلة مناسبة هذا الج » وهذا تناقض ف‌الشر ع » قال فعل آن تعارض قياسين 
سيین فى الواقع تنحم ٤‏ واا بقع التعارض هلتا بالصحيح والفاسد » وكذا بعتنع بین قياس 
قوی" الأثر واستحسا نكذلك » وكذابن قاس عي الظاهر والباطن واستحسان كذلك » 
وكذا بين قياس فاد الظاهر ع الباطن واستحسان كذلك اه » أقول : ولاعن أن‌هذا الدليل 
إعافد عدم قى تى المتعد بين »انی نفس الأ » لای نظر اجتهد »کف وکل" من انجتهدن 
ف الما الملافة وعتقد عة قاسه » وقد لايظهر عند أحدها فاد قياس الآخر» غبرنه تر جح 
قیاسه عرجح » ومدارالتقسم على مایودی البه نظره » لاعلی‌مافی نفس الأمرلأنه خار ج #ايفيده 
الاجتراد » ولعل“ المصنف رصغة العر يض رشبرالى ماذ كرنا pele‏ ذ کروای بعض صور اتاد 
النوع رجيح القیاسلاظہورکاسبق ذ كره فقال (و قليل امل ينت الترجيح بإلظهور أىالتبادر) 


مأبه الترجيح AV‏ 
الى الذهن ( اذ لا ثرا د( ی الظہور ( ٣ح‏ اتاد جهة الاجاب) = رأن يكون المتعارضان 
من القياس والاستحسان يجين ظاهرا وباطنا أو بإطنا مع فساد ظاه رهما ( بل بطلب ارجح 
ان جاز تعارضهما) مع اتحادجهة الاجاب (عا) بتعا بالترحيح المذ كور (تقزيججبهالاقيسة 
المتعارضة) ف الاد رلسمنه » ولافرق بان‌التبادر وغبره (غيرأًنا لانسمى أحدها) وهو المتبادر 
استحانا اصطلاحا)' ألى: تسمية عب الاضطلائح » وهذا أ لفظى لازصاح فارقا بينهما: ۾ 
فلنم" المباحث بذ كر الترجيحات عن_دالتعارض فنقول :: 

( وهذ ) انارة الى ماسي نكر من الوجوه فالما.حاضرة فى الأهن, 
( تقمة فيهء)) آی فيا ترجح به الأقسة المتعارذة 

(قدم) القباسالذى هو ( منصوص الملة ) بأنتكون علته ثابتة إانص" (إأصر علا 
على ما ) أى الثابت علته (بإعاء ) واشارة من غبر تصرح ».لأن التصر بع أقرب الى القطم 
(د) قم (ما) ثبت عله ( قطی) أی دلبل قطی ( على ما ) ثبت علته ( بظی ٤‏ د) 
يقدم (ماغلب ظنه ) ای علتہه علی ما لا یغاب » فان اظن راتت بعضها أقرب الى 
القطع ( ونی تقد ) اياس المشتمل على العاة (اذات الاجا القطى ): بأن ثبت 
عليتها بالاجاع القطى » لا الاجاع الظى ك عرفت فى مباحث الاجاع ( على ) القباس 
امشتمل على العاة ( المنصوصة ) بغیره وا ن کان قطمیا »كنذا ذ کره الشارح » والظاهر أن 
امراد المنصوصة بغبرقطى » غير أنه أبد ماذ كره بأنقطى" الاجاع لاعتمل الذسخ علافغبره 
ورد علیه مائیت نص قطی“ جک لاعتمل النسخ » ونقل عن السك تقد التياس الا بتعاته 
بإلاجاع القطمى على الثابت علته بإلنص القطى (د) بقذم (ما) ثبت عله (بالاعاء على ما ) 
ثبت علته ( بالناسبة) عند ابجهور لما فما من الاختلاف » ولأن‌الشارع ولي بتعليل الأحكام » 
وذهب الضاوى الى تقد الناسبة على الاعاء لأا تقتضى وصفا مناا لاف الاعاء » لأن 
ترتيب ا حك يشعر بالعاية سوا اکان مناا أولا » واذا توافقا فى الثبوت بلناسبة (غا) أى 
اقباس الذى (عرف بإلاجاع تأثرعینه ) ای عن وصفه (افى عینه ) ای الک ( أولى 
بالتقدم على ماعرف به ) ای الاجاع ( تأر جنسه) أی جنس وصفه ( نی نوعه ) ای 
الج کالانی (وهذا) اذى عرف تأثر جنه ف نوعه ( أولى من عکسه ) وهو ماعری: 
الاجاع تأثير نوعه فى جنس الحك » لأن اعتبار شأن المقصود أهمّ من اعتنار شأن الملة » 
وقيل بالعكس » لأنالعلة هى العمدة فالتعدية ء فان تعدية السك فرع تعديتها ( وكل منهما) 
أی هذن ( اوی من‌ا لجنس فام جنس) أیفهاعرف فيه تأرجنس الوصف فى جنس الح ( ثم 
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ا لجنس القريب ف الجنس القريب) أولى (من) ا لجنس ( غبر القریب) فى غبرااقر يب ٭ ولان 
عليك أن‌القر بف أحد الجانين خبرمن البعد فهما ء ثم الأقرب فالأقرب (وتقدم) فىالمرصد الأول 
ف تقسم العلة ( أن المركب أولى من البسيط ) وذ كر هناك وجهه . (وأقسام المرڪبات) 
بقدم فا (ما ترکیبه أ کنر ) على مانرکیبه آقل" ( وما ترکب من راجحین أولی منه) أی من 
ارکب (من مساو وم جوح ) فضلا عن الرکب من مہجوحین (فبقدم ما ) ای الرکب (من 
تأثر العبن فى العين والجنس القريب على ما ) أى المركب ( من ) تأثر ( العبن فى الجنس 
القريب والجنس فى العمين » ويظهر بالتأمل فما سبق أقسام ) أخر » فى التاوع كالركين 
المشتمل كل“ منهما على راجح وصجوح فانه ققدم فيه ما یکون فی جااب الحم على 
ما کون فجانب العلة اتهى . وقدأشرت قولى : ولاعف الى بعضها آنفا ( وللشافعية ترج 
المظنة على الحكمة ) أىالتعليلبلو صف المحقيق الذىهومظنة الك على التعليل نفس الحكمة 
لمکان‌الاختلاف فیا لای دون الأول (و ینبنی) أن‌یکون‌هذا (عند عدمانضباطها) أىالجكمة . 
حكى الآمدى" فى جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا عن الأ كث بن » والجواز 
مطلقا ورج حه الرازیوالضاوى » واوازا نكا نت ظاهرة منضبطة نفسها والافلاوهومختارالآمدى 
(غ الوصف الوجودى ) أى التعليل به للحك الوجوى أو المد على التعليل المد أو 
الوجودی للعدی (والحج الشرعى ) أىيترجح التعليل به على التعليل بغيره (والسيط ) أى 
و يرجح التعليل بالوصف السيط على التعليل بإلوصف المركى لأنه متف عليه » والاجتهاد فيه 
أقل فيبعد عن اطا » تخلاف المركب (والنقية ) على أن‌السط ( کالرکب) ولا کان هذا وهم 
التدافع بينه و بين ماسبق من تقد المركب قال (وليس السيط مقابلا لذلك المركب ) الم كور 
آتفا فان المراد به مت وصف متعدّد جهات اعتباره من حيث العين ف العين والمنس ف العين أو 
فىالجنس الىغير ذلك » وان كان‌ف‌ذاته بسيطا . والمراد ههنا ذو جزءبن فصاعدا (وما بالناسبة ) 
ای و بترجح التعلیل بالو صف الات علته بامناسبة ( أى الاخالة على ما بالشبه والدوران ) وقد 
سبق تعريفها وتفصيلها : أى على التعليل بالوصف الثاءت علبته بأحد هذبن لاش اها على 
المصلحة <۴ ما بالشبه على ماالدوران لقر به من‌المناسة ( وما بالسبر ) وقد سق ( علہما ) 
ای على ما بالشبه وعلى ما الدوران » على ما اختاره الآمدى وان الحاجب ) وعلل ) رجیح 
ما بالسبر علبهما ( ما فيه ) أى السبر (من‌التعرّض لن المعارض وقد يقال فتكذا الدوران) 
يترجح الوصف الثابت به علىالثامت بغيره ( ازيادةاثبات الانعكاس ) لأن‌العاة المستفادة منه 
مطردة منعكسة » حلاف غبره (وازمه ) أى تقدم الدوران عاذ کر ( نقد ما بالسبرعلی 
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ما الدوران ) لتحقتق هذه الزيادة مع ری ک) أفاد بقوله ( لانعکاس علته) أى العلة الثابتة 
به (للحصر) أى صر السبر الأوصاف الصالة للعلية فى عدد ء ثم إلغاء عض لين الباق » 
فان العلة لوم تنعكس حينئذ لازوم وجود الك بلا علة (وبزيد) على الدوران (بنق اعارص 
فيبطل ماقيل) والقائل البيضاوى ( من كه ) يبان لإوصول : أى تقدم ما بالدوران على ما 
بابر » وى الحصول اذا كان السبرمةطوعاهفالعمل به متعين » واس من قبل الترجيح (ولايتصور ) 
ماذ كر من الترجيحات (للحنفية ) لدم سحة هذه ااطرق ءندهم » ومن قال بالسير منم 
لتعرين العمل به عنده » وماعداه ساقط لایصاج لأعارضة (والضرور به على الاحة ٠‏ والديذة ما 
على غبرها ) أى عند تعارض أقبام المناسبة الترجيح بقوة المصلحة فترجح القاصد المسة 
الضرور نة : حفظ الدين » والافس » والعقل » والشسس » والمال على ماسوادامن الجاجية وغيرها » 
ورجح الدينية من أقساءالضرور بة على غبرها اذ كر على ماسم" فى المرصد الأول ف تقس العلة 
(وهی) أىالاجية تقدم (ءى مأبعدها) من التحسينية (ومکمل کل" ( من الضرور به والاجية 
والتحسىنة )م( ای مثل ما یکمل نه (فکمل) أی‌الضردى رجح (ع لیا اجى وعنه) أُی 
عن کون مکمل کل مثله (ثبت) شرعا (ف) شرب (قلیل الجر ) من الد )ا( ئت ( ی) شرب 
( کشبرها » ورقدم حفظ الدین) من الضرور بات على غيره لأنهالمقص ود الأعظم به السعادة السسرمدية 
(م) قدم حفط (النفس) عى حفط النسب وال قل والمال » لأن الكل فر عبقاء النفس (ثم) بقدم 
حفظ (النسب) على الباق لأنه بقاء النوع بالتناسل من غير زنا فبتحر مه لاعصل اختلاط النسب 
فرذسس الولدالى شخص واحد فہتم ته (۶) هدم حفظ (العقل) على حفظ الال » لأن 
الانان فواته بمتحق باليوان » ومن مٿ ب بتو يته ماب بتفو ت‌النفس من الدرة الكاءلة 
(م) حفظ (الال » وقيل) دم ( المال) أى حفظه فضلا عن حفظ العقل والنسب والنفس (على) 
حفظ (الدبن ) کاحكاه غير واحد لأنها حق الآدى" الضعيف » وهو بتضر”ر بفواته » والدن 
حق" الله تعالى القوى" المتعال عن التضر”ر بفوانه (ولدا) أىلقد عه على الدين ( نترك الجمة 
والجاعة لفظه) أى الال (ولأفى بوسف نقطم ) الصلاة (اللارم ) فى الحلاصة ولوسرق 
منه أو من غبره درم بقطع الفأرض انهى »وذ کروا أن مادون ارم حقبر فلا يقم لا جاه 
الصلاة (وقدم القصاص على قتلالردة) عند وجوب القتل بكل منهما ا-كونه حق العبد (ورد) 
كون تقد القصاص لأجل ماذ كر ( بأن فى القصاص حقه تعالى ) ولذا عرم عليه قتل 
نفسه ٠‏ فالتقدم بإاجتاع القين » وماذ كره الأجرى من أن‌القصاص لوكان فيه حق اله تعالى 
لكان للامام أن بقتص" وان عفا ول“ الدم كا فى قطع السرقة مدفوع بأن الغالب فى القصاص 


حق العبد » وأماحد السرقة غق ابه تعالى على الوص (والأول) أى ترك الجعة والجاعة 
لفظ المال (ليس منه) أىمن تقد المال على الدين (اذ 4ه) أىلركهما (خلف) عبران به » 
وهو الظهر والانغراد » وقد يقال : خصوصية الإعة مطاو به ۾ والجاعه نة مؤكدة « ولذايام 
وان صلی اهر ادا م کله عدر ¢ و نق ص اجره ک ثرالا نراد ¢ فلا د من فوات أدب“ یکل 
منهما وان م يفت أصل فرض الوقت فتأمل (وأما ) ترجيح أحدالقباسين على الآخر المعارض له 
( جح E‏ صله علیدلیلحک) الأصل (الآخر ) ککون‌دلیل sz‏ أصلأحد هم امتواترا 
أومشهورا أو ةةة أو صر عا أوعبارة ¢ علافی الآر ( لان وص بالذات) ای فذلات ارجح 
أت لاصو ص ‌بلذات » وللقياسباتع » وقدتقدم فى فصل الترجيح (ورک نا أشاء ا الى 
الهم من وجوه ترجیح الأقسة اظهورها لأةن ماسبق من الماح ث كانضباط علة أحدهما : 
حامعستها ومانع تا من حبٹ الحكمة 6 علاف الآخر الى غر ذلك ( وتتعارص ات 
للتعارضين من الأقسة (فيحتمل) الترجبح ( الاجنهاد) أىيسوغه ( كاللاعة والسيطة) 
يعنى أن‌الةباس بعاة متت عليتها باللا مة ترجح على ماباله“وران » فاوكانت الملا نة حركة » 
ار المنعكسة بءطة تعارض المرجحات > اتیل ارج الاحتہاد » كذا نقل الشارح 
ل انف . (وعادة الحنفة ذ کر أر بمة) من م ححات الاس ( قو الأر واشات 
على الح وكثرة الأصول والعكس » فأماقوة الآثر ) أى التأثر (فاذ كر من) قوّته فى إبعض 
أقسام ) القاس ¢ د( ف مض أقسام ) الاستحسان ) ف ضمن القسے والشسل (ومنه) 
أى من ترجيح أحد القياسين وة الأثر ماذ كر ( نى جواز نكاح الأمة ) لحر ( مع طول 
الرة) ای قدرنه على نزو ها کته من رها ونفقما ¢ والأصل الطول على ار ة ¢ فاسع 
حذف ال جار » واضافة المصدر الى المغعولمن قوطم (عاكه) أى نكاح الأمة (العبد) مع 
طول اة باذن مولاه له فى نكاح من شاء من حرة أوأمة ودفع مایصلح مهرا طا (فكذا 
ال ) علكه مع الطول . وقالالشافعى : لا جوز له قراسا على الر” الذى تحته سر » فانه حرم 
عليه ا اعا » فان قباس :-كاح الح اياها على كاح العبد الم ذ كور ( أقوی من قیاسه ) ى 
نكاح الر” (على نكاح الأمة على الرّة جامع ارقاق مائه مع غنيته) عن ارقاقه اذ الارقاق 
اهلاك معنى لأنه أثر الكفر واالكفر موت حكا فلا بباح الا عند الجز عن نكاح الرة . ثم 
علل کونه قوی وله ( لأن اث ال رة ) أ ىحر ية النا كح (ف اتساع الل ) بان عل“ له 
ماشاء من حر هة أوأمة ( قوی من ) أثرلزوم ( ارق ) لاء (فیه ) آی اساع الحر“ بان 
ينفيه فلايسعه الانكاح الر”ة » ونما حكمنا بكون التأثر الأول أقوى ( تشريا ) للح فى 


من الترجبح بقوة الأثر ترجيح القياس لن استنان ۹۱ 
الانساع ( کالطلاق) فا نکونه ثلاثايابع ا ”نة > غر أبااعترنا فىجانب المرأة » والشافمی فى 
جانب الزوج (والهة) فانما ى‘ حق* الرة ثلائة قرو ء» وثلاة أشهر وأر بعة أشهر وعشرةأام . 
وف حت الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران وجسة أبام (والتزوج ) فانه باح للحر ربع وللعبد 
نتان . ولاشك أن قیاسنا قوی أثره ذه الشواهد (وکثر ( معطوف على الطلاق وككثر 
من الأحكام المشتملة علىالاتساع تشر يفا للحرمن اكات وغيرها » فالتوسعة على العبد > 
والتضيبق ءل ىالر" قلب المشروع وعكس المعقول . وما فى التاويج من أن هذا التضييق من بإب 
الكرامة حيث منم الشر ف من تز ج المسيس »ع مافيه من مظنة الارقاق : وذلك كاجازنكاح 
الجوسية لا-كافر دون المسل اتهى » دفع أنه لاخسة كالكفر » وقد جاز تجوز امل القادر على 
اة المسامة بالعكافرة اللكتاية » وفى كام المصنف أبضا اشارة الى دفعه حيث قال ( ومع ) 
الشارع من ( الارقاق وان تضمنه) أی الشر يف (لك) أى الارقاق بوج الأمة (منتف 
لأن اللازم) من تزوجها ( الامتناع عن ) تحصيل اماد ( الجزء) أى الولد (الر ) اذ 
الماء لانوصف نارق" والر ”ية » بل هوقايل لأن نوجد منه ار" والرقيتق فتزوجها ترك مباشرة 
سبال" بة » وحينتخلق خلق رققا ( لا ) أن اللازم منه (ارقاقه) أى الحزء بأن بتنقل من 
الربة الى الق (ولو اآعى أنه) أى الامتناع من الجزه ا حر هو ( المر ادبالارقاق نقض:-کاح 
العبد القادر ) على طول الرة ( أمة لأن مأءه ) اذا خلق منه ولد فى الحرّة ( حر اذ ازى 
من الام لاالأب) وهو از اتفاقا والفرق ربن الامتناعين لاعبرة به (و) نقض ( بعزل ار ) 
عن أمته مطلقا » وعن زوجته الرة رضاها » و بكاح الصغيرة والجوز والعقم » فانه اتلاف 
حةقة » والارقاق اللاف حا » وم( أى من الترجيح بقوّة الأثر ترجيح القياس ل 
استنان تثلیث مسح اراس على القیاس لا ستنانه ک) ذهب اله الشافى » وهو مسح الرس 
( مسح فلا بثلك الف ) ی کسحه فانه (أقوی ثرا من قباسه ) وهو ( رکن فبثلٹ 
کالغسول) أ ىكةسل الوجه أواليدبنأوالرجلين » وقولا أقوى أثرا (بعد تسلم تأثره) ای 
کونه رکنا نی التثلیث (فی الأصل) وهو ااغسول وهو منوع . ثم بين كونه أقوى بقوله (فان 
شرعہ) ای مسح الرس (ءمامکان) استیعاب (شرعغسل الرس وخصوصا مم عدم استيعاب 
امحل" ) أىالرأسبالمسحفرضا ( ليس الالانتخفيف) وهو فىعدمالتكرار » فالخاصل أنا لان أن 
کون الغسل رکنا اثر فی ثلبث الغ ول » وعلى تقدر تلم تأ ثیره بعر فيه عدم المانع وهوشرعه 
للتخةيف وهو لمانع موجود فى مسح الرس (والافقد نقض‌طرداوتکسا) یعنی نکل ما ن کرنا کان 
عثاعلى تقدبر الق مم » وان ) يسل تأثرازكنبة فالتثليث » فهو موجه بأنه قدنقض تا ثيرالركنية 


۲ لاترجح للوصف المشتمل علىكثرة الأصول على الوصف العارى عنہا 
فبه من حيث الاطراد لكون‌التثليث قديفارق الركنية » ومن حیثالان کاس اكونهلايستغرق 
کل رکن کا أشار اله بقوله (لوجوده) أى التثيث (ولاركن فى المضمضة ) ال مار" متعلق 
بإلوجود ( والاستنشاق ) فان شيا مما لبس بركن من الوضوء مع استنان التثليث فما 
(ووجود الرکن دونه) أى التثلسث ( کثر) فی ارکان الصلاة من القيام وغ بره » وأ رکان 
احج" الى غبرذلك » فلا يصح" التعليل بلركنية . لابقال المراد الركنية نى الوضوء لاالمطلقة » لأن 
العصوصية ماغاة » لالتأثبر المغروض لأصل الركنية » فان التثليث عقت الركن على وجه الال 
(وأما الثبات ) أى قوّة ثبات الوصف على الح الثابت به ( فكثرة اعتبارالوصف ) من 
الشارع (فى) جنس ( الک( فيه مساحة » لأن الكثرة لست عبن الثبات بل سببه : 
وذلك باعتبار الشار ع علية الوصف فى صورة كثبرة من جنس الحک» فانه حصل ذلك وة 
ف ثبوت علته له ( کالمسح ) فان هکثر اعتبار الشارع اياه ( فى التخفيف) الذى جس عدم 
التثايث لاعتماره ( ی کل تطبر غ برمعقول) کونه معاهرا ( کالتیمم وسح الجيرة والمحورب 
واف ) فانه 1 یشرع فی شیء منہا الكر ارلاتخةف » ع_لاف الاستنحاء بعر الماء من 
اجر ونحوه » فانه مسح شر ع فيه التكرار » لأنه عقلفبه معن التطهير ( لاف الركن فان أثره) 
أیالرکن ( فالا کال وهو ) آی الا کال فمانحن فيه (الايعاب) با لمحف امحل" لاالتكرارالذىبكاد 
مرج الح منحقيقته الى الفسل ( وكقوطم ) أىالنفية (ف) صوم (رمضان) صوم (متعين) 
ف الوقت المتعينله ( فلا جب تعيينه ) فيسقط عطلق نيةالصوم : اذال ةين أثبت ف سقوط التعيينمن 
الوصف المذ کور فی قولالشافى صوم فرض اخ (وهو ) أىالتعين (وصف اعتبره الشارع) فى سقوط 
التعبعن من الوصف المد كور فى صوركثرة کا ( ف الودائع والغصوب ورد المبيع ف ) البيع (الفاسد) 
الى المخالك حتى لو وجد رد هذه الأشياء بة أوصدقة أو بيع بقع عن الحهة المستحقة لتعين 
الحل لذلك شرعا (والاان بالله ) وما جب الاعان به فانه ( لایشترط ) فی حروجه به عن 
عهدة الفرض ( تعيين نية الفرض به ) أى بالاعان : آو بشىء ما ذ كر ٠ن‏ رد الم ذكورات 
والاعان مع أنه قوی الفراثئض عصل الامتثال لامور به على ای وحه بای به ٤‏ وکذ الج 
يصح مطلتق النية ونية النفل عنده ( وأما كثرة الأصول الى نوجد فبا جنس الوصف) في 
عان الج اوجنسه (أوعینه) ای الوصف فی جنس ا أوعينه (على ما ذكرنا للشافعية ) 
فى المقصد الأول فى تقس العلة ( فقيل لاترجح ) لوصف المشتمل على كثرة الأصول على 
الوصف العارى عنها » وهذا القول منسوب الى بعض أعحابنا وأصعاب الشافى" (لأنه ) أى 
الرجيح ہا ( ككثرةاروات) أ یکالترجیح ما اذا ا يبلغوا حدّ الشهرة أوالنواتر فان الیرلابر جح 


الى أن الثلاثة ترجع الى قؤة الأثر A‏ 


ہا دا لارجح بکثرة الأصول (ولأ نکل صل کما) على دة (فبالقیاس) ی فالترجیح 


بكشرة الأصول ترجيح بإلقياس لاقياس وهوالراد بالترجيح بكثرة العلل » وهو غيرجائز . (والختار ) 
کاھوقول الھور (نع) ترجح (لأن مجعه) ای الترجیح ہا (اشتہار الدليل أى الوصف) 
المعتبرة عليته فى أصول كثبرة ( كالمسر امنهر ) أ ی کاشتہارہ » فک رجح اشتہار ذلك 
الحبر رجح اشتهار هذا الدليل (فازداد) بكثرة الأصول للوصف ( ظنّ اعتبار الشارع حكمه ) 
أى حك ذلك الوصف ( لاف مااذا م يبلغها ) أى بخلاف الوصف اذا يبلغ بكثرة الأصول 
الشهرة لما عرفت من أن المرجح فى القيقة الاشتهار > ويه اشارة الى أن الختار مقبد بهذا 
القید والشارح لإیقیده » وفسره ما اذا م يبلغ الوص فكثرة الأصول » ولاعنى مافِه من أن 
كثرة الأصول اذا تباغه الشهرة اإتاتحق بالر المشتهر فتأمل » وذلك ( كالمسح) فانه وصف 
يشهد لتأثره ( فى التخفيف ) وعدم التثليث أصو لكثبرة اذ ( نوجد ) أى المسح مؤثرا فى 
التخفيف (فى التيمم » وما ذ كرنا) من مسح الجببرة والجورب والحفة ( فيترجح ) تأثره 
فالتخفيف (علىتأثر وصف الركنية فى التثليث فلذا ) أى لكون المسح ووه باعتبارتاثره 
فى التجفيف مثالا لاثبات وكثرة الأصول ( قل ) والقائل نغرالاسلام وصدرالشر يعة (هو) 
أى هذا الثالث ( قريب من الاق ) غير أن الاحوظ فى الثالث جانب الور » وفى الثانى الأثر 
( والحق أن الثلاثة) : قوّة الأثر » والشات »> وكثرة الأصول (ترجع الى فة الأثر » والتفرقة) 
ينها ( بالاعتار »فهو ) أى الأول » وهو قوة الأثر (بلنظر الى) نفس (الوصف » والثبات) 
بإلنظر ( الى ا لحك وكثرة الأصول) بإلنغار ( الى الأصل ) وعزاه سراج الدبن الى الحققين . 
وعن السرخسى وأىز د.مايقرب من هذا (وأما العمكس) ويسمى الانمكاس أيضا وهوعدم 
اک عندعدم العلة لاعبرة به عندبعض الاًخر بن فلايصلح مم جحا ء ومختارعامة الأصوليين 
أنه بصلح لکنه ضعیف کاسیاتی » لم بذ کرجواب أما فکانه مقدر مثل فکمه فا سنذ کره 
(کسح) أ ى كقولنا ف مسح الرأس هو مسح لم يعقل فيه معنى النطهير (فلايسن تكراره » 
علاف) قول الشافعی هو (ركن فيكرّر لأنه) أى التكرار ( نوجد مع عدمه) ی الركن 
( کا ذكرنا) من‌الضمضة والاستنشاق » حلاف عدم التكرارن المسح فأنه لادوجد مع عدم 
المسح الم ذكور» فترجقباسنا لا نعكاسه ي فان قلت : اذاحصل الانقاء فالاستنجاء رة لاسن 
التكرار » فتحقق عدم التتكرار ف اسح مع أنه هقل فه معنى التطهير » قلت بعد حصول 
كون الانقاء لانسل معقولية التطهير با مسح بعده فتدير # ( وقولنا فى بيع الطعام المعين ) كالنطة 
بالطاعام المعين كل" مهما (مبيع معين فلا يشترط قبضه) فى ا مجلس ک) فىسائر المبيعات المعينة اذا 


€ عل ماسبق أنه لارجح قباس با خر 
بيعت عثلها (أولمن) قول الشافی دشترط قمضه لأن كل مهما ( مال لو قو بل سه م 
التفاضل؛) کا أن الذهب والفضة لوقو بل جنه حرم التفاضل واشترط القىض » واا قلنا أُؤلى 
( إذلاشعکس) قوله اکل مالو قو بل : فده لاڪرم التفاضل لايشترط فه القعض ( لاشتراط 
قبض راس مال الل ) حال کونه (اغبرر لوی ) من ثیاب وغیرها » مم أنه لوقو بل سه 
الاعرم التفاضل : (علاف الأول) وهو قولذا مبيع ال (اذ کا اتت) الوصف الذى هوالتين 

.(اتق) ا اذى هو عدم اشتراط القبض .)ط0 أى ولكون التعرين عة عدم اشتراط 
القبض المستازم كون عدم العين علة اشتراطه ( لزم القبض فى الصرف ) وهو بيع جنس 
الأأعان بعضها بع ضكبيع الدرا اهم بالدراهم أو بلذهب (لأن النقد لإبتعين بالتعيين) فلو صح" 
دون القبض لکان بع دين بدن وهو غبر جاز (د) ى (السل لاتفاء تعيين المييع ) وهو 
الس فه لكونه دينا» فاشتراط القبض لرأس المال لعدم التعين ي فان قات : الشافى قول 
بتعين النقود بالتعيين فلايتم" الالزام عليه « قلت بت" عليه نظرا الىدليل عدم تعينها به # وأورد 
أيضاأن المبيع ف بيع اباء فضة أوذهى باناءكذلك بتعين بالتعيين »ومع ذلك بشترط قضه تى ا مجلس 
° وبآن رس مال الس اذاكان وبا بعينه شرط قبضه فى الجلس أيضا مع أنه متعين بنفسه »٠‏ 
وجيب باه کان ينبت فما عدم اشتراط القبض غير أنه لما كان الأصل فى الصرف وااسل 
ورود ما على الدن بالدآن ور ما ع على غبر ذلك » و تعذر على عامّة النحار معرفة مأيتعين 
وما لايتعين اشترط الةبض‌فبهمامطلةا احتياطا وتيسيرا » فان‌قيل : المبيع فالسا المسإفيه وليس 
عقبوض » واةبوض رأس ال مال ولس بیع # اجيب بان اماد کل مببع متعینلا شترط رض 
بدله » وینعکس ای کل مبیع غر متعین یشترط قبض بدله ٤:أوکل.‏ مبیع بتعان :فيه المبيع › » وان 

لايشترط فه القبض أصلا و يشترط فی کل م بیع‌لایتعینان فته بشتزط القبضر فى الج اة فليتأشل . 

(وهذا) ای ال س ( أضعةما ) ی اة الم کوزة! (لأن اجج بشت بعلل شتی ) 
فيجوز أن بوجد مع انتفاء علة معينة لكوته بغبرها » فلن اتقاء الى ص لايستازم انتفاء العام 
غبرانه اذ اکان بین ا لک وا العلة تلازمو جوداوعدما کان د للاعلی وکاد ةا تماله ہا فصلح م جحا 
على مالاس هذه المخانة ذ يظهر ضعفه اذاعارضە م جح من الثلاثة السابقة [وابتتى على ماسلف) 
ف فصل الترجيح (من عد الترجيح بكثرةالأدلةوارواة) عندأ فخ عليفة ونی دوسف ) أن لار جح 
قاس ) فاعل اتی ٣(‏ >( متعلق بترجح :ی باس کنر ( بان خالنه ) ذلك القاس 
لمنضم” إليه (ف العلة) متعلق الفة ( لاا لحك على مُعارضه) أی على قياس معارض له » 
لأنه لاترجيج بكثرة الأدلة (ولواتفقا) أى القباس المنضم" اليه والمنفم (فہا ) ی الا کا 


جعل الشار ع املك علة للشفعة ۹۵ 


فى الك ( کان) الترجيح بسبب هذا الاتفاق (من ) قبيل (كثة الأصول لا) من 
کثرة (a‏ الأدلة ) لأن الدليل فى الحققة انعا هو العلة » ولاتعدّدفه » لا الأصلالذى تتحقق العإة 
فره » فتعدده من غبرتهددها لاوجب تعد الدليل (فرجح) التياس المنفم اله ذلك (على 
عاله) لأنكثرة الأصول جح صح (وکذا کلمایصاح علة ) مستقلة a‏ (لایصلح 
م جحا) لعلة مستقلة أخرى لذلك الج على علة معارضة ها » اذ تقوّى الشىء اعا بكون 
بصفة فى ذانه تابعة له » والمستقل لاستقالته لايضم" الى الآخر » وقد يقال كونه يث وافةه 
الآخر وصف له فبجوز أن يعتبر مم جحا له فتأمل (فر يثفاوت بتفاوت اللك للشفيعين) ك اذا 
كان لأحدهما ثلث الدار ولل خر سدسها (مايشفعان فيه) وهو النصف الآخر منها فالوصول 
فاعل لم يتفاوت » يعنى اذاباع مالك النصف نصيبه وطلبا أخذه بالشفعة لبس لصاح الثاث م بة على 
صاحب ااسدس فی الاستحقاق » لأ ن كل حزء من أجزاء صما عة مستقاة فى استحقاق جع 
المييع » وليس فى جانب صاحب الثلك الاكثرة العاة وهى لاتصلح للترجيح (خلافا للشافى) 
فان عنده کون الج بينهما أثلاثا ثلثاهلصاحب الثلث . (قال) الشافى (هى) أى الشفعة 
( من رافق المك) آى منافعه ( كالولد ) للحيوان (والغرة) للشجرة المشتركين هما 
فتقسم بقدرا لك » (أجيب بأنذلك) انقسام‌المعاول سس التفاوت ا عاهوف أجزاء العلة (ف العلل 
المادنة) وهى الأجسام الى تولدمنهاجس مكاليوان والشجر (وءاة القياس) أىالماة المعتبرة فى 
القياس لست منهاء بل هى عإة ( كالفاعلة ) أى كالهاة المؤثرة فى العلل العقلة باعتار 
التأثر » وان اختافا فى كيفية التأث ركاعرفت » وقد تقر رأن تأ ثرالعإة اافاعلية لس بطر يت التولد > 
بل باجاد النه تعالى ايه عقبه ( وقد جعل الشارع الملك علة لاشفعة قللي وکثره) بالنصب دلا 
من املك ( جع ل كل جزء من العلة) وهى ملك الشفيع (علة لزء من‌المعاول) وهو مايستحقه 
الشفيع بالشفعة حتى يازم بز يادة الأحزاء فی جانب العلة ز بادتما فى جانب المعاول (نص‌الشرع 
بلرأى) من غبرن ص" أو إجاع أوقياس » لأنه لس من ضرورة جعلالماكءطلةا ءإة لارستحةاق . 
والفرق بین‌القلیل منه والکئثیر » بل‌الاطلاق پناسبه‌النسوبة پنهما »كيف والح فيه دفع ضرر 
الجوار » وضررصاحب الفليل مثل ضرر صاحب الكثبر » ولو وقش فيه قلنا : لايثبت الح 
بالتةرةة هذا القدر المشكوك فى اعتباره عند الشارع م کون السو نة تناسب الاطلاق ( ولو 
تجز) الجتهد (عن الترجيح ) لأحد القباسین ( عمل بأما شاء بشهادة قلبه) على مام 
انه فصل التعارض (وقاباوا ) أی النفة ) أربعة الصحة) أىالوجوه الأر بعة العحسحة 
المذكورة للقرجیح (أربعة) من وجوهه (فاسدة) : أحدها ( الترجيح عايصلح علة مستةلة) 


۹ كثرة الأصول تكون نوحدة الوصف 
لأنه ترجيح بكثرة الأدلة » وقد سبق فى فصل الترجيح (و) الثانى الترجيح ( بغلبة الأشباه) 
أى (كون الفرع ه) أى للفرع (بأصل أوأصول) متعلق بقوله (وجوه شبه ) وهو مبتداً 
وخره قوله له » وال جلة خير الكون » وكلة أوللتنويع لافادة أن وجوه شه الفرع تارة تكون 
بالنسبة الىأصل واحد وتارة بإلسبة الى أصول (فلا بترجح) القياس المشتمل على فرع ذى 
وجوه (على ما ) أى على القياس الذى (له) أى لفرعه (“) ی بأصل (شبه) واحد 
(د) قل (عن كثبر من الشافعية » نم ) ,رجح ماله وجوه شبه على ماله شه واحلد» ولقله 
صاحب القواطع عن نص" الشافى » لأن الةباس انعا جعل ححة لافادة الفا » وهو بزداد 
عند ه كثرة الأشباه ك عن دكثرة الأصول » وانما قلنا لايترجح ( لأہا) أى الأشباه ( تعذد 
أوصاف) فكل" شبه وصف على حدة يصلح علة (فترجع ) الأشاه الى هى فى الحةيقة تعد 
الأوصاف ( إلى تعد الأقيسة ) فانك إذا قصدت إلاق الفرع بالأصل باعتباركل" شبه هو 
وصف صا لاعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة » فالترجيح ها ترجيعح بكثرة الأدلة 
وهو غير جاز » وفيه أنه جوز أن لايصلح كل واحد من تلك الأشباه للإستقلال » والكن 
بها عحصل لافرع زيادة مناسبة بالأصل (علاف ته دد الأصول ) فان الترجیح ہا لبس 
بكثرة الأدلة ( لاتحاد الوصف ) فا ( وكل" أصل يشهد بصحته) أى الوصف من حيث انه علة 
لوجوده مع الج فی جيم تلك الأصول ( فيوجب ثبات الک عليه) أى على ذلك الوصف 
وتربه عله ٭ (واعل أ نكثرة الاأصول) تكون ( وحدة الوصف) الذى هوعلة المح 
ران تحقق ف الكل" وصف واحد صا للعلة » ل تحقق ههنا كثرة الأدلة له » لأن مدار 
الدليل هو الوصف وهو واحد ( وهو ) أى هذا القنم ( حل" الترجیح ) أی مابقوم به 
المرجحية فهو المرجح (د) بكون 2 تعدده) ای الوصف (واتحاد اک( أن کون 
أوصاف متغارة متحتقة فىأصول مختلفة مجتمعة فى فرع واحد يصلح كل واحد منها عل = 
الواحد الذى قصد اثباته فى ذلك الفرع (وهى) أى كثة الأصول (حينثذ ) أى حين تعدّد 
الوصف واتحد الك باعتبارمايستنرط منها ( أقيسة متاثلة ) لانحادها من حيث الحم 
(لاترجبح ) لواحد من تلك الأقيسة الكونه مقرونا (معها) أى مع كثرة الأول » لأنها 
حبذ أدلة متكثرة ولاترجیح ا (د) کون 2 تمدّده) ای الوصف حال كونها (متباينة 
متعارصة » وهى الى جب فما الترجيح ) والترجيح بغلبة الأشباه ( کا لوقيل : الأخ كالأو بن 
ف العرمية وابن الم" ) أى وكان الم" (فى حل الحليلة) أى ف آنه عل لان الم أنينكح 
زوجته ابن عه بعده (والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين) ای وف حل" زکانه له ۾ ونی 


حك القباس الثبوت فى الفرع ۹۷ 
حل "شهاد نه له وق حل" ااقاص من‌الطرفان أن ص" لکل واحد منہما من‌الآخر» وا عا 
قال من الطرفين لأن‌القصاص بن الوالد والمولود موجود من أحد الطرفين » فان‌المولود يقتل با بيه 
دون العكس (فرجح الاق) أى الأخ (ه) أی بین الم" فلا يعت علکه ایا هک لایعتق 
این الم" علكه ايه » لأن شبه الخ به أ كثر من شه الأ رن (فيمنع) ترجيح الخاق‌الأخ 
این الم“ ہکٹرۃ الاشباہ (بانہ) ی الترجیح ہا (مستقل') ای ترجیح بوصف مستقل ( اذ 
كل ) من وجوه الشبه ( يسنقلً) وصفا ([جامعا) بن الأ وابن الم" فى الحك ولا ترجيح 
مستقل” (و) الثالك الترجيح ( لزيد التعدة) أى بكون إحدى العلتين أ كثرتعدة بأن 
تتعدّى إلى فروع أكثرمن الأخرى (کترجیح الم ) أى التعليل نه رهة الرباف المنصوص 
على التعليل بالكيل والجنس ( لنعديه) أى الطم ( الى القليل) كا إلى الكتثير» فيحرم بيع 
تفاحة بتفاجتان » وعرة ران (دون الكيل) فانه لایتعدی إلى القلبل الذى هونصف صاع 
على ماقالوا » ذا ذ كره الشارح (ولا أثره) أى لكونما أ كثرتعدة ( بل) الأ (لدلالة 
الدليل ) أى لقو دلالته ( على الوصف ) باعتبار تأثره فى الح » قلت : اله أوكشر ء ولا 
يظهر سحتة » بل تعليله لانتغاء اجک دل على أن بوت مضمونما معلل بازوم التحك على تقدر 
قق نقبض مضمونها » فال وجه أن قال انه استثناف كلوم قر ر بكس اطمزة فى انه بنزلة 
الاستثناء ما سبق : من أنه لايشت القياس العلية والشرطية » وقد يقال ا المد کور کا 
ستازم عدم ابات الج الابتدائى كذلكيستلزم اثباته العلية والشرطية والوصفية عند ثوت 
مناطها » لأن تعدية اك انما توجد يسيب وجود الناط والأصل والفرع : فاذاوجد ذلك لافرق 
بين أنيكون المدى خطاب الاقتضاء والتخبير » أوخطاب الوضع » فانالكل" أحكام شرعية » 
واله أشار قوله لاتفاء ا لحك (و) رابعها الترجيج (بالساطة ) أى بكون احدى العتين 
وصفا لاحزء ها على‌الأخرى ذات أحزاء لسهولة اثاتهاوالاتفاق على تما ( كالطم على الكيل 
والجنس) لتركب ال-كيل والجنس دون الطم (ولا أثرله ) أى لكونه بيطا » بل بقوة الدليل 
( کا ذکرنا) . 
مل 
(حک القباس) ای مایترتب عليه من مرته ( الثبوت) أى ثوت > الأصل (فالفرع 
وهو) أى الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا رد أن الجل غبر يح » لأن التعدية صفة 


( ۷ - «تیسیر» - رایع ) 


۹۸ ازم القیاس أن لاشت وصف الح ابتداء 
القائس » أوا امع » أوالحك لكن غبرالبوت فيه » ولأن اموجود ف الأصل من‌الأصل والح 
لايتعدى الى الفرع » بلالكائن فبه نظر مان الأصل (فازمه) أى القياس (أن لايشت الحم 
ابتداء) لأن التعدية وان كانت اصطلاحية لكن لاد فما من قق مایعبر به عنه بالتعدی من 
ثبوت الحك فى الفرع بطر يى الالاق له بالأصل لما بنهما من ال جامع : وهذا يناف ثبوته 
ابتداء ( كاباحة الركعة ) الواحدة (وحرمة المدينة ) على ساکنها وعلى سائ الأنياء أفضل 
الصلاة والسلام بأن بون ها حرم كرم مكه فى الأحكام المعروفة وما مثالان = 
الثابت ابتداء (أووصفه) أى الك معطوف على الح : أى لزمه أن لايثبت وصف الحم 
أيضا ابتداء ( كمفة الور ) من الوجوب والاستنان (بعمد مشروعيته) أی الوتر بالنص” 
ادال على کونه مطاوبا على وجه تمل الوجوب والندب » طاو بيته من المکاف حکم شرعی 
وكونه سنة أو واجبا كيفة اء وثبوت هذه الكيفية عتاج الى اجتهاد » وا ما يبت بالقياس 
ابتداء ( لاتتفاء الأصل والفرع ) عند الثبوت ابتداء والقياسلايتحقق بدونمما » ولابين أن 
خطاب الاقتضاء لاشت اسداء بالقياس أفاد أن خطاب الوضع كذلك بقوله ( وكذا ) لزه 
أن لا ينبت ( الشرطية والعلية ككون الجنس فقط ) بأن بكون‌البدلان من جنس واحد من 
غر أن يکونا مكيلين أو موزونين ( عرم الساء ) أى اليع سيثة ( إلا) أى لكن بت 
کل منهما ( بالنص" دلالة وغبرها) أى عبارة أواشارة أواقتضاء » فان‌الثامت هذه ثامتالنص" 
کا عرف ( وکذا ) لزه أن لايشت (صفة السوم) أى اشتراط صفة هى السوم فى نصبالاً نمام 
فی وجوب زکاتها ( ولحل" ) أى وكذا لزم أن لايشبت اشتراط صفة الحل" ( لاوطء الموجب 
حرمة الصاهرة ) فى ثبوت حرمتها من ال جانبين ( وشرطية النسمية ) أى وكذا لزمه أن 
لاہشتاشتراط ذ کر اس التتعالی على المذوح ( لحل ) آی لله (و) كذا زمه أن ليت 
اشتراط (وصفية شرط النكاح ) أى موصوفية الشهادة الى هى شرط الكاح ( بالمدالة) 
والعدالة وصف الك الذى هو الشهادة من تعين أنها شرط » لأن كون الشىء شرطا فى خطاب 
اوضع » والء_دالة فى القرقة وصف متعاق الج فافهم : ولذا نص" أععانا على أن كون 
ا لجنس وحده رما للنسيثة » واشتراط الوم ف الأصب »> والذ كرعلى‌الذ حة اعاهىبالنصوص 
والشافعبة على أن |إباحة الركعة الواحدة وكون‌المدينة حرماواشتراط الل فى حر مة المصاهرة والعدالة 
والذ كورة فى شهود الکاح انعا ھی بالتصوص » فاو آثوت بالقیاس شیء منها ابتداء لازم صب 
الشرع أوابطاله أونسخه بالرأی ٭ ولاعنى عليك أن قوم بالياس وقوهم ابتداء پینهما تدافع 
ثم ان‌النسخ انمايازم فى اثبات الشرط » لأنالحك بد ون ذلك قدکانمشروعا » و بعد الاشتراط 


الحلاف فى المذهبين شهير فى الأخير ۹۹ 

بطل (وانه لوثیت) نص " أواجاع (مناط عليةأہ) شىء (د) مناط (شرط) آی ام 
شىء (أ) ثبت مناط (وصفهما ) ی وصف علية أوشرطه (فی غبره) أى غير ذلك الأص 
الثات مناط علبته أوشرطته وغر ذلك الوصف » عى وصف آنر» فالظارف متعلق بت » 
وجواب لوقوله (کان) ذلكالغر (فمثله) أى مثل ذلك الفىء الذى ثبت مناط علة علته الى 
آخره (علة وشر طا) لتحقق المناط فيه » واليه أشار بقوله (لاتتفاء التحک) يعنى لول عجعل ذلك الغير 
ع اة أرشرطا أو وصفا لزم اتح لمساواة الفبر المذكرر لذلك الأ فما وچب العلية أو 
الشرطة ء واک ناطل منتف » ولان عليكأن مقتضی عطف قوله وانه لوثیت‌الی آخره 
على قوله أن لايثبت ك) هو المتبادر »> وتار الشارح لزم مضمون هذه الشرطية ح القاس 
المذ کور » ولا تظهر ته بل تعليله لاتتقاء التحك يدل على أن وت مضمونها معلل بازوم 
الح على تقد رک عق تقض مضمونما : فالوجه أن قال‌انه استئناف کلام تقر ریبکسر 
الممزة فى أنه منزلة الاستثناء ما سبق » من أنه لايثبت القياس العلة والشرطية » وقد يقال 
الج المنکو ر ک) وستازم عدم اثبات القیای الج كذلك يستازم الباته الملية والوصفية 
والشرطية عند ثبوت مناطها » لأن تعدية الك انا لزمه ببب وجود الناط والأصل والفرع 

فاذا وجد ذلك لافرق بين أن يكون المعدّى خطاب الاقتضاء والتخر » أوخطاب الوضح فان 
الكل" أحكام شرعية » واليه أشار بقوله لاتفاء اتح ( والحلاف فى المذهبين ) الحخفى 
والشافی (شھں) أی مشهور (فه) أى فى هذا الأخبر المفاد بقوله وانه لو ثيت الى اخره 
(ففخرالاسلام وأتاعه) وصدرالشر بعة (وصاحب المران وطافة من الشافعية ) قالوا (م) 
لوثىت الى آخر هكان علة وشرطا (ووجد) مضمون الفط عمتا عليه الزاء (وهو) ای 
ذلك الموجود ( الحلاف فى اشتراط التقابض) عذف المضاف » والتقدير هو مبنى الحلاف الى 
آخره » لأن كاو من الغالفين عت" فى الاشتراط وجودا وعدما بإوجود ( فى بيع العام ) 
متعاتى باش تراط التقابض ( بإلطعام لمعن ) ١‏ كتنى بتقييد الثانى بالتعيين » فان المراد بالتعيين 
تعبی ن کلمنهما ( لاأنه وجد لاثباته) أىالبات التقابض ف هذا الب ع کا هومذهبنا ( أصلهو 
الصرف) فان التقابض اشترط فيه ( امع آما) ای البدلین فی كل واحد من بيع الطعام 
بالطعام و بيع أحد اجر ين بأحد الجر بن (مالان ری فهما ر ا الفضل) فما اذا تساو با فى 
ا جنس والقدر (و) وجد (لنفه) أى لعدم اشتراط التقابض فا ذ کر ک) ذهب اليه الشافى 
(أمل) هو (2ع سائرالسلم ) ما لاجرى فبه ربا الفضل ( مثلها أو بالدراهم ) فانه لاشترط 
فهما التقابض ( وقبللا ) أى يثبت العلية والشرطية عاذ كر » رهو قو لكثر من النفية 


كااقاضى أنى ز ند وشمس الا بمة السرخسى » ومن الشافعية كالآمدى واليضاوى . واختاره 
ان الحاجب المالكى (لأنه م يبت كذلك ) أى ا ثبت علية أ أوشرطيته بسبب تحقق 
مناط أحد ها فيه معنى م بتحقق فى الشرع اعتبار ذلك بأن يشت عل" فيه وصف اعتبر عليته 
أوشرطيته بسبب تحقق مناط أحده افيه » يعنى لإيتحقتى فى الشرع اعتبار ذلك بأن ثبت عل" 
فبه وصف اعت بر عليته أوشرطيته معلاو باشناله على الحكمة الى اشتمل علمها الوصف الثامت 
عليته لعدم انضباط الحكمة وتغار الوصفين » وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك 
الحكمة بإلوصف الثانى ٭ ( قيل ولو ثبت ) ماذ كر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف 
المعتبر فيه أحدھما شرعا لاشتر اما فى المناط ا ( کان السبب) أى العا أوالشرط لک 
(ذلك الناط المشترك ينما ) لاالوصف الأول عخصوصه ( ان انضبط ) ذلا المناط وكان ظاهرا 
فانه حينئذ يكون نزلة قول الشار ع : كما تحقق فيه هذا لاط كان علة أوشرطا » فكل“ من 
الوصفين پندر ج تحته اندراجا أوّليا من غير سبق أحدهما واخاق الآخر به (وإلا) أى ران 
م ضط أو يظهر (غظنته) ى فالسبب مظنته : أى بلوصف ااظاهر المنضبط الذى زط ذلات 
امناط به ( ان کان) أى وحد ذلا الوصف واا ما کان فقد اتحد اأسبب فلاقياس (وماعال) 
أى يظنّ ( أصلا وفرعا ) من الوصفين المذكور بن فوما (فرداه ) أى الماط المذكور ( كا لو 
ثبت علية الوقاع ) مدا من الصحيح القع فى نهار رمضان ( لاكفارة لاشتاله على الجناة 
ل كاملة علی‌صوم رمضان ) وهی هتك -رمته (فهی) أىالناءة المذكورة (اللة) للكفارة 
( وکل" من‌الاً كل ) والشرب (وال جاع ) عمدا بلا عذر »یح ( صوروجوده ) أى وجود 
المعنى الذى هو العلة ء وهى الجناة إلمتكامإة على صوم‌رم‌طان (وكعلية القتل بالمثقل) للقصاص 
قباسا على القتل بالسيف محذف المضاف (عليه) أى على علية القتل ( بالسيف) له » وإتما 
قلنا اعا حال فيه أصاا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص » إذ ثبت أنها : أى عإة 
القصاص القتلالعمد العدوان (فالثقل) أى فالقتل به (من‌ ماله ) ای مناط القصاص ک) آن 
القتل بالسيف منها » فان قلت : المدعى الفردىة » والدليل مفيد الحلية ي قلت : المراد علية 
الفرد للفهوم الكلى على سبيل الاستعارة > إذ لاوجود لاطبعة بدون الفر د ك) لاوجود للحال* 
دون الل“ (وقد عال) أُی بظنّ ( عدم التوارد) یعدم توارد النقوالائبات ف الحلافة 
المذ-كورة على محل" واحد . ثم بين مورد الاثبات بقوله (فلأوّل) أى القول جواز التعدية 
ف العلية معناه (تعتىعلية ) الوصف ( الواحد لثىء) ی خکمه ( إلى شىء آخر) صلة 
التعتى » فالتعدى اليه وصفآخرفيصير علة لاعحك ا معلل بالوصف الأول » فتتعدّد العلة لاالك 


الحلاف فا اذا كانت علة الوصف نجرد مناسها ۱۰۱ 
(والثانى) أى القول بعدم جوازالتعدة فى العلية معناه (تعذى عليته) أىتعدّى علبة الوصف 
الواحد (الى) وصف (آخر) تعذبه (لآخر) ى لأجل اثبات حك آخر غبر ا لحك العلل 
بالوصف الأول ينث تتعدّد العلة وا اك . قالالشارح كون معنى الأول ماذ كرظاهر » وأما 
. أن معنى الثاتى ماذ كر فلا » بلكل من‌العاة وا حك متحد للإتحاد فى النوع ولا يضرّه التغابر 
بحسب الشخص اتهى . 

وأنت خبير بأن الاتعاد فى العإة منتف بإتغاق الفر يقين لأنه لاوجه حينئذ لانزاع فى تعذي 
العلية اثباتا أونفيا » وأيضا رد عليه أنه كيف يسل التعدّد فى العلة فى الأول مع الانحاد فى 
انوع » وأما هدد ا فی الان فھو ام مبنى" على تحقق ذلك المذهب (وگن أنكره) ای 
جربان القباس فى العلة (من اعترف قاس انت حرام) لاثبات الطلاق الان ( على طالی 
بان » وهو ) أى القياس الم ذكور قياس (فى السبب) أى العلة » فقد ناقض فعله قوله ( وقيل 
لاخلاف نى هذا ) أى فى جواز التعليل لتعدية العلة من وصف إلى وصف آخر مشارك لول 
فى الاشتال على مناطها» لأنه فى الةقة لس من إثبات العاة بالقياس » لأن العلة حقبقة هو 
امناط المشترك بينهما » وقد حر“ نفا (بل) الحلاف (فمااذا كانت) علبة الوصف للح ( جرد 
مناسيتها ) أى اله-اة انى هى الوصف المذكور الك المطلوب إثباته فى الفرع : أى فى ا لحل 
الذى أر د إثباته فيه » سمى فرعا لمشاركته الفرع فى عدم ورودالنص" فيه » خعل نجرد هذه 
لمناسبة العقلة al ile‏ ليحصل ى ذلك الذرع من غر أن بتحقق فى الوصف مناط العلية 
(ولس له) أى لذلك الوصف الناسب ( حل" آخر) تعققت فيه عليته لذلك الحك » لأنه لو 
تحقق فى محل“ آتخرمع ذلك الح مؤثرا فيه بإعتبار الشارع على مام" يانه لما بقى فيه 
للخلاف جال » ول يتوم فيه التعليل لاثبات عليته » لأن ذلك الوصف الموجود فى الفرع 
حيشذ عين الوصف الموجود فى الأصل ولس كلومنا فيه (لأًنا انعا شبت) على نقدير إثبات 
العلية مجرد الناسبة (سبية) وصف ( آخر) مغابر للوصف الذكور معتبر علية لحك فى 
أصل ليحصل اعتداد بشأن هذا الوصف » ولا رأوا وصفا اعتبر عليته لك فى حل“ ووصفا 
آخر فی حل“ خر مناسب لذلك الک فاثبت به فى هذا ا لعل“ » زعموا أنه عدى العلية من الأول 
الى الثاتی قیاسا ول دروا أنہما ل يشتركا فى مناط كن القباس الموجود فى الأصل عة لک 
( فلس ذلك ) ماثبت سببية عجرّد الناسبة ( إلا المرسل) وقد مم" تبره » فیحوز علد 
من قول بصحة التعليل به » ولاجوز عند من يشترط التأثير واللاءمة ( وهذا) أى التعليل 
بالمرسل اعا يصح" (على) قول ( الشافعية : ما ماتقدم للحنفية فى سييته ) أى سسة وصف 


۱¥ اذاوجدت المناسبة فى وصف اخ ركان علة بطر بى الاصالة 


موجود مع حك ككون البدل مالاجرى فيه ربإ الفضل مع اشتراط القابض ف‌الصرف (بعينه 
لآخر) ى لك آخ ركاشتراط القابض فيع طعام معين بطمام معين إذا قصد إثبات هذا 
الاشتراط ذلك الوصف بعينه (فينبنىكونه) أى الوصف المذ كور ( الغريب من الأقسام الأول) 
لمناسب ء وهوالمؤثر » والملاتم » والغر يب » والمرسل على ماسب » فان الغر يب وصف وجد معا لح 
فى الأصل من غر اعتبارعینه وجنسه فی عن الج أوجنسه من الشارع (لوجود أصل) 
ای أصل الوصف المذكوركالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض » ووجود 
الأصل هوالقارق بين المرسل والغريب » واليه أشار بقوله ( إذ كانت سبيته شىء لابتة شرعا) 
بإعتبار وجوده مع الح فى الأصلک) أفاد بقوله (وهو ) أى ثبوته شرعا ( العين) أى وجود 
العين » يعنى عين الوصف ( مع العين فى احل") أى مع عين الك فى الأصلل ك أفاد بقوله 
کا ینا ( لکن لايشهد له أصل بالاعتبار) استدراك لدفع توهم ناش من وت سبیمته شرعا 
وثبوت العين مع العين » وحاصله أنه ليس فى الغريب سوى العين مع المين » و عمجرّد هذا 
لاتشبت العلية » بل لايد من اعتبار الشارع علبة الوصف أوجنسه فى عين الح أوجضه فى 
بعض الوا » قلك المادة أصليشهد باعتبار الشار ع عليته (وكان الظاهراتفاقهم ) أى النفية 
(على منعه ) أى منع هذا القسم المسمى بإالغريب (لأنه منزلة الاخالة) وهى على مام من 
إداء المناسبة بين الأصل والوصف علاحظتہما ( ان م کا( ای ان م کن عبن الاخالة » 
وهذه العبارة بظاهرها تفرد الشك فى كونه إخالة » ولعل" الشك يسبب أن الانداء الم كور 
لا يستازم وجود الین مع‌العان ٤م‏ ان الاخالة وماهو ف منزلتها غر معتبر عند الحنفة لاشتراطهم 
التأثرنى بوت العلية على ماسبق ( لكن الحلاف) فى هذا ابت ( عند ) أى النفية 
( ولوس عدم الارسال ) متبط بقوله فلس إلا المرسل وما بینہما تقر بى » وهوحث بطر يق 
التز"ل » يعنى ولو فرض أن الوصف الم ذكور مناسب ليس عرسل أبطلنا كون التعليل نه إثباتا 
للعلية بالقياس ٠‏ إذ ( لايتصور ذلك) أى إثباتها به على ذلك التقدر أيضا کا لا بتصور على 
تقدير الارسال (لأن الوصف الأصل) أى مع الموجود مع الك فى الأصل ( أن تثبت عليته 
عجرّد المناسبة عند من يقول به) أى بشبوتها عجرّد المناسبة (فاذا وجدت) تلك ( الناسبة 
ف ) وصف ( آخركان ) ذلك الآخر (عاة بطريق الأصالة) لأن العلة فى الحقيقة انعا هى 
تلك المناسبة » والوصف الثانی مثل الأول فہا کا سیشیر إله (لا) أن علية الثانى (إلالاق 
لال لاستقلاهطا) أى الناسبة (باثبات) علية (ماتعققت) تلك المناسبة (فه) وقد عقةت 
بعينها فى الوصف الثانى » غابة الأم وجودها فى الأصل فى ضمن الوصف الأول لا الثانى » 


لاتشت بالقباس الدود ۱۰۳ 


وهذا الفرق لايصحح الاق (وان ثبتت ) عة الأول (بإالنص" ثم عقلت مناسيتها) أى 
مناسبة تلك العلة للح (ووجدت) تلك الناسبة (فما) أی فی وصف ( 1 نص عليه ) 
أى على عليته (فكذلك) أى كان مالم ينص" عليه علة بطر يق الاصالة (للوستقلال ) أى 
استقلال المناسبة بإثبات علية ماتحققت فيه «» (وحاصله) أى هذا النعل (حينئذ وت علية 
وصف بالنص" ٠و‏ ) بوت علية وصف ( آخر المناسبة ) التى كان علية الأول باعتبارها» 
ولاینبتی ن بقع فى مثله خلاف فتأمل . (فالوجه أن يقصر الحلاف على مثل جل على“ رى 
انه تعالى عنه» وهو ) ای الضاط فی مثل جل : عى قاسه ( أن نص على عة منصضطة 
بنضسها) لاعايقام مقامها (فیلحق ا) أی تلك العلة (ماتصلح ) أن تكون (مظنةها) 
أى لتلك العلة (فيثبت معها) أى مع المظنة (حك المنصوصة كا ألحق) على“ رضى الله تمالى 
عنه (الشرب) ی شرب الجر (بالقذف) فى الد به انين ( امع الافتراء) بينهما 
(لکونه) أى شرا (مظنته ) أى الافتراء » فالاقتراء وهو نسبة ا حصن الى الزنا علة للد 
منض.طة بنفسها » وهوظاهر » وقد نص" على علته فىالكتاب والسنة » وشرب الجرمظنة الافتراء 
و إلاق الشرب بالقذف بجامع الافتراء يستازم إطاق الافتراء المظنون بإلافتراء المتيقن فى العاية 
للحد » ثل هذا قال فيه إثبات العلية بالقماس » وللخلاف فيه وجه ظاهر للآفارت البن بان 
الافتراء الحقتى والمظنون » ولذا قال فالوجه الى ره . 
مس اة 

قال ( الحنفية لاتثبت به) أى بالقياس (الدود لاشتاها) أى ادود (على تقدرات 
لاتعقل ) کعدد المائة فى الزنا والمانين فى القذف »فان العقل لايدرك الحكمة فى اعتبار 
خصوص هذا العدد » والقياس فرع تمقل المعنى فى = الأصل (ومایعقل) معناه من الحدود 
( كالقطع ) ليد السارق نايتا بالسرقة » وز يادة اختصاصها فى الأخذ بالنسبة الىباق الأعضاء 
( فلاشبهة ) أى فلا ينبت بالقياس لمكان الشبهة فى القباس لاحتاله الحطا » والحدود تدرا 
الشات کا نطق به الحديث » وقد سبق فى مسثلة : خبرالواحد فى الد مقبول . وقال غبر 
الحنفبة ثبت ه٠‏ و إلبه أشار بقوله » (قالوا : أدلة القياس) الدالة على جيته (معممة) جبته 
للحدود وغيرها فيجب العمل عوج ب تعميمها » (قلنا) عوم جيته إعماهو (ف مستكمل 
الشروط اتفاقا) أى ئى قياس استجمع جيع الشروط المعتبرة فى صحة القياس بالاتغاق وما بقع 
ف الحدود من القياس ولبس مستكمل ها » فان من الشروط أن يكون حك الأصل معقول 


۱۰٤‏ سكليف الجتد بطلب الناط ا جائز عقلا 

الى : ومنها أن لايكون #ابندرى” بالشهة » غيرأن الحصم ناقش فی الثانی ( واتہاض اثر 
عل" ) رضى اينه تعالى عنه » وهو ماذ كر من إلاقه الشرب بالقذف فى إثبات حدّه (عليم ) 
أى الحنفية كا ذ كرالجيزون (موقوف على إجاع الصحابة على ححة طر ةه) الذى هوالقياس 
على القدف . ( قوم ) أى النفية فى قصته الاجاع الم كور إجاعهم ليس على طريقه > 
بل (ا) ی إجاعمم (علىحکمه) الذى هو وجوب جلد مانن (اجتاع دلالات سمعة 
علیه) ای على حکمه ( کا ذ كرناهاف الفقه) فى حد الشرب من شرح الدابة . وفى 
أصول الفقه للامام أى بكر الرازى ن اتفاق الصحابة على إثبات حد الجر قياسا ابطال لأصك 
فى عدم إثبات المدود قياسا . وال جواب بأنه صلى الله عليه وسل ضرب فى حد الجر الجر د 
والنعال » وروی أنه ضر به ار بعون رجلا کل رجل عله ضر بتین » فتحروا فی اجتهادهم 
موافقته صلى اله عليه وسل » جعاوه مانين ونوا الضرب عن ار بد والنعال الى السوط ولم 
متدوا جاب الح بالقباس » وهوالممنوع . ثم ان الكفارات فى هذا كالحدود » بل قيل 
ان المراد ا مايتناوطا . 


ل 


( اكليف الجتهد بطلب الناط ) للحك الشرعى ( ليحك فى عاله ) أى عال" نحق الناط 
(عكمه ) أى حك المناط ‏ والباء صلة ا لحك : يع ىكون الجتهد مكلفا ىح شرعى بأن يبذل 
جهده فى تحصيل علته شرع لأن عك شبوت ذلك ا لحك فى كل ماذّة تعققت تلك العاة فيها 
( جاتر ) خر لقوله كلف الجتهد بطلب الناط ( عقلا ) اذلايترتب علىفرض وقوعه حذور. 
(وقوطم) أى الأصوليين التكلف (بلقياس لايصح ) ناء (علىأنه ) أى القاس اناهو 
(المساواة) بين الفرع والأصل فى علة حكمه » والمساواة فعل الله تعالى » والعبدلايكلف الا عاهو 
فعله ‏ وقداقدم الكلام هذا فی‌أوائل اقباس + (د) قوم (ا جاب العمل عوجب القاس ) فى 
عنوان المسثاة ك فى الشرح العضدى بدل قولنا تكايف الجتهد الى آخره ( فيه قصورعن 
القصود) أىفى كل من الةواين قصور» أماف الأول » فباعتبار آنه لوس كونالقباس هو المساواة 
ل رد تكليف النجتهد بنفس المساواة بل ععرفتها بالأمارات » وأما الثانى فلان اتاب العمل به 
اعا يكون بعد تحققه » والتزاع ف أنه هليكاف بإلنظروالفحص ل ظهروجوده أولا » وعلى الثانى هل 
جوز التكليف أملا ‏ وه_ذا حصول مانقله الشارح عن المصنف فى توجيه الثانى ( لاواجب ) 
معطوف على‌قوله از : أى التكليف عاذ کر لس بواجب عقلا ( کالقغال) الشاثی (وأی 


كون الظن منوعا عقلا لاحن اله الحطاً نوع ۵< 
الحسين ) البصرى : أ ى كوجوب قالا به للا يازم خلو الوقائم عن الأحكام فاا لا تنحصر 
والنصوص عسورة والقیا س کافل مها » وأشار الى جوا مهما بقوله (ولزوم لو وقائع ) عن اجک 
(اولاه) أىتكايف الجتهد بطلب الناط (منتفلا نضباط أجناس الأحكام والأفعال) أىأفعالالمباد 
الى تعلق بها الأحكام ([وامكان افادتما) أىافادة أجناسما التعلةة بالأفعال (العمومات) بارفع على 
أنه فاعل افادتها فهى مضافة الى المغعول : مثلكل ذى ناب من السباع حرام » وكل مسكر حرام 
وکل مکیل أومطعوم ر بوی" (ولول تفدها) ی العمومات الأحكام کا (ثەت فہا) ای ف الوقانع 
التى ريد حكمها (حك الأصل) وهوالاباحة (فلاخل) لواقمة عن اك » فلاوجوب لعدم الموجب 
( ولا منم عقا ( کاذهب‌ اله از بدية و يعض المعتزلة منم النظام » لكنه قال فشر متنا خاصة 
ونما قلنا جائ ( إذ لابازم‌الزامه ) ى الجتهد بطلب الناط (حال) فاعللايلزم » ولايعنى بال جواز ا 
عدم ازوم حال » لا لنفسه ولا لغره ( وکون ) اتباع ( القن منوعا عةلا لاحاله ) آى 
اظن ( الحطا ) والقياس لايفيد إلا الظنّ فيجب الاحتراز عن محذور فلا نكايف ما يئول 
الله ( #نوع ) إذلاعتنع فما يغلب فيه جانب الصواب (بل أ كثر تصرفات‌العقلاء لفوائد غبر 
متقنة ) كف و إلايلزم ترك الزرع والتحارة والتعل اى غر ذلك لعدم يقن حصول النتيحة 
(وبه ) أى لكون أ كثر التصرّفا ت كذا (ظهراعابه) أىالقل (العمل عند ظن‌الصواب) 
كيف ولولا اجانه ذلك لما انذق العةلاء فى مباشرة تلك التصر”فات كال الاهتام لتحصيل الفوائد 
مم امکان عدم ترتبها على العمل (وثت ) الجاب العمل عند ظن الصواب (شرءا) عل 
ذلك (بتتبح موارده ) أى الشر ع ك) سبق فى خبر الواحد العدل الى غير ذلك من الأدلة الظنية 
(وثبوت الع ) شرعا (بين الختافات) كالنسو نة بين قل الحرم الصيد مدا وخطأً فىالفداء 
وبين زنا ا حصن وردة مسل ف القتل الى غبر ذلك )د( بوت (الفرق) شرعا ( ن الاثلات) 
كقطع السارفق للقلىل دون غاص ‌الكثير مع مائلهما فی أخذ مال الغعر وحلد من اسب الوقيف 
الىالزنا» دون من نسب المسل الى الكفر مع مائلهما فى نسببة الحرم الى اسل ( انما يستازمه) 
أ ىكون التكليف عاذ كر مستحاا القباس وهو الاق النظبر بالنظر وهوغبرمعتبر شرعا » بلقد 
. پعتبر خلافه ( لولم یکن ) الج بين الحتلغات فى الك الواحد ( امع ) وصف اشتركت | 
فه وجب ( الال ) بنا ٠‏ لأن الختلفات جوز اجتاعها فى صفة ها عصل الها 
وكون تلك الصفة عاة لک فيشترك ف اج (أد) م يكن الفرق بين الا ثلات لوجود 
(فارق ) بنا ( تقتضیه ) أى الفرق بینهما فى ا لحك وعلته » ولا شك أن اشتراکهما فی 
الج ف الأصل انما يكون اذا كان ماه العاثل علة له » ولا يكون له فالأصل معارض رقتضى 


٠٠‏ متنمكون الاختلاف الموجب للرد فى الآبة ماف الأحكام 

کا خر ولا فى الفرع معارض أقوى » وكل ذلك غبرمعاوم (ولا) ممتنع ( سمعا) أيضا 
( خلافا اظاهر بة والقاساى ) بالسين المهملة نسبة الى قر بة بت ركستان (والہروای ) هکذا فی 
الكشف » وروی بعض الأصوليان عنم انكار وقوعه »وذ کر الآمدى آم فقوا على وقوع 
ذى العلة المخصوصة وا)وعى الما . وقالالسکیى وهو الأصح" ف النقل عنهم »كذا ذ کر الشارح 
لكن المصنف اختار مافى الكشف لما ترجح عنده من النقل ( واستدلالم ) اى الظاهر به 
ومن معهم على الامتناع ( بأن فى حكمه) أى القياس ( اختلافا ) بين العاماء» غنهم من قال 
وازه » ومهم من ۾ جۆزه » وعتمل أن يكون المراد اختلافمم فى ح& حادلةؤاخدة عسب 
مایؤدی اليه قياس كل واحد منهم » بل هذا هو الأظهر (فهو ) أى القياس ( دود لأنه من 
عند غر الله ) تعالی لقوله تعالی - ول وکان من عند غبر اله لوجدوا فبه اختلافا کثرا ‏ فانه 
ذل على أن ماهو من‌عند ايله تعالی لا یکون فيه اختلاف » ومامن‌ عندغبره یکون فيه » و إلا م 
يصح" الاستدلال عدم الاختلاف على کونه من عندایته تعالی » وماکان من‌عند غر اله تعالى 
فھو حر دود ( مدفوع ) خبر اقوله استدلاطم ( عن م کون الاختلاف اأوجب لاردف الابة م( 
أى الاختلاف الكاتن (فى) بعض ( الأحكام ) الشرعبة » فان هذا غير عر دود بل هو واقع 
ومقبول اجاعا )قى اختلاف العاماء رجة » وكون الاختلاف الم ذكور فى الانة موحبا لاد 
لأنهذ كر فى معرض الذه" والنقص اللإئتى عقام العباد » وما كان ذه المثابة فهو غير مقبول 
(بل) الاختلاف الموجب للد (التناقض) فالمعنى (والقصور ) عن اللاغة الى وقع التحدى 
والالزام بأن يون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستلزما لنقيض البعض أو يكون 
مضہ کا من یٹ ت کون المعى أوالنم أوفصيحا م بلغ درجة الاتحاز × فان قل ت كثرا 
من الكتب المصنفة لا اختلاف فيه » قلنا لوسل لعل" المراد لزوم الاختلاف لكتاب من عند 
غير الله تعالی مفتری به على الله عر" وجل" ليتميز الكاذب من الصادق (وتبيانا الكل" شىء) 
موی على قوله بان : ی واستدلاهم بقوله ع" وجل“ - ونزلنا علبكالكتاب انا لكل" 

شىء - (وغوه) کقوله تعالی - ولا رطب ولا بابس إلا ف کتاب من . لقرره لوأخذ 
بعض الاحکام من القیاس لما کان کتانه تیبانا لکل شیء » ولا کان کل" الأحكام فى الكتاب 
المين » والمبرحذوف بقرينة ماسبق : أىمدفوع عنع ارادة العموم » اذ هو (خصوص قطعا ) 
فلا حاجة حيفئذ الى التقدر » وهو : أىكل شىء فيه : أى فى الكتاب المبين » والبر حذفى 
انأر مد تفصي لكل" ثىء » اذ لس كل الأشياء مغصلة فى‌القرآن » وف بعض النسخ وتانا لكل" 
شىء ونحوه خم وص فلاحاجة الى اللقدر ( أو ہو ) اأ یکل ٹیء (فه ) یف الکتاب 


قاسوا له مالم یکن على ما کان فضاوا وأضاوا ۱۷ 

(اجالا) ولوبلاحالة الى السنة أوالقياس (جاز) أن کون ( فیه) أى فى.الكتاب 
اجالاوهو (حک القاس ) وهو الك الاصل ف الفرع قياسا على الأصل ( فيعلهه الجند ) 
بعد الاحتهاد ( کجاز) أن کون (الكل) ای کل شیء ف أى الكتاب (و يعامه 
انى ) صلى الله عليه وسكا قيل جع العمل : أى القرآن » الكن تقاصرت عنه الأفهام ( مع 
أنه ) أى الاستدلال بالأيتين (مستلزم أن لايكون غيرالقرآن ) من السنة والاجاع أيضا 
( جة ) تعين ماذ كروه ف نن حجبة التياس ( وهو) أى انتفاء جية غر القرآن ( منتف 
عندهم ) أى المانعين (أيضا) اهو جواہم فهو جوابنا ( ونه ) أی هذا الاستازام : 
ای بانتفاء هذا اللازم (يعد نسبة هذا)الاستدلال (لم ) ى الهم (على ) وجه ( الاقتصار) 
على نن القاس لبعد الغفلة عن ورود هذا الأقص الظاهر (وما) اواب عن استدلالم ما 
على ماذ كره صدر الشر يعة من أن القرآن تبان للقباس ( باعتبار دلالته ) أى القرآن (على 
حك الأصل نصا »د ) على (نحك الفرع دلالة) قد سبق أن دلالة اللفظ على ~& منطوق عسوت 
هم مناطه عجرد فهم اللغة يسمى دلالة فى الاصطلاح ( فليس ) بصحيح ( والا) أى وان 
صح ماذ کره (فکل قاس مغهوم موافقة) أی فیازم أن کون کل" قباس مدلول اللفظ باعتبار 
حكمه الأصلى نصا » والفرعىدلالة بالمعنئ إلم ذ كور > وهذا هوا عى" عفهوم الموافقة كدلالة الى 
عن التأفيف على حرمته نصا» وعلىحرمة الضرب دلالة » وكون كز“ قيا سكذا باطل بالاتغاق 
(مع أنه ) أىكون القرآن دالا عى أحكام الأصول كا (منوع فى) الأشياء (الستة ) الحنطة ' 
بالخنطة والشعير بالشعير والغر بالر والذهب بإلذهب والفضة بإالفضة والملح بالج ( أصول ) 
حكر (الربا) النصوص علا فى النة عطف يان للستة (و) فى ( كثير) من الأصول 
القبس علبها (بل) بيان أمثاها انماهو (بالسنة فقط» وحديث) ‏ بزلأص بى اسرائيلهستقما 
حت یکژت فم أولادالسايا »و ([قاسوا مالم يکن على ما کان فضاوا) وأضاوا أخرجه البزار » وف 
سنده قيس بن الر بیع فیه مقال » ورواه الدارعی وأو عوانة باسناد حح من قول عروة (لس 
مما نحن فيه ) لأن الراد منه نصب الشرائع بإلأداء بقياس غير المشروع على امشروع من غير 
جامع مناط للح دال علیکون الثانی مثل‌الأوّل فه (قلوا) أى المانعون له سمعا أيضا 
( آرشد الى ت رکه ) ی القیاس ( بإجاب الجل على الأصل ) وهو الاباحة والراءة الأصلية 
( فما نوجد فيه نص ) قوله تعالى ( قل لاأجد فا أوى الى“ ) رما على طاعم إطعمه - 
الآبة » فكل مالم بوجد فى الكتاب رما لارم بل ربق على الاباحة الأصلية (الجواب) أنه 
(اعاهید) ماذ کر من الآة (منع ابات الحرمة اتداء 4( ی بالقياس لأنها نزات ارد 


۱۰۸ وقع كيف الجتهد بطلب الناط 
ماذ كر قبلها من تحر الكفار امن كورات من عند أنضسهم ابتداء من غير المحاق طا عا 
سمه الله للوشتراك فى مناط التحر م » فان الحرم عند نزول الآبة اذا اعصر فا ذ کر فا ولا 
شىء مه بصلح لأن باحق به مامه الكفار » فورم الرسول ماحرموه لزم اثبات الرمة 
ابتداء (وه) ى عنع اثبانها ابتداء ( تقول ) ) قلنا فما ( درك مناطه ) لأا شرطنا فى 
القیا س کون ك الأصل معقول المعنى » (قالوا) أبضا القباس (ظى ) فلا جوز اثبات حق 
الشارع وهوا لك الشرعى لقدرته على البيان القطى علاف حقوق العباد فانما ثبت بقيد الان 
كالشهادة لجزهم عن الاثبات بقطى ( لا) أنه ( كبر الواحد ) فانه بيان من جهة الشرع 
قطمى » والشبهة انما عرضت فى طر يت الاتتقال الينا فلا يفيدالقطع بالنسبة الينا (وجوابه مامي 
فی مسئلة تقدعه ) أ ى خر الواحد ( عایه) أى القباس : من أن الاحتجاج باحر الحاصل الان 
وهو مظنون فلا ينفم ونه بفيد القطع بإالنسبة الى الصحابة والتابعين بغيرواسطة » والفرق 
لم كور بين‌الحقين ساقط » لأن التوجه الى جهة القاة حض حت الله تعالى » وقدأطلق انا العمل 
فبه بارأى » لأنه لس فى وسعنا ماهو أقوى من ذلاك > وهذا المعنى موجود فى الأحكام (۶ 
بعد جوازه ) ی كلف الجتهد بطل المناط (وقع ) لكلف به (سمعاء قیل) ثبت وقوعه 
(ظنا) وهذاالقول ( لأف السين » ولذا) أىلوقوعه ظناعنده ( عدل) ی ائباته ( الى 
ماتقدم ) من الدلسل العقلى المفيد للقطع بظنه لأنه أصل دى لا يكن فيه الظنّ ( وقل) 
وقع (قطعا) وهو قول الأ كثر (لقوله تعالى فاعتبروا باأولى الأبصار ) فان‌الاعتبار رد الشىء 
الى نظیرہ بان بک عليه كمه » وكذا سمى‌الأصل الذى ترد اليه النظائ عبرة » وهذا يشمل 
الاتعاظ ٠‏ والقعاس العقلى » والشرعى » وساق‌الابة لل تعاظ » فتدل" عله عبارة » وع لى القياس اشارة 
(وکونه ) أىوكون وم اعتبروا (خصوصا عادة اتقت) فہا (شرائطه ) ی القاس فانہا 
خارحه عنه ( واحټا ل کونه ) ی اعتروا (للندب 6 وکو نه للحاضر ن ) عند تزوطا فقط 
(د) احتال ( ارادة الرّة) الواحدة من الاعتبار وارادة العمل به ( وف بعض الأحوال 
والأزمنة ) وغبر ذلك ما بقتضى عدم ارادة العموم (لاينق القطع به ) أى بوقوع التكيف 
به > وأما فى الأول فنقطع ما عدا ماخص" به ( لأنه ) أى التخصيص المذدكور ( تحصيص 
بالعقل ) والخصص قطى فى غر ماخص" به » وأما فى الباق فاما أشار اليه بقوله ( وليس بكل 
جوز عقلی يفن املع ) فلاعبرة باقالاحمالات واعا يننن القطع بااشمهة الناشثة عن‌الدلبل 
کا تقرّر فى حل ( الا انتنى ) القطع (عن السمعبات ) لأنه م يسم ثىء منهاعن تجوبزها 
عقلا فلا مسك بشیء منها ( وأما ظهو ركونه ) أى الاعتبار ( نف الاتعاظ باذظر الى خصوص 


قدتواتر عن كر من الصحاءة العمل بالقياس ۱۰۹ 
السب) لبزول الآبة المشار الها بقوله ( ولبعد ) أن راد بقوله تعالى _ فاعتبروا - بعدقوله 
( عر ون وتم (ei‏ وأ دى المؤمنين ( فقيسوا الذرة بال ) کا هو لازم الاستدلال 
لعدم المناسبة » فلا حمل كلإمه تعالىعليه » والحواب عنه ما أفاده بقوله ( فالعبرة لعموم الفط ) 
لا لحصوص السب » فانتنى الأول : وهو ظهو رکونه للوتعاظ ( وه ) أى بأن العبرة لعمومه 
( انت الثاى ) أيضا ( اذ المرتب ) على السبب الم ذكور الاعتبار ( العم مه ) أى من 
قياس الذّرة على ال" ( أى فاعتبروا الثىء بنظبره فى مناطه ) الظرف متعلتق بنظيره لما فيه 
من معن‌الفعل (فى الثلات) ای العقوبات جع مثاة فت الثاء وضمها متعلق بالاعتبار (وغيرها 
وهذا ) الطريى فى اثبات اكليف بالقياس ( أيسر من الباته ) أى التسكليف به ( دلالة) 
کا ذهب اله صدر الشر بعة » لأن فم الأص بالقياس من المي بالاعتبار بطر يى اللغفة من 
غير اجتهاد لثلا يلزم إثبات القياس بالقياس بعيد جذّا ء فان من المعاوم أنه لايفه مكل من يعرف 
اللغة ذلك كا أفادهبقوله ( إذ لايفهم فهم اللغة ) نصب على المصدربة » فان النفى انما هو هذا 
انوع من الفهم لامطلقه (الأم بالقياس) قاثم مقام فاعل يفهم (فى الأحكام ) متعلبالقياس 
(من) الأص د (-الاتعاظ ) . والشارح تقب المصنف فى هذا فليرجع إليه » وظنی أن ماذ کره 
غير متجه » (وأيضا قد نواتر عن كثبرمن الصحابة العمل به) أىبالقياس عند عدم النص" 
وان كانت التفاصيل آحادا » فان القدر المشترك متواتر ( والعادة قاضية فى مله ) ای فی مثل 
العمل بالقياس من كشيرمن الصحابة (بأنه ) أى العمل المذكور انما يكون (عن قاطع فه) 
ای العمل به وان ل نعامه على التعيين » ( وأيضا شاع مباحتتهم فيه ) أى فى العمل بالقیاس 
(وترجيحهم ) بعض القياس على بعض (بلا تكير) ذلك (فكان ) ذلك (إجاعا مم 
على ته لقضاء ألعادة +( أی بکونه إجاعا قطعا ( ف مثله من أصول الدين لاسکوتا) ای 
لا إجاعا سكوتبا مفيدا لاظن » فان ترك الانكار فى أ منكر جعل أصلا من أصول الدبن على 
تقدير أن يقر فما بين الصحاة عا تحيل العادة وقوعه من الصحابة والتابعين (وحديث معاذ) 
المفيد ححة القاس » ف التوضیح أن‌الى“ صلى الله عليه وسل لما بث مماذا الى العن قال له مم 
تقضی ؟ قال له عا فی کتاب اله . قال فان م تجد فی کتاب اله ۶ قال أقضی ما قضی به رسول 
اله صلى الته عليه وسل . قال فان ) تجد مأقضى به رسول اله ۴ قال أجتهد : فقال الجد ته الذى 
وفق رسول رسوله عا رضی به رسوله . فانه (يفيد طمأنينة ) الطمأنينة فوق الظنّ لأنه لس 
معه احتال النقيض » وان كان دون‌اليقبن لاحتال زواله بالفشكيك (فا) أى المحديث المذكور 
(مشهور ) على ماروى (عن النفية) فتثبت به الأصول » فان قبل : الم ذكورفيه الاجنهاد 


۱1۰ قاس كثير من الصحابة 
وهو قد يكون بغير القياس التنازع فيه كالحك بإليراءة الأصلية » والقياس المنصوص العلة > 
والاستنباط من النصوص الحفية الدلالة ي قلنا : الراءة الأصلية لاتحتاج الىالاجتهاد » ومنصوص 
العلة لاي بإلأحكام . وأما الاستياط من النصوص فأجاب عنه بقوله ( وكون الاجتہاد) کا 
بتحقتق فى القياس يتحقق (فى المنصوص) فلايتعين إرادة القباس لابرد لأنه (داخل فقول ) 
أى معاذ أقضى ما فى (كتاب الله وسنة رسوله فل يبق ) سمل للرجتهاد (إلاالقياس  )‏ 
وی بعض النسخ داخلا على أنه خر الكون » وهو رور على أنه معطوف على مايفهم من 
من السيا ق كأنه قال لكونه مشهورا والكون الاجتهاد الى آخره » وهذا أقل تقدير (والقطع ) 
حاصل ( بان اطلاقه) ای إطلاق جوازه لعاذ ( لس إلا لاجتهاده لالحصوصه) فلا برد أنه 
جوز أن يكون ذلك مخصوصا معاذ . ثم أجاب ما روى عن بعض الصحابة ما لوهم تفه 
قوله (والمروى“ عن جع من الصحاب ة كالص ديق والفاروق وعلى" وان»سعود) رضی الله تعالی 
عم (من ذته) أىالقياس » عن‌الصديى أنه لماسثل عن‌الكلولة قال : ای“ سماء تظلى » وأى" 
اُرض تقلنی ۴ إذا قلت ف یکتاب الله تمالی برای . وعن الفاروق ر اتقوا الرأی فى دينک : 
E‏ وأعغاب الرأى فانهم أعداء السنة : اموا الرأى على الدين » . وعن على" « لوكان 
ادن بإارأى لكان بإطن الف أولى باسح من أعلاه » . وعن ان مسعود ر لاأقس شيا 
بشىء فتزل" قدم بعد ثبوتها » . وعنه « عدث قوم بقوسون الأمور برأم فينهدم الاسلام 
ويل » کا ذ كر الشارح مخرجها إلا الأول » ثم بعد صحته عنهم (فالقطع بأنه) أى الم 
(فى غيره) أى غير القياس الشرعى ( إذ قاس كثبر) من الصحابة قول الرجل : أنت على 
( حرامعلی ) قوله : انت (طالق ) فى وقوع واحدة رجعية . وقل الشارح عن بعضهم 
ماتخالف هذا ى تفصيل ذ كره » والعمدة على نقلالمصنف وتحققه (و) قاس (على* الشارب) 
للخمر (على القاذف) فى الد » وقد سبق بيانه (د) قاس ( الصديتى الزكاة على الصلاة فى 
وجوب القتال) بالترك . فى الصحبحين أن عمر قال لای بک ركف تقال الاس ? فساقه الى قول 
أنى بكر : والته لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة : الحديث (وفيه) أی ف قياس أى بكر 
هذا ( إجاع الصحابة أيضا » وورّث ) أو بكر رضى اله تعالى عنه (أم الم لاأم الأب) 
لا اجتمعتا (فقيل ) والقائل عبد الرجن بن سهل أخو نى حارثة ( تركت الىلوكانت) هى 
(اليتة ) وهوسى (ورث الكل ) مها اذا انفرد (أی ھی) عى أم الأب ( أقرب) ی 
أقوى قرابة سن أم" الأم ( فشك ) أوبكر (يينهما فى السدس ) على السواء (و). ورث 
(عرالمبتوتة بالرأی) فقال فی الذی بطلق امرآته وهو بض انہا ترثه فی ‌العدة ولا را » وهو 


النص“ على العلة يكن فى اتاب تعدية ا حك بياخ إ١‏ 

مشهورعن عثان » رواه مالك والشافی بسند یح (و) قاس (ان مسعود موت زوج 
المفوضة ) قبل الدخول بها ف لزوم جيع مهر المثل على موت زوج غیرھا قبل الدخول ہا ف 
ازوم اا المسمى » والمفوّضة الى زوجها بغبر مهر (وذلك) أى العمل بالقياس لاصحابة ( کر 

من أن ينقل) وا نکر فی اقل (واختلافهم) أُی الصحابة ( ف ورث المد مع الاخوة) 
لأ و بن أولأب ( کل) مم ( قال فيه بإلتشيه ) فى مسند انى حنيفة عن جعفر بن تمد 
الصادق أن عمر شاور علیاوز د ن تات فی الجد مع الاخوة ۾ فقال له عل" : أرأمت باأمبر 
المؤمنين لوأن شجرة انشعب منها غصن »تم انشعب من الفصن غصن أبيما أقرب الى أحد 
االفصنين ? أصاحه الى جرج منه أمالشجرة ‏ وقال ز بد : لو أن جدولا انعث من ساقية ثم 
انبعث من الساقیة ساقیتان أہما اقرب الى أحدالساقیتین اصاحبتہا أم ا لجدول # اتهى : ولان 
أن هذا لبس من القياس التنازع فبه »خیرأنه یزم من ثبونه ثبوته بطر یی أولى . 


E 
مل‎ 


(النص ) من الشارع على العلة يكن فى اتجاب تعدية الك ۶ ا( أى يسبب العلة 
الى غير حل الح المنصوص المشارك له فا ( داو تبت شرعبة القباس وفاقا للحنفية وأجد 
والنظام والقاساف) وای اسحتی الشبرازی . ( وأو عبداللة البصرى) قال : بک فی‌اتجاب 
تمدية السك م ا ( ف التحرم) أى اذا كانت عة لتحرح الفعل دون غبره ( خلافا 
للحمهور ) فانه لا يكن عندهم ذلك نی اجاہا مطلقا ب( طمم.) أى امور ( اتتفاء دليل 
اوجوب ) لتعدىة به الج ثابت (وهو) أی دلبله (لا~ہ) بالتعدىة ہا ( أو الاخبار نه ) 
ای بوجوب فیفتی الوجوب (وآما الاستدلال ) لم کا ذ کره ابن الحاجب وغیره ( بازدم 
عت کل سود لوقال أعنقت ) عبدى ( اعا لسواده فردود ) كا أشار اله القاضى عضد 
النن (بآصم) أى الحنفية ومن معهم (لايقولون بشبوت حك الفرع من الافظ لبازم ذلك ) 
ارم ( بل) بقولون :(انه) أىالنص على العا ( دال على وجوب اثبات الک ) پاعلی 
متمد ( أبن وجد) الوضف الى هو العلة » وفيه نهم لو قلوا بوت افرع من الفظ لازم ذلك 
ولي س كذلك لوجود الفرق بي نكلم الشارع وغره . فانه اذا نص“ على العلة كان معناه آنها 
علامة: El‏ مهما وحدت وحد » لکون أحكامه غير معلاة بالعلل » ولس غير هكذلك . فی 
أعتقت الى اه دعانی سواده الى الاعتاق » ولا يستارم هذا أن يدعو سواد غ_رره الى ذلك 
فتامل' (وکذا) استدلال الحنفية ومن معهم ( بآنه لا فرق بین حرمت انر لاسکارها » وکل 


۳_۲ ذ كر العلة مع الح فيد تعميمه فى تحال“ وجودها 
مسکر اذا کان ) القول المذ كور صادرا (من واجب الامتثال) دود (لماذ كرنا) آنا 
من أنم لا يقولون بأبوت حك الفرع من اللفظ (والفرق ) بين مانص فيه على علية علته » وما 
ذ كر من مادة النقض من قبل النغية ( بأن القباس حق الله تعالى فيكف فيه ) أى ف ثبوت 
كمه (الظهور ) أى كون اللغظ دالا عليه بظاهره من غير تصرح از د الاهتام بشأنه 
( والعتق زوال حق آدی فالصرع) ای فیثبت بالصر ع لابالظهور > وقوله أعنقت الى ره 
لس بصرع ( منوع بأن العتقكذلك ) أى يكن فبه الظهور ( لتشؤفه) أى لنطلعالشارع 
وڳال توجهه (اله ) أى المت فانه أحب المباحات اليه (ولأن فيه ) أى العتق (حق اله 
تعالى ) لكونه من العبادات (ولنا آن ذ كر العلة ) من حيث هى علة (مع السك بفيد 
تعمیمه ) ای اک (فی حال وجودها لانه پتبادر الى فهم کل من سمح حرمة الجر لأا 
مسکرة ) ای الدال“ على سرمتہا معللة بالاسکار (عر م کل ماكر ) » وفیه آنه بنا مام" 
من أنهم لايقولون بأبوت حك الفرع من الفط : الهم الاأن راد نى ثبوته منطوةا أوثبوت حك 
الفرع خصوصه فتأمل (و) لأنه ببادر (من قول طبیب لاتا كله ) أى الشى” الفلا 
( لرودته منعه ) ای الخاطب ( من ) أ کل ( کلبارد» واحتال کونه) أىالنص على العإة 
( ليان مته ) أی ا (مع منم الجهد من ) قباس (مثله) أى مشل محل المج 
الصوص على علته ( أوأه) أى النص علا فى نعو حزمت انجرلاسكارها (لحصوص اسکار 
الجر) لالمطلق الاسكار ( لابقدح ف الظهور ) أى فى كونه ظاهرا ف الاطلاق » والظهو ركاف 
فالقياس المبنى" على الظن ( كاحتال خصوص العام" بعد البحث ) والتفحص (عن الخصص) 
وعدم العثور عليه ( فانه ) أى العام (حیشذ) أی حن عث عن عخصصه ولم ب ثر عليه 
( ظاهر فى عدم التخصيص فطل منعه ) أی منع اجاب النص على العلة التعدية ( بتجوإز 
كونه ) أى النص على العلة ( لتعقل فاندة شرعيته ) أى الح ( ف ذلك امحل مع قصرء) 
ای الک (عله ) أى ذلك امحل » وحاصله بيان الحكمة لذلك اجک الخصوص عحله 
علد الشارع » فالةرق بین هذا وما نفدم عدم اتقييد ملع انجتہد من مثله صرعا ( وأبعد منه) 
أى من التحو ز المذ كور أن يقال ( تعلی لکونه ) ای رم الجر معلا ( باسکارها) خالصة 
لا عطلق الاسكار ( بأن حرمة انر لاتعلل بکل اسکار ) بل بالاسكار المضاف الها كاف الشرح 
العضدى » وقوله بأن‌صاة تعليل (لأن المذعى ظهور متها لأنها مسكرة فى التعلبل بالاسکار) 
المطلتى ( الدار فى كل اسكار» دون الاسكار القيد بالاضافة الحاصة ) وهى الاضافة الى الجر 
( لتبادر الغابة ) أى خصوص الاضافة ( الى عقل كل من فهم معنى السكر ) الأُخوذ فى حرمتها 


ترك المنهى وجب ضررا ۱1۳ 


لانها مسكرة » لايةال قد فيد بإاطلتق بالقر ينة وهى موجودة 'ههنا لان العلل حرمة مغلظة فيناسبه 
أن بكون فى علته أيضا غاظة رلاتوجد تلك الغلظة فى المطلق على إطلاقه » لانانقول ههنامايقاوم 
اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الاطلاق أنسب بقصد الثارع من حسم مادة 
الفساد الحاصل بكل مسكر ثم د الأبعدية بقوله (واعترف هذا القائل) يعنى القاضى ( بافادة 
قول الطبیب لاتا کله رده التعمے ) أُی اانع من أ کل کل بارد (وهو) أى رة الجر 
الى ره ( مثله ) ی مثل قول ااطبيب الم ذکور (دون أن المنع ) فه انما هو ( من ذلك 
البارد) المأ صو صفةوله دون حال من قول الطب » عى أنقوله قنك التعمم حال کونه متحاوزا 
افادة أن الع الى ارہ ( ولا بعلل ) انع من ذلك البارد ( کل رودة) بل مرودته فقوله 
ولايعال الى ره حال من‌المنع المذ كور بعد دون » فقوله دون الى آخره فيد نن‌افادة المع من 
الارد المخصوص مهللا رودته المخصوصة » واعترافه هذا حالف لما ادعاه فى الجر ( وفرق 
اللصرى) بن التحر م رغبره ( بان ترك اہی ) بارتکاب مانہی عنه ( »جب ضررا) 
وهو وقوع مفسدة چی لأجلها ( فیفید) الى عنه مهدا الاعتمار ( العموم والفعل لتحصيل 
مصلحة ) كالنصدق على فقبر مثو بة (لاوجب) الفعل ( کل تحصیل) أی کل تعصیل 
مصلحة حت ازم من فواته الصا كلها (لافید) مطاو به ( بعد ظهور أنه ) أى النص‌على 
العلة (من الشارع ,فيد اجاب اعتبار الوصف ) من حيث انه علة (ويستازم ) الاجاب 
الور ( وجوب الترتيب ) ی رتدب الح عليه أا وجد (والا) ای وان ۾ ج 
الترتاب ( زەت عالفة اعتباره) ی اعتار الشارع الوصف علة (وهو) ی خلاف‌اعتاره 
(مضر کالہی) أ ی ک) أن عاافة اعتباره فى النهى مض ( وهذا) الذى ذ كرنا ماعالف 
ماذهب اليه الجهور ( تفصيل رد دليلهم ) أى امور ( الأول ) يعن اتفاء دلبل الوجوب 
(واماماذ کر) فی أصول ابن الحاجب وغبره ( من مسئلة لاجری الملاف ) ای بین مثمتی 
القياس ( ف جيع الأحكام) فىالشرح العضدى : قد اختلف فى جريان ااقياس فى جيع الأحكام 
الشرعية وأثبته شذوذ » والختار افيه »ثم تقل عن الحصول أن النزأع فىأنه هل فى اشر ع جل 
من الأحكام لاجرى فما القياس أوينظر فى كل مسا اة مسئلة هل بجرى فما القباس ام لا ۲ 
(فعاومة من الشروط ) ككون حك الأصل معقول الى » وكون الفرع لايتعين فيه < نص " 
أواجاع الى غبرذلك فلاحاجة الى افراد مسثاة فه > يعلى آنه عل من الاروط أن مالا بوجد فيه 
تلاك الشروط لاجریفه القاس فلاحاجة فيه الى اانظر هل عرى فه املا فثەت‌أن ف الشرع 


( ۸ - «تسیر» - رایع ) 


۱۱٤‏ سان الاعتراضات الواردة على القباس 
جلا لاجری فہا (و ب الحک على الحلاف المنقول على الاطلاق ) بأن قول البعض بأنه ٍ 
لا متنع‌جریانه ذ فى مسثاة من المسا تل » والعض الآر بامتذاعه ف بعضها ( بالحطاً) صلة الج عى 
نقل الحلاف على هذا الوجهخطاً قطا فجب ن ع عليه بالحطاً . 


فصل ف ان الاعتراضات الواردة على القاس 


( رد على ) أفراد ( اقباس أساة :جم مأسوى الاستةسارمنما الى المح أوامعارضة ) 
فال رجح مصدر» لاام مکان » والا ازم حذف کلة الى » واعا قد عاسواه رد اعلی م ن أطلق 
وهوغیر واحد » والله ذهباً کثرادلین > ووافقهم ان الجاجب ؛ وڌهب السکی الى أن جع 
الكل الىالمنع وحده اذهب اليه بعض ال جدلبين لان المعارضة منع للعلة عن الجر يان » ولاعنى 
أن دراج النتقض الاجالىف الع له وجه لأنه متعلق بالدليل » وأما المعارضة فلا عرض فيها 
للدلإل بل هى إقامة الدليل على خلاف ماأقام عليه اللحصم . ( أوها) أىالأسثلة ( الاستفسار) 
وهو طلب بيان معنى الافظ (ولا حص ) القاس (به) بل هو جار فى كل خن اراد » وهو 
(متفق) عليه ( ولم بذ كره المنفية لثبوته بإلضرورة ) إذ طلب الخاطب يان مالا يفهمه من 

معن اللفظ » وکو نه متو جها سب ب الآداب غبر خو ” (واعايسمم) الاستفسارو قبل (فى لفظ 
خی حر ادہ) ای مار د به (دلا) ای ولو یکن خفیا (فعنت ) ای فالاستفسار تعنت 
وعناد فلا يسمع ( ہددد) لأنه خلاف ما شرط فى المناظرة من كونها لاظمار الصواب (ول) 
أى المستدل ( أن لاقله) أى استفسار المعترض (حی پینه) أى المىرض خفاء المراد 
(لأه) أى الحفاء (خلاف الأصل) لان وضع الألفاظ لليان » والظاهر . ن حال المتسكلم أن 
راعی ذلك ؛ والبينة على من عى خلاف الأصل ( و بڪفه) أى المعترض فى بان اللةاء 
( حه اطلاقه ) ی اللفظ ( لمتعدّد ولو) کان اطلاقه على المعاتى المتعدّدة أولى » ول وكان ذلك 
المتعتد ( بلا تساو) بأن يكون بعضه أظهر لكونه حقيقة » حلاف غبره أو مجازا وانخحا 
قر ينته صارفة ومعينة (لأنه ) ى المترض ( عبر بالاستمهام عليه للك الصحة ) أى .عى 
أن دة اطلاقه لتعدّد صارت سا لكون المراد منهما عندى فلا يضر كون اراد أظهر فى 
نفس الأعي ٠‏ فانه هذا يندفع عنه ظن‌التعنت » و صق بظاهرعدالته (وجوابه ) أیالاستفسار 
أوالمستفسر ( بیان ظهوره) ای اللفظ ( فى حاده) منه ( بالوضم ) أُی بيان وضع اللفظ 
لذلك المراد » دون مأقابله ( أوالقرينة) أن ببين أن اده المعنىالجازى و يعين قرينته ( أو 
ذ کر ماراد) من غير تعض لاوضع أو القرينة ( با مشاحة كاف تقل الاغة ) لبيان الوضع 


مثل سوال الاستفسار سؤال التقسم 11۵ 
لا فيه من الكافة المستغنى عنما لصول المقصود بتفهيم المراد (أوالعرف فبه ) لبان القرينة 
الناشئة من العرف ونحوه » و جوز أن راد به الوضع العرفى الذى هجر معه الوضع اللغوى » 
وعند البعض کان الحاجب جب أن فسره عا وز استعماله في هكتفسير الثور فى قوله رج 
فى صدةة الفطر الثور بالقطعة من الأقط » لاعا لاعوز فانه من جنس اللعب الحارج عن انون 
امناظرة الموضوعة لاظهار الصواب فلا يسمع » وقيل يسمع لان غابة الأصم أنه ناظره بلغة غير 
معاومة » وفبه مافه (وأما) قوله فی بیان ظهوره ( بازم ظهوره ) أى اللفظ (ف أحدهما) 
ای المعنيين اللذين يطلق على كل" منهما (والا) ی وان ۾ ڪن ظاهرا فى أحدهما 
(فالاجال ) أى فيازم الاجال له (وهو ) أى الاجال ( خلاف الأصل أو ) بازم ظهوره ( فما 
قصدت اذ لبس ظاهرا فى الآخر ) لموافقتك اياى على ذلك » فان قلت برد على الأول أنه 
على تقدير تسلم زوم ظهوره فى أحدهما لايفيد المقصود لواز أن يكون ماهو ظاهر فيه غير 
المراد » وعلى الثانی أنه جوزعدم ظھورہ فی شیء منہما ٭ قلت لاب من ضم كل" منهما مع الآخر 
غاصل الأول لاب من‌الظهورف أحدها » ولس بظاهر ف غبرالمراد اتفاقا » والثانى بازم ظهوره 
فما قصدت إذليس ظاهرا فى الآخر » وقد ثبت ازوم ظهوره فى أحد ها » ولان أنه يصيرما هم 
واحدا» وکل أوللتنو يع باعتبارالتقر بر (فالحق تفيه) جواب أما : أى فلق نى هذا الدفع (والا) 
ی وان ل يكن التق نفيه ( فات الغرض ) من الناظرة وهو اظهار الصواب عند اللحصم (فانه ) 
أى العترض (ذ کر عدم فهمه ) راد المستدل ( فر ین ) له ماده (ومثله) أی مثل 
سوال الاستفسار فى عدم الاختصاص بالقياس (سؤال القسم ) وهو (منع أحد مانردد اللفظ 
بيه و بان غبره) # وحاصله منع بعد تقس ولا کان ماعتمله اللفظ متعددا يدق على كل 
واحد منهما أنه ماردد اللفظ بينه و بين غير هکان مفهوم ماتردد الى آنره کیا ذا أفراد وصح 
اضافة أحد اليه غير أن انع يتوجه الى أحد بعينه (مع تسل الآخر) سواء كان المانع 
( مقتصرا) على ذ كرمنع ذلك الآخر غير متجاوز الى ذ كر تسليم الآخر صر عا غير أنه ينهم 
ضمنا (أو) مصرحا (بذکره) ای بذ کر التسلم أيضا ( کن الصحبح القم ) أ یکا 
قال : فى تعليل اجازة لمم للصحيح امعم (فقدالماء فوجد سبب التيمم) وهو فقده (فيجوذ ) 
٠‏ التيمم ( فبقال سببية الفقد) لاء (مطلقاأو) الفقد ( ف السفر »الأول ) أ ىكون السبب 
الفقد مطلقا ( منوع ) فيسكت عن ذ كر تسلم الثانى أو يقول مع ذلك والثانى مسل » ولاشك 
انه لايفيد المقصود إذ الكلام فى الصحيح المقم ( وف المتجی) ای وکا بقال فى القاتل عمدا 
عدوانا اذالاز الحرم بقتص“ منه إذ (القتل ) العمد (العدوان سيه ) ای سب الاقتصاص 


۱۱۹ يكن المستدل أن يقول الأصل عدم المانع 
منه ( فيقتص" فيقال) القتل العمد العدوان سبه (مطاتا) التحأ ولم بلتحيء (أد) هو 
سببه ( مال بلتيحي ۶ » الأول منوع ) والثانی مسل لكن لايد » لأن الکلام ف الماتجیٌ » وقد 
اختلف فى هذا السؤال ( فقيل لايقبل لعدم تعين الممنوع حرادا) لإستدل » ولا يضره المع 
الا اذا توجه الى حراده (ولأن حاصله ) أى السؤال المذكور ( اذعاء المعترض مانعا) لثبوت 
مطلب المستدل » وهو عدم ححة بعض متدماته ( ويانه) ای المانع جب (علبه) ای 
العترض لادعاه ماهو خلاف الأصل ( والختار قبوله ) أى السؤال المذ كور ( خواز زه ) أى 
امستدل ( عن اباته ) بعد ماتمین حراده علی‌وجه توجه اليه المنع » اذ ر مالا چکنه اثبات 
مامنع (والافظ ) أى لفظ السائل ( يفيد نى السبية ) يعنى أن ماجعلته سببا لوت الح 
لبس بسبب ( لاوجود المانعم مع السبب ) أى لأن المانع موجود مع تحقق السبب حى يقال 
له انك بعد مااعترفت وجود المقتضى لايسمع منك عجرد دعوى المانع من غير بيان (وأما 
کونه ) ی المستدل ( به) أی ببب هذا السؤال (بتیین ماده ) ک) فى الشرح العضدى 
(فليس) كذلك ( بل قیاسه یفیده) أى بين ماده (اذ ترتيبه ) أى المستدل الج انماهو 
( على الفقد ) أى فقد الماء ( والقتل مطلقا) متعاق ہما على سبيل التنازع ( فهو ) ى مر اده 
( معادم) وقس عليه سار الأمث-لة ٭ ولا كان ههنا مطاق مظنة سوال » وهو أنه لوكان المراد 
معاوما ا کان لترد ند السائل وجه » أجاب عنه بقوله ( وتردید السائل تجاهل ) عن مراد 
مدل م مكونه عالابه فى نفس الأ ( اذتجو ز الريب ) أى ترتيب الحك (على الفقد 
لمقيد) بالسغفر والقتل المقيد بإالالتحاء (مبالفة فى الاستيضاح ) أى طلب از يادة الوضوح 
( ويكفيه ) أى المستدل أن يقول إذا طولب بيان عدمالمانع ( الأصل عدم المانع ) يعنى إذا 
قال السائل : انك تستدل بوجود المقتضى ‏ لا جوز أن يكون ههنا مانع يكفبه أن قول الأصل 
الى آخره » وهذا اكلام ههنا تقربى (هذا» ويقبل) هذا السوٌال (وان اشترکا) ی ` 
الاحتالان اللذان يترد اللفظ يينهما ( فى التسلم ) وعدمه ( إذا اختلفا فما برد علهما من ) 
الأسثلة ( القوادح ) فهما » والا لكان التقسم عبثا » ولس من شرطه أن يكون أحدها منوعا 
والآخرمساما ( ثم ) قال ( النفية : العلل طردية ومؤثرة ومنها ) أى من المؤثرة ( اللاة) 
وهو ماثبت مح الج فى الأصل مع بوت اعتبار عینەفی جاس الج نص أو اجاع أوقلبه أو 
جنسه فى جنسه كام » بعنى من جاة المؤثرة عند النفية الملامة المقابلة لمؤثرة ( عند الشافعية 


فى الأصل أوفى الفرع أومنح ثبوت الك ف الأصل أومنع صلاحية علية الوصف للحك الى غير 


وجود اجک دون العلة عام الانتفاء ۱۱۷ 

دلاك (والمعارضة ) هى لغة الاقارلة على سل الممالعة » واصطلاحا تسلم ادال المعال دون مدلوله 
والاستدل على نن مدلوله (لاا) أى الممانعة والمعارشة ( لاهدحان ف الدلل علاف 
فساد الوضع ) کون اللة رتبا علما قيض ذلك الح (و) فاد (الاعتبار) كون 
القیاس معارضا بنص" أو ا جاع کا سيجى فانهما قدحان فيه » فانقلت لافرق بين الأولين 
والآخر بن ف القدح على تقدير الورود من غير اندفاع وعدم القدح على تقدير الاندفاع ۾ 
قات الأوّلان لاعلو عنهما دللمن الأدلة فيندفعان تارة ٠‏ وا خر ی لاء و یعدم ااقدح على قدر 
فلا حر ج الدلسل هما عن داثرة الاعتبار بالكلية وان لر يندفعا » لاف الآخر بن لندرتهما 
وکو نما آقح عند عدم الاندفاع وقد عل بالتقيع أنه لايتوجه على الاستدلال العلل الموثرة 
ماعرحه عن الاعتبار بالكلية » وفيه مافيه » ولاسيذ كره المصنف ( والمناقضة ) معطوف على 
فساد الوضع » واأعال قال ( ى النقض) لأن امتبادر من الناقضة منع المقدمة المعينة كا هو 
اصطلاح الجدلبين » والمراد تقض العلة بتخلف الك عنها فى صورة ( إذ وجب ) كل منهما 
( تناقض الشرع ) على تقدير عدم الاندفاع : إذ التأثر انما بشت بالنص أو الاجاع فا ؤر 
انى بترت عليه الح ونقيضه مستازم لتناقض الشر عكالذى ثبت النص أوالاجاع نقيض 
وجب » وکذا النقض » وقد قال هذا انما قتضى عدم تحقق فساد الوضح والاعتبار سب 

نفس الأص لاسب وهم السائل » والوهمكاف له فى جواز السائل : اللهم الا أن يقال معنىقوله 
لس لاسائل أنه لاحت ل لدم مأبظن فيه ذلك الاعلى سيبل الندرة » والنادر كالمعدوم 
(وهذا) الذى قلنا من أنه لس ار الى آخره مبى“ (على منع تخصيص العلة) أماعلى 
القول بتخحصصها فل ذلك » لأنه وز ان کون ماد امس تدل من الوصف الذى جعل عل 
تقییده بقید . وقد پکون الطلق باعتبارتقییده بقید بقتضی حکا » و باعتبار نقیده با خر یفید 
ذلك الج (وأما وجود الج دوبا) ای العلة (وهوالكس ) أى المسمى بالعكس 
اصطلاحا (فعام" الانتفاء) عن المؤثرة والطردىة عند شإرطى انعكاس العإة > وقد مم“ فى 
شروطها الحلاف فيه (وکذا امغارقة) ای مع علية الوصف فى الأصل وایداء وصف ار صالط 
للعلىة » أو منع استدلاله بااملة بادعاء أن !لع کی منها ومن غبرها ولل وجد فی الفرع عام 
الاتفاء ( فان وجد صورة النقض ) ف المؤثرة على قول من جؤزه » وهو خلاف الختار 
( دع بارع ) من الطرق ( نذ كرها وعلى الطرد ترد ) اة المذڪورة ( مع القول 
بالموجب) أى التزام السائل مابازمه العلة بتعليله مع بقاء النزاع فى الج ااقصود (ولا وجه 
لتخصيصها ) أى الطردة (به) أى عاذ كرمن المسة والقول باوجب كا يفهم من كلام 


۱1۸ الترجيح لأحد النصين بعد التساوى بالحصوصية 
بعضهم (ودفم) هذا التخصص مطلقا ( بان الاإراد ) ى الاعتراض انما هو ( بإعتبار 
ظنه) أى المستدل ( للعلية لانكار ظنه ) يعى أن الاعتراض عسب الحقيقة متوجه الى ظنه 
لكون المترض منكرا مطابقة مافى نفس الأ فيورد على ظنه ( لاعلى ) العلل ( الشرعية ) 
الثابتة ( ف نفس الأ ) المعتبرة عند الشارع (والا ) ای وان یکن باعتبار ظنه وکان علٰی 
الشرعية (فيحب نن المعارضة أيضا ) على المؤثرة ( إذ بعد ظهور تأثير الوصف ) ازم (ف 
ا معارضة المناقضة) للشرع (خصوصا) ا لمعارضة (! ريق القلب) وهی على ماسي جى معارضة فيا 
مناقضة ( واذ لاتخصيص) لنقض الاعتراضات بااؤثرة دون الطردىة و بالعكس ( ند کرها) 
ای الاعتراضات ( بلاتفصيل و) لا ( تعض لخصوصياتم ) ی النفة فپاء فان انلام 
فا مى" على التخصيص . (الأول فاد الاعتبار) وهو ( کون القباس معارضا بالنص أو 
الاجاع فلا وجود له ) أى القياس (حيتذ) لأن ته مشروطة بأن لا بكون فى مقابة 
اد ھا ( لینظری مقدماته ) متعلق بالودود»ء عى النظر فى مقدمانه فرع ان کون له وجود 
وحیث عل أنه وقع فی غیر حل امکانه لابلتفت بعد ذلك اليه والى مقدماته » وسمى بذاك لأن 
الاعتبار هوااقياس وقدص » ففساد القباس فسادالاعتبار ( ولص ) أى المستدل من هذا 
الاعتراض ( بااطعن ف السند) للنص (ان أمکن) بأن لاإيكو نكتابا ولا سنة ستو ترة أو 
مشهورة وکان فیسنده من کن عدالته متفقا عله أوكذب به الأصلالفرع الىغىرذلك (آد) 
الطعن ( فدلاته ) ای فی دلالة اللص على مطاوب العترض( أوآنه ) أیاانص معطوف‌على 
الطعن ( ء وول ) غبر ول على ظاهره ( دلله) أى بدليل التأويل المفيد ارجحه 
على الظاهر ( أو ) أنه ( خص منه ) أى من موم النص ( حك القیاس) مع بیان دیل 
التخصيص » وهو أيضا من‌التأو يل » فهومن عطف الحاص على العام لز بد الاهتام (ومعارضت) 
أىالمستدل نص المعترض ( عساو ) ای نص" مساوله (ف النوع) كالكتاب بالسكتاب‌والسنة 
بالسنة (والترجيح ) لأحد النصين على الآخر ( بعد ذلك ) الاساوى (بالحصوصية ) الممتاز 
مها أحد ما على الآخر كال على ا لمر > وهو على الأ ص » وهو على الظاهر > وان انتفت 
الحصوصية ساقطا وسل قاس المستدل ( فلو عارص الآ) أى العترض النص الذى عارص 
به المستدل ٣(‏ خر) نض آخر مع الأول (من غر نوعه) أى غبر نوع الأول ( وجب 
أن ی( ترجیح الأول بالثانى ( على الترجيح بكثرة الرواة ) وتقدم مافه من الحلاف اذا 
لخ حد الشهرة فى فصل الترجيح . قال الشارح : والوجه الرواة يعنى يدل الروانة » ولاعف 
أنهما متلازما غبر أن المشهو ركثرة الرواة (د) يناه (على) القول بان ( لاترجيح بكثرة ) 


لو قال.المستدل” عارض نمك قتانى ال ۱4 
الرواة (لايعارض النص) أى نض اله ترض انض" معه نص آخر (النص والقیاس ) ای 
نص المستدل وقباسه لأن بانضام النص الآخر م عصل الول .ن باهة.لأنه مثل كثرة الرواة > 
وأما نص المستدل فلا شك فى تقو به بقياشه فل بتحقتق معارضة بين النص المنقم اله:النص 
و بين الص والقياس ( ليقف القياس) عن عامه. وافادته للحك ينبب المعارضة (للعل 
بسقوط هذا الاعتبار فى نظر الصحانة ) فانم كانوا رجعون عند تعارض التضين الى القياس 
ولا يلتفتون الى ماابنض" الى أحدالنصين من نص آخر »عرف ذلكه بتتبح أحواطم (وەن نوعه) 
أى فاوعارض المعترض نص المستدل نص" آخر من نوع الأول معالأول (لارج) نصه الأولبه 
('اتفاةا) بل يعارضهما جيعا نص المستدل بانفر اده كا يعار شهادة الاين شهادة الأر بح 
فعارضة شهادة الاثنين أصل ألحتى به معازضة النص الواحد للنصين اللذين من نوع واحد 
الاتفاق » وى الحاق ممارضة اأص الواحد لمان أحدها لس من نوع الأول اختلاف 
( ولو قال المستدل ) للعترض ل( عارض نمك قياسى فل نمی فبعد أنه ) ای هذا الجواب 
هو ( الاتقال الممنوع ( لأنه حیذئذ مثبت بالنصر” لابالتیاس بعد ما كان مثيتا به فهو حرنئد 
(معترف بفساد الاعتبار) ی نوروده (علی قباسه) ولا نمنی ب لالزام الا هذاء مثاله (غو) 
قول الشافى فى حل“ ذبيحة المسل امتروكة التسمية عمدا ( ذع التارك ) للقسمية ذج ( من 
أهله ) أى أهل الدع المعتبر شرعاء وهو المسل فى حل“ ببحقاا لل ( نف عله) وهو الأ كول 
اللحم ( فيحلها ) أى الدع الذيبحة ( كالناسى ) أ ىكذع ناسى‌التسمية فانه ذعمن حل فى 
عله فیحلها (فیقال ) فی جوابه هذا قباس (فا سدالاعتبار لمارضة) قولہ تعالی (ولاتاً کاوا - 
الآنة) أی - ال یذ کرام الله عليه وانه لست _ واضافة المعارضة الى ولاتاً كهوا اضافة المضدر 
الى الفاعل : أى لعارضة هذا النص" القاس المذكور على مأيقتضيه تعر يف فاد الاعتبار 
(فالمستدل" مؤؤل ) على صيغة المفعول » والتقدبر بقول : هذا مل » أو الفاعل : أى وول الآة 
( مذع الوثى") المبتة أو عاذ كر غر اسم الله عليه ( بقوه) صلى الله عليه وسل ( المؤمن 
ذع على امم اله سمى أو م يم ) توقف الشارح فی ثبوته غبر أنه أثبت ما معناة: رسلا 
عن تابمی صغیر. (وماقیل ) ف دفع قول الشافى ( خص) مذبوح (الناسى) من نص 
ولاتاً كلوا ( بالاجاع فاوقيس عليه ) أى الناسى ( العامد أوجب ) القیاس علبه ( کونه) 
أى القاس ( ناسخا) نص" ( لاعخصصا اذ م يبق تحت العام ) يى - مالم بذ كر امم الله 
عليه - (ثیء) لأنه م يكن كته الا الناسى والعامد وقد حرجا اعا قتېض ) دافا له (اذا ) 
يزم ) کون النص (ءوولا) قال الشارح تقلا عن المصنف ماخاضلي : ان للحنفية فى.افساد هذا 


۰\ للعترض منع معارضة خير الواحد لعام" الكتاب 
اياس طريقين : الأول فساد الاعتبار » واذا أثوت الشافعى أن النص" مؤوّل اندفع . الثانىأن 
قياسه حينئد ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بإلتأويل : يعنى ما اذا ذع للنصب : وهو أحد 
قسمى العامد» فانه نقسم الىتارك فقط» وتارك مح الع للنصب » واذا أر د بالآبة الثالى يبق 
نحت العام" هذا العامد » وهذا هو الموعود به فى فصل الشروط بقوله : وفيه نظر بأتى ( فاوقال ) 
المستدل“ بعد الزام فساد الاعتبار ( قياس ارجح من نصك ) فلا بازمنى فاد الاعتبار » لأن 
المرجوح لابطلالراجح (فلیس لإعترض انداء فرق (i‏ أىالعامد والنا سی لدع الأرجحة 
واثبات فاد الاعتبار ( بأ ) أى العامد (صدف) ی أعرض ( عن الد كر مع استحضار 
مطاو بیته ) ای الد کر ) شرعا) فكان مقصرا (علاف ال ناسی) فانه معذور » فعدم النةصبر 
معتبر فى العلة » وانما م يكن Cb) ela‏ دسان‌الفارق مستقل“ فاد القاس » فالواب 
سان الفرق عن دفع المستدل“ فساد الاعتبار ( اتقال عن فاد الاعتبار) آی بیان فساد 
اقباس بطر یی آخر » وهو منوع فی المناظرۃ کا ذ کر ( ولمعترض منع معارضة خب الواحد ) 
کالحدث الذی ذ کره الشافى ( لعام ر اكناب ) ك) فى الآة (فلا یتم ) کونه ( مؤولا) 
لمستدل“ ( لاحيب اتباته) اى اثبا ت كون خر الواحد معارضا لعام" الكتاب (انقدر) عى 
ذلك أن قول دلالة العام على العموم ظن ى ك) أن خبرالواحد ظى وقام حجته (وليس) الباته 
( انقطاعا) جما كان المناطرة فيه ( وان کان) اليب وهو المستدل" (منتقلا) عا کان ذه 
(الك) دلل ( آنرعتاج فه) أی فی الآخر ( الى مثل مقدّماته ) أى الدليل الأول ( أو 
(أکۂ) من مقدماته » اعا لا کون اقطاعا ( لاه ) ای اجيب ( بعد ساع فىاثبات نفس 
مدعا ) وهو اثبات الک بقباسه المذ كور » فلا برد أن من‌قال عارض نصك قیاسی فل نصى 
أ ضا بعد فى اثيات نص" نفس مدعاه » وقد حكمت أن انتقاله منوع » فانه آراد اثبات الج 
إللص" لاقياسه الذى وقعت المناظرة فيه ( كن | حت بالقياس هنع جوازه ) ی جواز 
الاحتحاج بالقراس ( فحت ) الحتج" به ) مول عرلا موسى : اعرف الامثال والاشباه 
وقس الأمور عند ذلك فنع ) جوازه أى جواز الاحتجاج ( حة قول الصحان فأثيته ) أى 
> كون قولالصحانی حجة ( تول علبه الصلاة والسلام اقتدوا إللذين من بعدى أن بكر وعر خنم) 
المانع الم ذكور ( جبة خر الواحد فأثيته ) أى كون خبر الواحد حجة ادل عليه ( واذ 
ردد ) أی واذ بقع الترداد ( فى الأجوبة ) عن الاعتراضات ( من هذا ) أى من أجل 
الانتقال من كلوم الى حر بأن يشك فى خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه احتاج المقام 
الى تفصيل (فهذه) اشارة الى الوجود فى الذهن من المباحث الآنية (مقدمة) وهى مايذ كر 


المراد بالاحراء اجادها فما ليست فيه ۱۲١‏ 


امام الشروع فى المةصود ما عحتاج اليه (فى) بان (الانتقال) من كلوم الى ار ف المناظرة 
من قبل أن يسةند» وم“ المتدل" ابات ال : الأول هو ( اما من علة الى ) علة ( زی 
لاباہا) أى العلة الأولى الى هى عاة القياس (أو) من حك ( الى حك آخرعتاج اله) 
لمعلل ف اثبات المتنازع فيه كاسيحىء بشت هذا النتقل‌اليه ( بلك العلة ) الى هى عاةالقياس 
( أو بأخری) أى بعإة أخرى معطوف على تلك العإز فل المنتقل اليه تارة بشت بعلة القياس 
وتارة بغر ها » وهذه الثلاثة صعرحة انفاقا » فالأولى الاشتغال عاتصدى له من‌ادعاء علية العلة 
لک الأصلى » وهذا انما بتحقق فى الممانعة » فان السائل قد منم من عليتها » وأما الأخبران 
فانما بتحققان عند موافقة الحم IA‏ الأول وادعاثه أن‌النزاع ف = آخر فمنتقل لابات 
اك المتنازع فبهبالعلة الأولى أو بأخرى ) أد) من علة (الى) علة ( أخرى لاثبات الج 
الأول ) . قالالشارح : وهذا الما يتحقق فى فاد الوضع والمناقضة ان حكن دفعهما بيان 
املائمة والتأثروالطرد ( واختلف فى هذا ) الراب (فقيل بقبل حاجة الحليل عليه السلام) 
مروذ المشار الها بقوله تعالى - ألم تر الى‌الذى حاج” ابراهم فى ر به أن تاه ايله للك إذ قال 
اراھ ر بی الذی عی وعیت قال أا حى وأمیت » قال ااراهم فان اله اتی بالشمس من 
اشرق فت ها من المغرب فيهت الذى كفر _ فانتقل عليه السلام من َة الى أخرى لاثبات 
ا الأول » وقد حك الله تعالى ذلاف على سبيل العذّح فهو حيح (ودفم ) هذا ( بان 
جه ) عليه السلام الأولى (مازمة ) له : أى مفحمة ( ومعارضة المعين ) له المشار اليه بقوله 
li‏ أحی وأميت -. ثم ببانه بإحضار شخصين من السجن وجب قتلهما أطلقأحد هما وقتل 
الآخ ركا شار اليه بقوله ( بترك القسبب فى ازالة حياة شخص وازالنها قتلا ) وحاصله السبب 
فى ازالنبا ( بإطلة ) يعنى ظاهرة البطلان عيث لاعتاج إلى الرد ( إذ المراد) بإلاحياء فى جة 
الحليل (إجادها) فيه اشارة إلى أن المياة ءوجودة فى ال حار ج (فما ليست) الياة (فه د) 
بإلاماتة (ازالتها بلامباشرة حسوسة) أى نزع الروح بغرعلاج خسوس (وحاضره) ى لس 
اللعين (ضلال) قاصرون عن النأمل ( يسرع الهم الزام مالا لزم ) حتاجون إلى قاطع 
لاخقاء فبه نوجه (فانتقل إلى دليل آخر ) بعد تام الأول (لاعتہل) ذلك الآخر (التابيس) 
والمغالطة » فهو اتتقال إلى دليل أوضح ( والحق" أن لا اتقال ) أصلا (فان لأوّل) أى قوله 
ر فی‌الذی ری‌ګی وعيت ‏ اماهو (الدعوی) فان المراد به أن رب العالمين العا هوالةادر 
املق الذى لايعز عنثىء لظهورأنه | ره اختصاص ر بو بیته بنفه ولاقدرته‌بالاحیاء والاماتة 
فةط » والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته » فكأنه قال ارب" سبحانه هو الله سبيحانه لاغير » 


۲ ف انتةال العلل فى معرض الاستدلال الى مالاءناسب الغ انقطاع فاحش 
فاا أنكر اللععن ذلك مثبتا لنفسه تلاك القدرة المطلقة أراد الزامه واغامه على وجه لايق له 
جال حادلة فقال _ إن الته ياتى بالشمس من المشرق - الى آخره » واليه أشار المصنف قول 
( واستدلاه ) أى الحلبل ( بقع الا ععنی الالزام ) أى با عى الذى هو الالزام الكاان (ف 
قوله : فان‌النه ياتى بالشمس الى آخره) وعن‌الامام جم الدن النسنى أن هذا ليس انتقالا من جة 
أخرى فى المناظرة » لأن راهم عليه السلام اعى انفراد الله تعالى بار دو ية واحتم ذلك 
بکال القدرة ودل" عايه بالاحياء والامانة » فاما أراد عروذ التلبيس أظه ر كال القدرة عحديث 
الشمس ١‏ والدليل واحد » والصورتان تختلفتان اتتهى . وكأن الصف أراد بالاستدلال الازوم 
الذى لايبق معه جال م ادلة فلذلكقصره على القولالثانی فلاینای كون الأول د ليلا أيضامع افادة 
أصل المدعى ( والکلام ) الذى خن فيه ( فا اذا طهر بطلان ) الدليل ( الأول فانتقل) 
الامستدل“ (الى دلبل خر فانه) أى|نتقاله خد (انقطاع فی عرفهم) أُی النظار (استحسنوه) 
أى الك بالانقطاع الممنوع عنه فى الانتقال لم ذكور (كيلا عاو الجلس ) أى جس الناظرة 
(عن المقصود) وهوأن ھی الخاصمة الىأحدال انين ¢ وفسره الشارح باظهارا حی 3 ولاعی 
أن هذا ,قتضى أن لاعنع من الاتقال وبال فی التحقیق ک) ندل" علبه قوله (والا) ای 
وان م يكن التعى المد كور ( فن ) مقتضى (العقل له ) أى المستدل“ (أن تقل ) من 
الدلل الأول (الى) دليل (آنرء و ) من‌الدلل الآخر الىدليل ( آخر ) وهكذا (اذا م يبت 
ماعینه) من الک باذ کرمن الدلیل (حتی يزه عن ابات ولو ) کان ذاك (فی مجالس) 
کا أن لمدعى فىحةوق الناس الانتقال من ببنة الى أخرى » وهو مقبول اجاعا (فالانقطاع) لمعلل 
أو الساءٌ ثل اعا شحققی (دلاه) ای ال#ز عن ائات الطلوب أوماهو (صدده (سکوت) 
دل العض من دل لک أخبر النة تعالی عن اللهين وله فهت الذ ى كفر وهو أظهر 
أنواع الانقطاع (أوانکارضروی) أی ند ہی' فانه یدل على کال زه ( أومنع بمدتسلم) 
لاقال : تمل ان يکون تسليمه لهو أو غفاة » فانه عاد ذلات بهن سنده ويد کر أنه سھا 
أو غفل (سلے) لا اذعاہ الحم خبرا لمبتدأ : أعى فالا تقطاع (ونى) انتقال العلل (فىمعرض 
الاستدلال الى مالا يناسب‌المطاوب دفعا اظهور اغامه) وتجزه عن اقامة الدليل ( اقطاع فاحش) 
واضطراب عيث لابدرى مايقول ( فالأؤل) أى الانتقال من عة الى أخرى لاثبات الأولى مثاله 
(للحنفية فى اثبات أن ايداع الصى) غير المأذون مالس رقق (تسليط ) للصى على استلا كه 
( عند تمل ) أُی الحننی (+) آی تلطه عليه ( لن ضانه ) أى الصى اذا أناقه وهو 
قول أهى حنيفة وتجد » لأن الاتلاف مع التسدط لاوجب الضان ك اذا أبإح له طعاما فأتلفه 


القول باوجب يشه الاستفسار وفساد الاعتبار \ 
لايضمن انفافا » وقالأبو بوسف والشافعى يضمن الصى ذلا » وكون اداعه تسليطا تسليط علة 
القياس فاذا منعه الحصم فاتتقل العلل الى اثباته بأنه مككنه بالامداع باثبات اليد على ماينال 
بالأيدى ولا نعنى بإلتسليط الا هذا » فهذا الانتقال لا يكون انقطاعا ( والثای ) أى الا نتقال 
من 5 الى آخر عتاج اله شت تلك العإة » مثاله (ھہ) ای للجنفية فى جواز اعتاق مکاتت 
ل يد شيثا من دل الكانة عن كفارة العين (الكتابة عقد عتملالفسخ ) بإلاقلة و بالجز 
عن أداء البدل (فلا نح التكفير عن تعلقت) الكتابة ( به) استحسانا حلاف ازفر والشافى 
( کالیع إلحبار للبانع والاجارة ) فانه جوز اجاعا من باع عبده بشرط السار له ولرن أحر عبده 
اعتاقه بفية الكفارة » فكوا عقداعحتمل الفسخ علة القياس ( فقال ) من قبل المعترض انا 
تقول وجب هذه العإة أن الكتابة من حيث انها عقدعتمل الفسخ لاعنع التكفير (بل المنع) 
عن التكفير (لغبره ) أى غيرعقد الكتابة » ثم بهن ذلك الغير بقوله ( من نقصان ارق ») 
أى بعقد الكتابة ٠‏ » لأن التق لكاتب مستحق" به فصار (کأم ولد ) فانها لما استحقت 
التق بلولادة منع ذلك التكفر ها » بل أولى لأن المكاتب أحق بأ كسانه وأولاده دونها » 
(فیجاب باثبات عدم نقصاله ) أى ارق" بعةد الكتابة وهو f‏ آخر (بلأولى ( أى العاة 
الأولى » فةال (احتال الفسخ) بعقد الكتابة ( ديل عدم اجابه ) أى عقدها ( تقصانه ) 
أى رقه ( لأن ماوجبه ) أى نقصان الرق" انعا هو عقد (لاعتمل الفسخ) نوجه (اذ 
هو) أُی نقصان الرق" ) شوت اجره من وجه) فا أن وتا من کل وجه لاعتمل 
الفسخكذلك ونا منوجه لاعتمله » فانقلت قوهم اللكاتب حر بدا عبد رقبة يفيد بوت 
الحربة من وجه ٭ قلت هذا أ غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يتير 
فی حق" غیره به توضیحه أن العتتى فى الكتابة متعلتى بشرط الأداء » ولو علق بشرط آخر 
لايبت به استحقاق العتتق انفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى » لأن التعليق بسار الشروط منم 
الفسخ » ومهذا الشرط لاإعنع » لاف الاستبلاد فانهبه كن النةصان برق حتى لايعود الى 
الالة الأرلى ( والثاك ) ى الانتقال من e‏ الى e‏ عتاج اليه ويشبت بعإة أخرى » مثاله 
( أن جيب ) المستدل” فى جواب الاعتراض المذكورآ نا (بقوله : الكتابة عقد معاوضة 
فلا وجب تقصانا فیه) أُی الرق” ( كالبيع ايار ) والاجارة فیجوز اعتاقه کان المبيع شرطه 
فانه جوز اعتاقه فى مته » وكذا ف ءدَة الاجارة ( والكل ) أى جيع الانتقالات الملاثة 
( جاتر ) الا أن الأخيرن لاغاوان عن ضرب غفلة حيث ل بين «وضع الحلاف ابتداء حتى 
احتاج الىالاتقال ء خذ (هذا 6 و شه الاستسفار فى مومه ) القاس وغبره )د( يشه (فساد 


٤‏ القول باوجب ثلاثة أقسام 
الاعتبار فى عدم القياس ) ای فى اقتضائه انتفاء القياس ف الواقعم (القول باوجب لأنحاصله) 
أىالقول باوجب ( دعویالنصب ) أى نصب الدليل ( فىغبر عل" النزاع ) المساوی : أى 
وغبر لازم عله ک) أن فى فساد الاعتبار دعوى النصب : أى نصب الدايل فى غير حل النزاع 
( لازمه) المساوی : أى وى غبر لازم عله ک) أن فى فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل فى 
غر حل النزاع » لأن ماعالف النص والاجاع باطل بلانزاع » وانما قال ولازمه لأنه لوم 
ينصب فىعين محل" النزاع أو ينصب فىلازمه بأن ثبت فىأحدها ذلك اللازم و يني لاخر استازم 
ذلك النزاع ى ال ازوم وهو ظاهر ٬‏ ثم بين ڪون ماذ کر حاصله بقوله ( اذهو) ى القول 
باوجب فىاصطلاح النظار ( تسلمم مدلول الدليل مع بقاء اانزاع فى السك المقصود ) لمستدل“ 
( فان اقباس حينثذ ) أى حين كان مدلوله غير حل النزاع ( بإاضبة إلبه ) أى بالنسبة الى 
الج القصود (منتف فظهر) من هذا ( أن لاوجه اتخصیصه) أی امخصص (القول 
اموجب بالطردية ) كا ذ كر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ماعرفته الى الطردية 
وغیرها (وهو) أى القول الوجب (ثلاثة : الأول فىإثبات الح ) يعنى أن المعترض يبت 
الح الذى أثيته لمعلل ٠‏ ثم يدعى أن النزاع لبس فبه » بل فی غیره ( واستناده) أی اعتاد 
المعترض (غه) ای فی هذا اقم من القول بالموجب ( الى لفظ العلل ) فكأنه قول : هذا 
مفاد كلإمك » سامناه واكن لافيدك ويشر به الى أنه ليس عن دك اأص مسل غیر هذا 
( کقول) أُی العلل » وهوالشافعى ( فى المئقل) أى فى أن القتل بالثةل وجب الةماص هو 
(قتل عا بقتل غالبا » فلا بنافى الةصاص كاطرق ) أ ى کالقتل بار » فانه قتل مما بقتل غالا 
( فيسل ) العترض »وهو الننى (عدم منافاتء) أى القتل عايقتل غالبا وجوب القصاص (مع 
بقاء النزاع فى ثبوت وجوب القصاص) إذ لایازم من عدم منافاته ايه وجوه (وهو) أى 
وجوب ( التنازع فه) وکا أنه ليس متنازع لايستلزم المتنازع فيه (أد) استناده فه الى 
(حل) أى لظ العلل (على غير حراده كالمسح) أى مسح الرأس (ركن فسن تثلثه ) 
كالهسل للوجه (فيقول) المعترض ( عوجبه) وهو استنان تثليث المسح » ونقول : عملا موجبه 
(إذ سا الاستيعاب) ف مسح الرس (وھو) أى الاستيعاب فيه : أى (ضم مثلى الواجب) 
فبه : أی (الربع وزيادة) معطوف على مثلى الواجب (اله) أی الى الواحب » وجعل الثىء 
ثلاثة أمثاله لإيقتةى انحاد امحل ( ومقصوده ) أى المستدل" من التثلِث ليس هذاء بل 
(التكر بر» فاذا أظهره) أى المستدل" اده ( انتن) القول بالموجب وتعينت الممانة : أى 
لانسل أن الركن يسن كراره » بل المسنون فيه الا كال » وهو عصل بإلاطالة فى عله کا فى 


القسم الثانى من القول باوجب 07 
القراءة والركو ع والسجود (وكذا) قول الشافى لتع ين نة الصوم ف رمضان (صوم فرض فيشترط ) 
فيه ( النعيين) بأن تعلق قصده#صوصية صومرمضان فرضا (فيقول) المعترض النن (معوجه) 
أى موجب الدليل المذكور (ازوم التعيين) عطف بان لموجبه (والنزاع فیغيره) أى غير الم وجب 
المذكور » وهو (کونالاطلاق) للنة نینوی الصوم المطلق ( بعد تەین لزوم التعيين بعد تعبين 
الشرع الوقتالحاص ) أی لاصو م (تعیینا) بعنی هل یتعین المنوی" على وجه الاطلاق عسب نفس 
الأص فى = الشرع بسب تعن الوقت له شرعا ك بتعين بتعيين الناوى وقص ده اللحصوصية 
أم لا » بل لايد من تعبين الناوى (جلا ) للتعيين المذ كور فى قول المستدل" فيش ترط التعيين 
(على) التعين ) الأع) من ان کون تعن الکف النارى » أو بتعيان الشارع (ومادہ) 
أى المستدل” من التعيين (تعيين المكلف) فاذا أظهره انتنى القول بالوجب وتعينت الممالعة » 
(والوجه) الذى لا يعد مايقابله وجهابالنسة إلبه ثابت (للشارط) فى التعبين كونه بقصدالمكاف 
( لأنكون إطلاق الناوى) فالنوى" (تمبين بعض متملاته) أى المطلق من غيرأن يتعلق 
قصده بذلك البعض عخصوصه عجرّد تميين الشرع (يصير الأ" عين الأخص ) برد عليه 
أنه انأراد بالتصيبر الم كور أن بتحدا فى ذهن الناوى » فذلك لابقول به الحصم . وان‌أراد به 
الاتعاد عسب نفس الأ بإعتبار الشرع > فلا حذور فيه . وقد جاب بأنه إشارة الى أنه يازم 
على اللحصم أن بقول بإلشتق الأول من الترديد » لأن عة الصوم المعين موقوفة على التعيين فى 
نية الناوى وفى ذهنه » فيازم احذور فتدير (وقدم مامه) ف القسم الا من الوقت اميد به 
الواجب . (والثانى ) من أقسام القول باوجب ( ابطال ماظن من مأخذ خصمه ) ومبى 
مذهبه فى المسثلة الحلافية ٠‏ يعنى ابطاله من حي ث كونه مأخذا » فبحوز أن بكون فى حدٌ ذاته 
ححا » غير أنه ليس مأخذا للخصم : وههنا مساحة » اذ الثانى منه لس نفس الابطال » اذ 
حقيقته تسلمم مدلول الدليل مع بقاء النزاع على اعم" » غير أنه هنا متضمن الابطال الم كور 
على ماسيجىء ( كن القتل بامثقل) أى مثاله مثل أن يقال فى مسثلة القتل بامقل اذا استدل" 
الحن" على نن القتل به » فقوله قتل مثقل فلايقتل به كالعصا الصغبرة (للعترض) الشافى أن 
يقول هوكالقتل بالسيف لاتفاوت ببنهما الا فى الوسياة النى هى الآلة » ثم التفاوت فى الوسياة ماظن 
مأخذا فى مسئلة القتل بامثقل نى استدلال الحننى على ننى القتل به ( التغاوت فى الوسياة لاعنع 
القصاص ) كالوسل اليه » وهوأنواع الجراحات القانلة (فبقول) الحننى قائلا بالموجب : اى 
أقول بأن التفاوت فا لاإعنع » لكن (المانع ) من القصاص (غبره) أى غبرالتفارت فى 
الوسيلة (ونق مانم ) خاصة (ليس نن الكل") ای کل" الموانع » ولایثبت مقصدك الا ى 


۱۲٩‏ الوا لاب فى القول بالوجب من انقطاع أحدها 
انكر“ (د يصدق) اذا قالهذالیس مأخذی : أى مأخذ إماى ( لعداكه) وکو نه اعرف 
عذهبه أومذهب إمامه » وقبل : لايصتق إلا بيان مأخنذ آخر لاحتال أن بون قوله على 
سل المعاندة . ولا عى أن مثل هذا لاتوه ف حق العدل الطالكب للصواب » فقد أبطل 
القائل باوجب كون 'التفاوت المذ كورمأخذا له فما ذهب اليه من عدم ااةصاص لسليمه عدم 
مانعيتنه وإثباته مانم خر . (والثاك ) من أقسام اقول بالوجب ( أن ينكت) المستدلة 
(عن مقدمة ) غير مشهورة ( يظنَ الم بها ) أى بظنَ أن الحصم يمل تلك القدمة فلا حاجة 
الى ذ رها (فسل ( المعترض `( الم رة) من المقدمات :(و ) قد (ی النزاع ف) ااقدمة 
(المطوبة ) لاظنّ المذكور ( غو ) قول ااستدل” (ماثبت ) شرعا من خعتل المكلف كونه 
(قربة) وعبادة (فشرطه النبة كالصلاة) قان نها مشروطة بالنية (وطوى) ذ كر قوله 
(والوضوه قر بة فيقول) المترض ماذ كزته من اث تراط النية فما ثبت قربة ( مسل » ومن أن 
بازم أن‌الوضوه شرطه النية) ول بطو الصغرى لتعين النع » وهوأنه لانسل أن الوضوء ثبت قربة 
عحيث لانخاوعن وصف القر بة » فلا يكؤن من القول بالوجب ».(قاوا ) أى الجدليون الايد 
فیه) أی ف‌القول بإلوجب (من اتقطاع أحدها) أى المتناظرين'(إد) ف القسم الأول (لو 
ينه ) أى العلل مراد عيث لايق للخصم جال إبات حک أنيته ذلك المعال . ثم ادعى أن 
الزاع فى غير ( حل" النزاع) مدل من الضمير المنصوب » وحتملأن يكون فى التكلام ذف 
واوصال » والتقدر لو بین له : أی للحصم حل الزاع ( أومازومه ) ای مازوم ل" النزاع » 
فان بيان ال ازوم يان لازم (أد) بن المعترض المدعى بظلان المأ خذ فی القسم الثانی (أه) 
أى ماظن أنه مأخذ العلل ( مأخذه) فى نفس الآمم » يبق مأخذية ماسواه بإلدليل ( أد) 
بين المعلل فى القسم الثالك ( كيفية) المقدمة (الحذوفة) على وجه ینتج مطاو به (انقطع المعترض) 
القائل باوجب جواب لو٤‏ نی اذا ل یکن له جال عحث آخر غير القول باوجب (وإلا) ای 
أی وان ل بتحقق شیء مما ذ کر من بیان عل“ التزاع والأخذ والكيفية انقطع (المستدل) 
اذ قد ظهر عدم إفضاء دللهالى مطاوبه (واستبعد) اتقطاع أحدها (ف) القم ( الأخر) 
والمستبعد ابن الحاجب (إذ مادا ستدل أن المتروك ) اللطوۍ ذ کره ( کالم ذ کور ) لظاهوره 
(د) ماد ( المعترض أن المذ کور وحده لایفید » فاذا د كر) المستدل” (أنه) أى الدليل 
(انجموع ) من المذ كور والمسكوت (لاالمذ كور وحده وحذف العام شام ) كان (۵) ی 
أى للمترض ( النع) أى منع استازام الجموع » أوكؤن ذلك المطوى" حقا (واستمر البحث) 
فان سل اتقطع (وکذا لاعن بعد قوم ) أى الجدلين يان انقطاع أحدها فی الق الثای 


ظهر أن قول النفية أنه بلحىء أهل الطرد الى القول بالتأثير ٠٣۷‏ 
لو بين المستدلة ( انه) أى ماظن كونه مأخذاللخصم (مأخذه) فى نفس الأ ( بل بقول 
المعترض مأخذى غبره) من غبرتعيين فانه يكن فى اندفاع ذلاك الابطال » ركذا تعن مأخذه 
فما ذهب اليه » ومتعاتی الجا" قوله انقطع المستدل" ان م يكن له جال طعن فما بين و إلا : اى 
وان م ببين أن مأخذه غيره ( أوككذا انقطم ) المعترض وان م بذفع إبطال المستدلة لمأ 
ذ كر » ووجه البعد أن المعترض اظن أن مأخذ المستدل“ فما ذه اليه كذا فا بطل تعين 
أن بقول ( المسستدل ) فی دفعه ان مأخذی غبره » أوکذا ان نره و إلا انقطع » هذا على 
ماهو الظاهر » وأما إثبات المستدل" أنه لامأخذ لات سوى هذا وهو باطل » فلا حى بده لأنه 
أعرف مأخذه » فيغبغى أن يفوؤّض اليه بيان الأخذ » ثم يظاهر وجه اختصاص اقطاع بعده 
لأنه أعرف عأخذه » فينبنى أن يض إليه يان المأخذ . ثم يظهر وجه اختصاص النقطاع 
أحدالمتناظر بن بالقول باوجب » بل جرى فى غبره أيضا ( وظهر ) من تفصيل أقدام القول 
لموجب ( أن قول النفية انه) ى القول بالموجب (يلحي أهلل الطرد ) وقد حر تفسيره 
(الى القول بالثأثر ) المستازم عدم ثبوت العلية مجر”د الطرد (لأنه) أى المعترض تمليل لار لاء 
( اسل موجب علته) أى المستدل" لقوله عا اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القماص 
لدم تأر التفاوت فى الوسياة (مع بقاء الحلاف) بينهما فى المسثلة (احتاج) أهل الطرد 
( الى معنى مؤثر ) فى الح ا حاصل فمایعی علیته (غبر واقع) خبر أن » ومعنی عدم وقوع 
القول عدم دقوع مقوله » وهو الالاء الذکور» أوالقول عى الول > ثم علل عدم الوقوع 
وله (لأن غاة مايازمە) أى العلل (الواب) عن القول بالموحب ( عاذ کرا) من دان 
حل" المزاع » أومازومه أو مأخذه أركفية الغذوف ف (ولس منه) ای ما ذ کرنا (ذلك) أُی 
القول بالتأًثيرأوامعنى المؤثر » والاصل أنه لايازم العلل إلا ماذ كرنا » وماقاله النفية ليس منه 
(وبعدالمكن من اقباس ) فالجواب عن الاستفسار والتقسم على ماعرفت ( ور بر محل" 
النزاع يشر ع) المستدل“ (فه) ای القباس (وأول مقدماته = الأصل ثم علته) ی عل e‏ 
الأصل (غ ثوا( أی علآ_ ه (ف افرع مع الشردط) اعتبرة فى الملة واكم ( الأول ) 
أی 5 الأصل رد (عاد ۾ مع = الأصل) أُی منع وتا ماهوحک الأصل فى ظنَ القاس 
ف الأصل فى نفس الأ 1 أن قول عليه المنح من غپرذ کر = الأمل › 
لأن إرجاع ضمير عليه اليه يغنى عنه » لأن هذا ا مركب : أعنى منم = الأصل صا ركالمل هذا 
اللوع من المع » ولذلك منع وجود العاة ومن ع کونه عة » والانع أساس الناظرة » فلا بتحاوز 
الىغبره الابسبب داع اليه » وهل هوقطع لمستدل » قزل نم اذالاشتغال باثبات مامنع انتةال 


۱۸ لانقطع المعترص اقاءة دارله 
الى حك خر مثل الأول . (والصحيح ) أن رده ( لبس قطعا ) مستدل” ( وأنه) أى 
هذا انعم (يسمع الا ان اصطلحوا) أى أهل للد المناظرة على عدّه قطعا » أوعلى صوم سماعه 
ک) قل الغزالی » من أنه شیع عرف المكان واصطلاح أهله » وهذا أ وض" لامدخل للعقل 
والشر ع فبه » ولامشاحة فىالاصطلاح (وهو) أی عدم سماعه اذا امطاحوا عله ( څل) 
قول ( أ ا۔حق) الشبرازی على ماذ كره ابن‌الحاجب من أنه لايسمع هذا الماح من‌المءترض 
ولا يزم المستدل الدلالة على بوت حك الأصل فينتنى استبعاده أن غرض المستدل إقامة اة 
على خصمه ولایقوم عليه م کون أصله منوعا » وان قبام الدليل عليه جزء الدابلولاشت الدلل 
إلاشبوت جيم أجزائه » وانما قلنا ليس قطما (لأنه) أى هذا انع (منع بعض مقدمات دلل) 
أى المستدل" » وکا لايكون منعغبر هذا البعض قطعا فكذا هذا (و إلا ) لوان قطعا (فکل 
منع قطم ) اذ لوفرق بن انوع (وکونه ) أى المستدل“ 9 أیہذا المنع ( ينتقل الى ) 
-گ شرعی ھوک الأصل (مثل الأل) وهوحك اافرع (لايضرّ اذا توقف) الأول (عله) 
أی المننقل اله سواء (وسعه) أى إثبات مامنع (مجلس) واحد ( والس ) متعدّدة کا 
لونم عاة العلة أووجودها (ولوته‌ارفه) أ ی کون هذا المنعقطما ( طافهة أخری) غير طانفة 
ار لايضرّه اذ (ليازم المستدل عرفهم ) اذ م بلتزمه ( ثم لاينقماع المعترض باقامة دلله) 
آی داہل ج الأصل من ااستدل" من غبر أن ل مقدماته مسامة عنده ( على المختار » اذ 
لابازم عحته) أى الدلل (من صورته فل) ی لاعترض ( الاءتراض على مقدماته) أی الدلیل 
الم ذكور» وقبل بنقطع لأنه يستازم اروج عن ااقمود الأصلى » وقد عرفت مافيه . (وأما 
معارضته ) ی sz‏ الأصل باقامة المعترض دليلا على خلافه بعد ماأقام المستدل" دللا عليه 
فاختلف فه (فقیل ( يسمع ( لان غص لمنصب الاستدلال) ا هو حى المستدل"» 
والاضافة بيانية »> وذهب جهور الحققين م من الاقهاء والكلمين الى قبوطا » والبه أشار وله 
(ولس) الاراد بالمعارضة بغصب (والا) لو کان غصا (منعت) المعارضة (مطلقا) لير 
ماذ كر وليست منوعة اتفاقا . (وقوله) أى المانع لقبوها (صیر ) المعترض ہا (مستدلافق 
نفس صورة الناظرة) من غبرتبديل إصورة أخرى ( ان اراد عبن دعوى المستدل غنتف) 
أی فالاستدلال فی عبن دعواه منتف »کف وهو پستدل على خلافها (أد) أراد ( ف تلك 
الناظرة فلابأس) به ( كعارضة الدليل) وهى إقامة الدليل علىخلاف متعى دليل الحصم (ولا 
تنم المناظر ة) أى لاتتهى ( الاباقطاع أحدما) انقطاعا اعتبره التناظرون (مثاله) أى مثال 
الأول » أعنى منع حك الأصل ( للشافعية جلد النز بر لايقبل الدباغة) أى لاطهر ها ( لنجاسة 


المسح ركن فسن نكر بره ۱۹ 
عينه ) والدباغة لاتز يل العين بل رطو باته النحسة ( كالكاب) أ ىكم أن جلد الكلب لايقبلها 
لنجاسة عينه غك الأصل الذى هو جلد الكلب عدم قبوله ابإها (فيمنع كون جلد الكاب 
لاقلهاء و) مثاله حك الأصل (ف العلل الطردية ) المنع الوارد فى قوهم (المسح ركن فسن 
تکرره) لرکنته ( کالغسل ) أی کا أن الغسل سن نكر ره ارکنته ( فيمنع سغية 
تكر ر الغسل ) الذى هو الأصل ( بل) السنة فى الفسل ( ! كاله » غير آنه) أى الغسل 
( استغرق حل ) الذى هوام الوجه والدن والرجلين الى المرفقين والكعبين » فلا بتصور 
| کاله باستیعانه عله » فان أصل‌الفرض لادی دون الاستعاب (فکان) | کاله أى الفسل 
( بكر ره » لاف المسح) فانه م يستغرق حله من حيث الفرضية » فان المفروض فيه ريع 
الرس (فتكميله) أى المسح (بإاستيعاءه) أى ا لحل" به » فان قلت اذا كانت السنة الا كال 
المطلق وهو صل بأحد الم بن فل عبتم الاستيعاب » قلت : ثبت من الشارع الاستيعاب 
لاالتثليثٹ (وقوخم) ای الشافعية صوم رمضان (صوم فرض) . وف بعض النسخ وى جواب 
مر دود قوطم الی‌آنره : أى ومثاله فى جواب من ردد قوهم (فيجب تعيبنه) بإلنية ( كالقضاء) 
أ ى ك) أن قضاء رمضان صوم فرض عب تعيينه بإلنية (فبقال : ان) كان المراد وجود تعيينه 
بإلنية ( بعد تعيين الشرع ) الزمان له ف)-هو ( منتف فى الأصل) أى القضاء فان الشارع 
م بعین له زمانا ( والا ) ی وان لم یکن الراد ماذ کر بل وجوب تعیينه بالنية من غر تعيين 
الشرع الزمان له ( فف الفرع ) أی ف ذا منتف فى صوم رمضان لنعيين الشرع الزمان له . 
(الثافى) ای عل ح& الأصل برد (علیه منوع : اوها منع وجود العلة ف الأصل » مثاله لاشافعة 
فالكاب) الكاب (حيوا انغسل) الاناه (من‌ولوغه سبعا فلا یطهر ) جلده (بالدباغة کالیاز ( 
فانه حیوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا (فیمنع کون انز بر یغسل) الاناء من ولوغه (سبعا و ) 
مثاله طم أبضا (ف) العلل (الطردة) فى استنان تثليث المسح مسح الرس (مسح فسن 
تثلیثه کالاستنجاء) فانه مسح فسن ثليه ( فیمنع کون الاستنجاء طهارة مسح » بل) 
الاستنجاء طهارة (عن) النجاسة (القيقية ) قصد به إزالتما » فلايقاس عليه ماقصد به 
إزالة النجاسة الحكمية لعدم وجود العلة التى هى طهارة مسح فى الأصل » وهو الاستنجاء : 
وهن مة كان غسلها بالماء أفضل والاستنجاء علته إذا تلت شىء من‌ظاهر يدنه . (وجوا») 
ای هذا المنع ( باثبات وجوده ) أى الوصف الذى هو العاة فى الأصل (حسا) ای وحودا 
حسيا ان كان الوصف من السات ( أوعقلا) أى عقليا كان من العقليات ( أوشرءا) 


٩‏ - « یسیر» ے رایع 


۰ مساواة فرع الأصل فى عة حكمه هى القیاس فى نفس الأ 
ان كان من الأوصاف التى اعتبرها الشرع » ( ثانها) أى النوع (منعم ڪونه ) أى 
الصف المد"عى علبته فى الأصل (علة « وهو ) ای هذا الماع (قول النفية ) ای المراد قوم 
(منع نسیته) ای ا (اله) أى الوصف » هكذا نسخة الشارح . وى نسخة أخرى مع 
نسبة الك اليه وهو الأظهر . واختلف فى قبوله » فقيل لايقبل . (والصحيح قبوله : لأن 
القباس المورد عله) هدا المح (مساواة ف) وصف (مشترك ( موجود فى الاصل والفرع 
( تظن الاناطة ) أى إناطة الحك (به) أى بذلك الوصف المشترك فهو مناط السك عسب 
ظنّ اجتهد » وهذا لايستاز م كونه مناطا سب نفس الأعم للا بقبل المنع ( وأما مساواة فرع 
الأصل فى عزة حكمه) عند الشارع (فالقياس ) أى فهى القاس (ف نفس.الأم) وهوليس 
بالورد عليه . فى الشر ح العضدى قالوا أولا : اقباس حده وحقيقته أنه إلاق فرع بأصل 
جامع وقد حصل » واذا ەت مدّعاه فلا كاف باثبات مالم عه ۽ والجواب لانسل أن حد 
القياس وحقيقته ذلك » بل إلحاق فرع صله تجامح يظنّ صحتة ول نوجد هذا القيد » (قلوا) 
ى المانعون قبول هذا المع ( عدوله ) أى المعترض من الابطال ( الى المع ) اجرد عن 
السند (دليل تحزه عن إبطاله) أى إبطا ل كون الوصف عل للحك ( أىنقضه) . وفالشرح 
الم كور قالوا ثانا : جز عن إبطاك دلدل عغته » إذ طر بى عدم العلية من كون الوصف طرديا 
وايداء وص فآخر وغيبر ذلك ما لاعن على الجتهد والمناظر » فاو وجد لوجده » ولو وجده لأظهره 
فالفرار الى جرد المنع يكفينا دلبلا على أنه حح » فلايسمع المنع ولايشتغل مجوابه ء لأنه شاهد 
على نضه بإلبطلان » والمصنف أشار الى بعض مقذمات دليلهم الأول فى ضمن تعليله للصحيح » 
والى العض الآخرفى طمن دليلهم الثانى مح تفییر فی التقر ر کا تری (لأن مرجعه) أى 
النقض ( الى منم ) مقرون (بسنده) فانم رذوا النقض الاجالى الى منع مسندكا سيجی ء٠‏ 
وهذا تعليل لكون هذا المنع عدولا عن النقض الذى لابد فيه من مستند فانه قد اذعى ضمنا 
( أوکونه) أ ی کون الوصف الم ذ كور ( طرد ) لاتأثرله فى ا لحك معطوف على نقضه » فان 
الانطا ل کا عمل بإالنقض عصل بببان كون الوصف طرديا » فان التأثر لاد ٠ه‏ فى وصف 
القياس (أما ) المع (بغره) أى غير ماذ كر من القض والطردية (فغصب) من المعترض 
(لأنه) أى المستدلة ( ل يستدلة عايه) أى على حك الأصل بأن عى ثبوت الح فى 
الأصل معلاو توجود ماهو علة ا لحك فيه حتىكون عليته من مقدمات الدليل » فيتجه عليا 
الم وانما اآعى الاق الفرع بالأصل لاشترا كهما فى العلة والعلة للح أحم مفروغ مله » 
فاذن ء-إ أن منصب المعترض لاس سوى القض بيان تخلف الحك عن الملة و بيان طردية 


المنح انعا يكون فى مقدمات الدليل ۱1 

الوصف وماسواه غصب » والنع الم ذكورليس منهما » وارتكاب الغصب دليل الجز : وهذا عند 

البعض » وعند غبره لس بغصب لأنه وان ل يستدل" عليه لكنه ممايتوقف عليه صحة مااستدل" 

عليه من حك الفرع » ورد عليه أن تعليله على هذ الوجه پنافی اتفاقه مع غبره على تقدیر 
الاستدلال : الهم" الاأن يقال انه لايقبل هذا انع مطلقا غير أنه يستدل لعدم القبول فى كل 
صورة بطر يق (والا ) لو فرض أنه استدل” عليه » فعند ذلك ( م يسمع المع اتفاقا) من 
الجدلبين المانعين لقبول هذا المنح وغیرهم (لأنه) أى المع ( بعد إقامة الدليل غير منتظم ) 
عقلا (لأنه ) أى المنح (طلبه) أى الدليل ( وقد حصل ) الدليل فطلبه تعصيل الحاصل » 
ويرد عليه أنه ام يستدل” على علية العلة حتى بازمه تحصيل الاصل » بل على حك الأصل . 
فالوجه أن لايفسر الضميرفى ل يستدل" عليه ع الأص لكا ذهب اله الشارح بعلية الوصف 
(:ل) المع اعا کون (نی مقدماته ) أی الدلل » وعلى تقدر عدم الاستدلال مام“ .ةمات 
هنع * فان قلت : قد ستی أن القضص منع بسند فا الفرق سنه وبين المنع بلا سند الموجب 
ماع أحدهما قبل الاستدلال دون الآحر » قلت : الفرق أن المع بلا سند مورده المهدّمة 
المعبنة » وحيث لااستدلال لاتمرين لإقدمات » وأما الذى ملع السند ورده مقذمة لاعلى التعيان 
والمستدل" لابد له من دل قبل ابراز الدليل فهو عقدّماته معاوم اجالا » وهذا القدر كن فى 
اللقض الاجالى » (قلنااملازمة ) التى ادعاها المانعون بين العدول الى انح والجز عن 
الاطال ( منوعة ) لواز العدول ٣ح‏ القدرة عليه لنلكتة كالامتحان للستدل هل در على 
إثبات العاة أملا ( ولوسامت) اللازمة ( لايازم ) من تجزه عن إبطا لكون الوصف عإاة (ععته) 
ی دة کونه علة ف نفس الأص (لاتقاضه) أی هذا الدلل (کہ) من الصور الى يكز 
فبا المعترض عن إبطال المذعى » ولم بقل بصحته أحد » واذا كانت هذه الملازمة الى جعلت 
دلبل الصحة منقوضة كانت غير مستازمة اء فق ححة العلية مشكوكة » والعل بصحة القياس 
موقوف على العلل بصحتها » ثم فى نسخة ( إذيازم ععت هكل ماحز المعترص عن إبطاله حتى دليل 
الحدوث) . وفى الشرح العضدى « والجواب أنه يقتضى أن كل صورة بز المعترض عن 
إبطاها فهو عحبح حتى دليل الحدوث والاثبات » بل حتى دليل النقيضين اذا تعارضا » وز كل 
عن إإطال دليل الآحرانتهى . قال احق التفتازانى : بعنى حدوث العام أو إثبات الصانع » 
فان المطاوب وان كان حقا كن لايصح دليلهما عرد #ز المعترض عن إبطاله » بل لامد من 
وجه دلالة وصحة ترتیب (واذا پونه) أى المستدل” كون الوصف علة (ين 0( أى للعترض 
( الاعتراض ما عكن) الاعتراض به (على ذلك السمى) ٠ن‏ منع دلالته وصرفه عنااظاهر 


٣‏ قول بعض النفية بلجىء هل الطرد الىالقول بالنأثر 

بدل له وطعنه فى السند الى غير ذلك (ومعارضت) نص" آخزمقاوم له معطوف على الاعتراض 
فل أن المعارضة لانسمى إعراضا » بل لاب فيه من‌التع”ّض لدليل المستدل" (وكذا الاجاع) 
أى اذا بينكون الوصف عا بالا جاع لإعترض الاعتراض عليه عا عكن من منعوجود الاجاع 
لصرع الخالفة »ومع دلالته على كون الوصف عإة وطعنه فى طر يى الاخبارعنه ( وز د) 
فی بیانه بالاجاع الاعتراض (بن ىكونه) ى الاجاع ( دايلا نحوكون الدسكوت يفيده ) ای 
الوفاق المستازم للوجاع » والباء فى قوله بنحوللسبيبة متعلقة بكونه دللا » فان قسما من الاجاع 
صيرورته اجاعا دالا على ثبوت الك الشرعى اعا هو بقول البعض وسكوت الباقين » وعدم 

الانكارعلى القائل مع عدم العل بقوله قبل استقرارالمذهب » وفه اختلاف على مابین فی موضعه 
وانما قالبنحوليشمل أقساما أخرمنه ما اختلف فا : فامعنى أن المعترض ين كونه دلبلا واجاعا 
بسوب ماذ كرناء السبسية قيد لمن لا الى » وعتمل أن بتعلق الباء بالنفى فيكون قي دا لى 
(ا نكان) الاجاع المت به العلية (منه) أى من غوالاجاع السكوتى (أو) نه (غبرها) 
أى النص والاجاع (من ) «سلك (تلف) فيه ( کالدوران ه) منع ته (وللای) 
ای اللستدل ( اباتها) أی ته ( وقول بعض النفية ) ڪصاحب النار هذا المع 
( بلحي أهل الطرد ) القائل بالّوران ( الى القول بإالتأثر) واعتبار الشرع علة الوصف على 
التفصيل الم كور وعدم الاكتفاء محرد الدوران (لأه) ای المعترض ( لایقبل غبره) أی 
غير اثر فيضطر* الى اثبانه لوكنه الزام الحصم (يفيده) الضمبرالمنصوب لمبتداً » والفاعل 
قوله ( نن مكنه) أى #كين المعترض المستدل (من اثانه) أى ابات صحة غير المؤثر وهو 
الوصف الطردى » والاصل أنه لما قال لاخر اثباتها اتجه أن .قتضى قول البعض أنه الس له 
ذلك » لأن القول بالتأثر اذ اكان لازما عليه لاكن من اثبات عحة غير المؤثر » فةال ان ذلك 
القول يده » ودل عليه ن الأكين » وفى بعض النسخ فيد نى عكسه ومعناه ظاهر 
(ومقتضى ما ) ذ كر (ف الاتقال) المذنكور فما سبق » من أنه لايازم اتدل“ عرف طائفة 
المعترض ( عالفه) أى القول المذ كور » لأنه اذا لم يلزم عله عراعاة مذهب المعترض فله أن 
يبت عة الوصف الطردى ١ا‏ قتضيه مذهبه (الا ان جل) قول البعض (على أنه) أی 
الوصف الطردى ( لايتهض ) أى لايقوم حجة ( لأوجه البطلان ) أى وجوه بطلان علية 
الوصف الطردى متضافرة ظاهرة يث لايقدر أهل الطرد على اثبات عليته (فرجع ) ھل 
الطرد بالضرورة ( الى الأثر) والاتبان بلؤثر ان أ مكنه والاينقطع (لکنه) أى الرجوع الى 
المؤثر (انتقال) منعلة ( الى) علة (أخری لاتبات ال الأول »وهو ) ای ال الأول 


رد الشافعية الأول رالثالث الى المطالة بعلبة الوصف a1‏ 

(ءلية الوصف) لاثبات الك الأصلى (هنا) أى فما حن فيه من جواب المنع المد كور 
(وعامت ت مافه ) أی مای هذا الانتقال من اختلاف النظار. هل هواطاع املا » وهن ٠‏ أن 
ا تار ماهو ( ماله ) ی مثال المنع الدى كلمنا فيه فى القاس المذكور ) للشافى-ة ف ذلك 
الخال ) السابق ذ كره ٠‏ يعنى قوله الكاب حيوان يغسل من ولوغه سبعا » فلا يطهر بالدباغة 
كاماز بر (من عمكون الغسل سبعا علة عدم قبوله ) أى جلد الحنز بر ( الدباغة شرعا ء و ) مثاله 
( الحنفية فى قول الشافعية ) الأخ (لايعتق على أخيه) علكه ااه (اذلابعضية ينما ) أى 
الأخوان ( کان الم" ) فانه لايعتق على ابن عمه » اذ لابعضية هما (منع أ( أى العضة 
( العلة فى العتق لنتنى المح ) الذى هو العتتق (بانتغاء العلة المتحدة) فى ضورتى ملك الأخ 
وملك ابن الم“ »وهى البعضة : ولا عن أن حل" المع فى الخال المذ كور اعا هو عة عدم 
البعضة لعدم العتق » غير أنه لما كان منع علية العدم لاعدم فرع منع ماذ کر صرح به يفم 
ذلك ضمنا على ااطر يى الرهاى )4( العاة لاعتتق ( القرابة امحرّمة ) وهى موجودة فى 
الآخرن دون ان الم“ » (ثالها) أى النوع ( عدم تأثره) أى الوصف فى ترتب الج 
عليه وفبه مساتحة » لأن عدم التأثر لازم الماع لاعينه (للشافعية أی) افراد هذا الماع بالد کر 
هم : أى عدم ( اعتباره) علة للحك شرعا تفسير لعدم تأثره ( وقسموه) أى الشافعية عدم 
تأثره ( أر بعة ) من الأقسام منصوب بقسموه على تضمين الحعل » لأنه لاخاومن ( أن 
بظہر عدم تأثره) أی الوصف (مطلقا) فی حك الأصل وغبره (أد) أن اہر (ف) ح& 
(ذلك الأصل) الذى حعل الوصف عإة له (أد) أن اظہر عدم 31 ره ( قد منه) أی من 
الوصف (ءطاةا) آی فی حک ذلك الأصل وغبره (ألا) بظهر شىء من ذلك ( بل يستدل“ 
عليه) أى على عدم تأثره (بعدم اطراده) أى الوصف (فى محل" النزاع ) وواک امتنازع 
فه تحققه معه تارة فى بعض المواد وكلفه عنه أخرى فی بعض آخر ( وردو وا( أى الشافعة 

القسم (الاول) أ عدم تا تبره مطلةا )د( القسم ( الثالكث) ای عد م تاشر قد منه فی ذلاف 
الأصل وغبره ( الى المطالىة بعلة الوصف ) المعر عنما فا سبق نع کونه عله (وجوا ا( ی 

واب المردود اليه (التقذم جوابه ) أى الردود (و) رذوا (الثاى) أی عدم تاره فی 
الأصل . (والرابع ) أن لايظهر ثىء من ذلاث ( الى المعارضة ) فى الأصل بامداء عإة أخرى 
(على خلاف فى الراب ) بای قر يبا . وفى الشر حالعضدى أن حاصل الأول والثالك منع العلية 
وحاصل الثانى والرابع المعارضة فى الأصل بانداء علة أخرى » وقد قال ان ذلك لعدم القييز بين 
مايقصد به منم العلية ليدل" علما» و بهن الدليل على عدمها » وكذا بهن انداء مانوحب احتال 


\ مثال الثانى و سمى عدم التأثيرنالأصل 
علية الغير و بن مانوجب ازم بها (مثال الأول وبسمى) أى الأول (عدم التأثر فى الوصف) 
1 يقال (ف) صلاة (الصبح) صلاة (لاقصر فلاءقدم أذانه) على وقنها» ونذ كرالضمير 
باعتبار لفظ ااصبح ( كالغرب) فانه صلاة لانقصر فلا دم أذانه (فيرد) عه أن بقال (عدم 
القصر لاأثرله فى عدم تقد الأذان » اذلامناسبة) ينهماتقتضىذلك (ولاشبه) وهوعلى ماذ كرا 
أن لااتكون المناسبة بين الوصف والحكبإالذظر الى ذاتالوصف » بل بإعتبارشهة الوصف المناسب 
للحك بذاته » وهوعلى ماذ كرأن لاتكون الناسبة بين الوصف والحسك بأاذظر الى ذات الوصف 
)د( مثال ( الثانى فى منع بع الغائب) عند الشافعية ( ويسمى) أی الثانی ( عدم التأثر 
ف الاصل) الغائب (مبیع غبر ری" فلایصح ) بیعه ( کالطبر فی اطواء ) یک أن الطر 
فی اطواء الوصف وه وکونه غبر ری“ ٠۔واذا‏ ناسب ای الصحة اذ لاتأثرله فالأ لكذلك 
فى نسخة الشارح » وف نسخة مصحة ( فردهذا وان ناسب) أى فيرد هذا المي وان ناسب 
الوصف ماذ كر » أو المعنى فرد أن يقال وان ناس الوصف (ففی الأصل مايستقل ) عع الصحة 
فيه تقدم وتأخبر : أى ف الأصل مايستقل" وان ناس » وعلى الأول قوله فف الأصل تفصيل 
لبيان الل المغنية عن الأناسب المذكور المعاوم تأثرها شرعا ( وهو ) أن‌مايستةل" ءنع الصحة 
(الكز عن السلم »ولا ) ای ولاان ف الاصل ماستقل" به (دجح) مد القسم ) الى 
المعارضة فى العلة ) بايداء عة أخرى (وه) ای هذا الان (ضکشف أن اعتبار جنسه) 
أى جنس هذا الاعتراض ( ظهور عدم التأثر غبر واقم اذا يظهر عدم مناسبة غير صف ) 
أ یکون ابع غير مرل » وهوالوصف الذى أبداه المستدل ( عاأنداء) أی پسبب ما أبداه 
امرض من الز عن التسلم ) دل جۆزە معا ) ی دل حور المعترض ما اداه معه ٠‏ أی ‌ 
ماأبداه المستدل” وهوكونه غبر رى (و) مثال ( الثالك ويسمى عدم التأثر فى الح ) 
عصل ( لوقال النفية فى المر تدين) اذا أنلفوا أءوالنا هم ( مشركون أتلفوا مالا فى دارا حرب 
فلا يضمنون ) ما أتلفوا اذا أسامو ا كسا ا مشركين ( فبرد لاتأثر لدار الحرب ) فى أن الضمان 
عند ( للانتغاء ) ی لاتتغاء الضان ( فى غيرها ) أی غبر دار احرب (عند) فان المرتد 
بعد اللحاق بدار المرب لايضمن اشىء من -قوق‌العباد اذا أسل بعد ذلك» وان تاف غير 
دار الرب أيضاكسائر المشركين من الر بين (فهو) أى هذا القم ( کالأول ) نی أن 
مر جەھما الى الطالبة بتاثر الوصف ف الاصل ( و) مثال ( الرابع ویسمی عدم الاير ى 
الفرع ) مافى قوم ( زوجت نفسها من غي ركفء فبرد ) تزوعمها ( كتزو ج الول“ الصغيرة 
من غي ركفء فقول ) العترض ( لاآثر اغ ركف ) فی الرد ( لتحقق النزاع فٍه) أى 
فما اذا زوجت نفسها م نكفء ( أيضا فرجع ) هذا (الى المعارضة بتزوج اف هافةط ) وحاصله 


لا رجوع الراب الى الثااث a‏ 
أن‌المستدل" دی عة وهوااتزو ج للنفس بغرا !_کفء ¢ والمعترص ادى غبرها وهو تزو ج تف ها 
من عبر رید بالکفء وغبره # ( ولا کی رجوعه ) ای الرابع ( الى الثالك ) وهو عدم 
تأر قید ذ کر معه فرجح الى المطالية بتأثبر ذلك فيه (وظهر أنه) أى ذلات الاءتراض (لبس 
سؤالا مستقلا ) بل هواما مطالبة بعلية الوصف أو معارضة اة أخرى ( فرکه الحنغية )أجل 
(هذا ولانذ کر. م الختارأن الثالث دود اذا اعترف المستدل بطردیته) ای بطردىة ذلك ' 
المد ) وعبر دود ان لم ترف ) بطرد سه ( لواز) وحود (غرص یح ) لأستدل“ 
ف ابراد ذلاك القيد » فىالشرحالعضدى لما كان حاصلالةسم الرابع وجود قید طردی ی ‌الوصف 
العلل يه ذکراذلك قأاءدة تتعلی به دھی کل مافرض حعله وصفا ف العلة ٥ن‏ طردی" هل هو 
دود عاد المتناظر ن فلا ڪوزونه » أما اذا كان المستدل" معترفا يانه طردی فا تارا نه دود 
لأنه ف كونه زء العا ة كاذب باعترافه وأنه كدل قيح » وقيل ليس عردود لأن الفرض استازام 
الج فالجواز استلزم قطعا »> وأما اذا م كن معترفا انه طردی فالختار أنه غبر مر دود جواز 
أن يكون فيه غرض يح كدفع النقض الصر ع الى النقض المكسور وهو أمعب › علاف 
الأول فانه معترف أنه غير مور وأن العلة هو الثالى فبرد النقض کا لو م بذ كره » والتفوه به 
لاعجده نفعا فی دفع النقض » وقيل دود لأنه لغو » وان ) إعترف وقد عرف الفرق » واليه أشار 
قوله ( أن بدفع اللقض اكور وهو أصعب على المعترض ) . قال احق الغتازافى من 
الشارحين من فسر المقام عا شهد أنه م يفهمه وآخرون اعترض بعدم فهمه ؛ لهذا تاع العقق 
المعترض من اراد النقض الصر ع لأن فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوعف و بيان تقض 
وقوله علاف الأول متعلق ٫قوله‏ لواز أن کون : بعنى أن المستدل" اذا لم يكن معترفا کون 
الوصف طردیا وز أن کون له فى ض" الوصف الطردى الى الع لة غرض يح بأن لاوجد 
الجموع مع عدم الك » لاف ما اذا كان ممترفابأن‌الوصف المضموم طردى » فان ذلك اعتراف 
انه لامدخل له فى العلية وأن العلة فى ذلك الأع الذى فرض الطردى وصفا فيه » بئذ يسمل 
النقض باراد صورة نوجد فما جرد ذلك ولاوجد ا » وتلفظه بأن الاة هى الجموع م 
اعتراوه ذلك لا شده اہی ولله در“ هما ا لمواضح برت فا العقول ووقعت دہا الفحول 
فقد ع ذلك أن المراد بقولالمصنف الثالث عل السؤال الثالكث » و بقوله أن بدفع النقض المكسور 
أن بدفع النقض الصرع الى القض امور » فاانقض منصوب بازع الحافض والمفعول به 


۱۳۹ للشافعية بعد ماذ كرأر بعة من الاعتراضات 


حذوف » أوالمعنى المستدل" أراد بذ كر القيد دفعه النقض الأصعب اذ هو يتعان بعد ذ كره» 
فالفرض فى القبقة الصعوبة على المعترض حيث ألزمه الأصعب ( وللشافعية بعده ) أى بهد 
ماد کر (أربعة) من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة وا (القدح ف المناسبة بابداء مضدة 
راجحة) على مصلحة لأجلها قضى على الوصف بلمناسبة (أومساوية ) طالماتقدم فى قم 
العلة حسب‌الافضاء من انرام المناسبة لفسدة راحجة أومساوبة (وجوابه) أى هذا الاعتراض 
( ترجيحالمصلحة اجالا) علىالمفسدة بأن يقال لو م بقدر رجحانها لزم التقيد الباطل (وتقدم) 
ذكره فى التقسم المذنڪرر ( وتفصبلا عاف الحصوصيات ) أى خصوصيات السائل من 
المر- جحات (مثل) أن قال ف الفسخ فا مجاس بارا مجلس (و جدسبب الفسخ فی املس و هو) أُی 
سيب الفسخ (دح الضرر ) عن‌الفاسخ (فيثبت) أى‌الفسخ (فیعارض بضرر ) الآخرالدذىل فسخ 
فقالضرر (الآخرمفسدة مساو ة) لتلك المصلحة ( فحاب) عن المعارضه (بان هذا) الآخر 
( جب ) باستقىفاء العقد ( (تنعا وذاك ) القاسخ ( بدفع ضردا ) عن نتسه (وهو ) أىدفع الضرر 
( اھ ) ولذلك بدفع کل ضرر ولامجلب کل تفع (ومثله ) أی مثل ماذ کر (التخى) ) ی 
تفر يغ النفس (للعبادة ) النافلة ( أفضل من التزوّج لمافيه) آى فى التخلى ها ( من تزكية 
النفس) المشار الها بقوله تعالى _ قد فلح من زكاها - ( فيعارض بفوات أضعافها ) أى 
أُضعاف الملصلحة الم كورة (فه) أى فى التخلى من كسر الشهوة وغض” اللصر واعفاف 
النفس واحادالولد وتر بيته ونوسعة الباطن بالتحمل فى معاشرة بى ‌النوع الى غير ذلك » فالة زكية 
أيضا حاصاة فى التزوج ( فرجح ) ازوج على ماذ کر ( فرجحها ) أى مصلحة العبادة 
المناظر ( الآخر بأنها لظ الدين وتلك ) المصاط الى فى التزوج حينئذ ( لفط النسل) وحفظ 
ادان رجح من حفظ السل (غيرأن فرض المسثاة حالة الاعتدال ) أی اعتدال النفس فى 

الشهوة ة (وعدم اللشية ) ی خشه الوقوع ف الزنا وما يقرب منه من الحرم » والعا قال فرض 
المسئلة كذا لوجوب النزو ج عينا عند الحشية فلا يعارضه التخلىللنوافل (و) ثانها ( القدح فى 
الافضاء) أى ف ىكون الوصف مفضا الى المصلحة) القصودة (ف شرعه) آی الک عندہ 
(کتحرم اللصاهرة) لحارم على الا مد ۾ قال : صاهرمم اذاصار فہم صهرا »> والصهر زوج 
الفت والأخت » والراد هنا أصلالزواج (للحاجة الىرفع الجاب) فالتحر م المذكور هوالح 
والاجة الى رفع الحجاب عن الحارم لكثرة الخالطة هو الوصف العلة والمصلحة التى يفضى الها 
المذ كورة فقوله (اذيفضى) الوصف الم ذكورباعتبار ماشرع عنده من تأبيد التحرم (الى دفع 
الفجور فيمنع ) افضاوه الى دفعالفجور (بل سد باب العقد) أى عقدالنكاح للتحر ع الم ذكور 


ثاثا كون الوصف خفا كالرضا فى العقود ۳۷ \ 

( أفضى) الى الفجور (لرص‌النفس على الممنوع فيدفم) هذا المنع (بأن تأ بيد النحرح كنع 
عادة) عن مقتّمات الم والنظر ( اذ يصير) الامتناع ذا السبب ( کالطیی) أ ى كالامتناع 
والمنافرة النى اقتضتها الطبيعة فلا يبت الحل مشتهى (أصاه) أى أصل هذاالتحرم المؤ بد 
(الأمهات) لأنه شرع من ابتداء وجود بنى آدم فل يكن عند ذلك غرم الاخوات لضرورة 
التناسل » شم لماوجد غبرا لحارم ارتفعت الضرورة فا لق‌بالأمهات سائرا حارم » (د) الما ( کون 
الوصف خفيا كارضا ) فی العقود فانه ام قلی + (واب) عن‌هذا السؤال ( بضبطه) أی 
بضبط الوصف ( بظاهر) أى بضابط ظاهر ( كالصيغة ) الدالة على الرضا فيدور الك علا 
كصيغ العقود (و ) رابعها (كونه) أى الوصف ( غير منضبط ) جعلھما قا واحدا لکال 
مناسینہما سالا وجوابا ( کاک ) جع حكمة » وهى الام الباعث من المقاصد (والمصاخ ) 
أى ما بكون لذة أو وسباة ها ( کالرج) فان فى فيه لذة (والزی) فانه وسلة للذةالدنيو دة 
والأخرو بة » ثم علل عدم انضباطها بقوله (لأا ) أى اجك والمصاخ (صراتب) أى كائنة 
(علی) ہاب علی (مانقدم) ف الكلام على العاة سب المقاصد و عتلف بإاختلاف الاشخاص 
والأحوال فلا كن تعبين العدد المقصود مها ( وجوابه بإداء الضابط بنفسه ) أى باظهار المراد 
من غر الأنضط نوصف منضبط بنفسه غير محتاج الى ضابط آخر ك قال فى المشقة والمضرة ان 
المراد جما مايطلتق عليه المثقة والمضر”ة عرفا » كذاقالوا » وفيه مافيه (أو) ان الوصف (نبط 
عنضط ) معطوف على ايداء ل( كالسفر ) بط حصول المشقة به ( والحد) ا جدود شرعا نط 
القدر المعتبر نى حصول الزجر به ( ولذ كرها) أى الاعتراضات المذكورة (النفية لالاختصاصها 
الناسبة ) وهم لايعتبرونا فلا ورود طا عندم (لأن هذا) أى اعتبار المناسة بالوصف 
(اتفاق) أی حل" انفاق أو متفق عليه ( بل لأا( أى الاعتراضات الم كورة حاصلها (انتفاء 
لوازم العلة الباعثة ءطلةا ) ی بای“ مسلك کان ( ک تقدم) فى فصل العلة ومعاوم أن بانتفاء 
لازمما) ای الماة الباعثة ( يتجه ابراده ) آی اراد انتفائیا ( اذ وجب) انتفاء لازمها 
(انتفاءها فهو ) أىابراد اتفاثها (معاوم من الشروط ) لأن كل" أحد يعرف أن‌الشرط اذا أت 
فللممترض الابراد الراجع الى منع العلية ( ومنعهم ) آی الحنفية ( بعضها) أی إعض هذه 
الاعتراضات معطوف على مدخول بل فهو علة أخرى لدم الذ كر فى البعض » والمراد بلع 
الک بعدم وروده من حيث الناظرة ( وهو) ی اللعض الممنوع (مرجع الثالى والرابع ‏ 
من الأر بعة الأول ( لنعهم المعارضة لعإة الأصل كاسن ذكره ان شاء ابه تعالی » وذ کروا) ی 
الحنفية (منع الشروط ) لتعليل » لأن شرط الثىء سابق عليه فلا بذ من اثباته » ثم القافى 


\TA‏ رابع المنوع اللقض 

أبوز بد وشمس الأبمة السرخسى ‏ يشترطاكون الشرط متفقا عابه ( وقيد نذر الاسلام حله) 
ی منع الشرط (عحمع عله) فقال واا جب أن نع شرطا ماهو شرط إلاجاع وقد عدم فی 
الفرع آو الأصل (فيتجه ) الماع ( عند عدمه ) أى الشرط الم ذكورفيفيد بطلان التعليل مااذا 
منع شرطاتختلفا فيه » فقول المعال ذلك ليس بشرط عندى فلا يضر عدمه » وقدرةال اذا کان 
مقصود امرض دفع الزام المعلل عن نفسه » ففين هذا المنع ضرر ظاهر اذا قصد العلل ذلك » 
وقيل المراد الاجاع الاتفاق بين السائل وايب » لا الاجاع المطلق » (ور (ea‏ أی انوع الواردة 
على علة ا لحك (النقض ٠‏ وتسميه النفية الناقضة وهى ) فى الأصطلاح ( للجدلين ) أى 
لمصطلحهم ( منع مقذمة معبنة ) وهى. مابتوقف على عحة الدليل شطرا كان أوشرطا سوا ءكان 
م السند أو دونه ¢ وهوماید راقو بة المع )د( مع (غبرالعينة) آی منهه ( بان بلؤم الدليل 
مايفسده) بأن قول لازم دللك كذا وهو بطل فدليلك فاسد (فيفبد) لزوم ذلك له (بطلان 
مقدّمة غير معينة ) لأنه لوم يكن.شىء من مقدمانه بطلا كان تيجا بالضرورة » والمغروض 
انه فاسد لبطلان لازمه » وقوله وغبر ال معينة مبتداً خبره(النقض الاجالى وردوا) أىالأصوليون 
(الةض) الذى هورابع انوع (الى منع مستند) أما كونة منعا فلا ”نه منع علية الوصف » وهو 
ما بتوقف عايه عحة القاس » وأماكونه مستندا فان بيان التخلف سندله ( والا) أى وان 

م برد اليه (کان) اللقةض ( معارخة قل الددل) لاله اذا يكن منعا مستندا كان اقامة 
الداہ :ل على عدمالعلة » والمستدل م يقم بعد دللا على العلية ولزمكونه معارضة قبل الدليسل 
(وعلى هذا) أُی الذى د کرم أن الصارف عن کونه استدلالا » وهوالظاهر اعاهو ازوم 
المعارضة قل الداءل (عد) ان کون ن ( معارضة لو) کان (بعده ) أى بعد اقامة اتدل 
الدلبل على عة عاة ية لوصف لارتفاع المانع عن ال جل على ااعارضة ووجود مابقتضيها » والبه 
أشار قوله (لاأه) ای العترص ) اتدل على بطلانه ) ای بطلان ڪون الوصف عل 
(بإالتخلف) أی وجزده فی صورۃ لس فہا الج ( ویب الآ ( ای امستدل“ عن‌المنع 
المذدكور ( عنع وجودها ) أى اله-لة ( فى عل التخلف ويستدل" المعترض عليه ) أى على 
وجودها فی حل التخلف ( بعده) ی بعد منع المستدل وجودها فيه ( أو( ستدل علہا 
(ابتداء ) ای قبل منع المستدل اياه » اذا استدل ابتداء تبدل حاطما (فانقلب) المعترض معلل( 
والمعللمعترضا ) وقيل 0 قبل من المعترض اقامه الدليل على وجود الوصف اذامنع المستدل وجوده 
فى صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال وهذا حك عن الا کار مم الامام 
الرازى (وقيل) لايقبل (ان كان) ذلك الوصف '(-حكما شرعيا) لأن الاشتغال باثبات حك 


الختار عدم:وجوب الاحتراس عن القض ف الاستدلال ۹ 
شرعى هو بإلحقبقة الاتقالالممنوع » والافيقبل لأنه به يتم" دليل‌المعترض و يطل قياس المستدل 
(وقيل) بقبل (ان )يكن 4ه) اى للعترض (قادح )' لدليل.المستدل (أقوى) من النقض 
فان كان له لاقل لأنه غص واتقال من غير أن تلجئه اليه ضرورة (وليبست) هذه الأقوال 
(بشىء ) ووجهه ظاهر (فاوكان المستدل استدل" على وجودها) أى العلة (ف الأصتل عوجود) 
أى بدلبل موجود (فىعلالنقض فتقضها) أى العترض العاة بأن دللك الذى أقته على وجود 
العلة فى الأصل موجود فى عل التخلف فبازم عنه وجودهاافيه ( فنع ) المستدل-( وجودها) 
أى العلة فى حل النقض ( فقال المعترض فيازم ) عليك أحدا الأمرين( اما اتقاض العلة ) ان 
كانت موجودة فى حل" النقض فى نفس الأمر. ( أو )اتقاض (دلياما) انم تكن موجودة 
فيه مع جر یان.الدلیل ووجوده فه (وکنف کان) اللزم : أى اتقاض الملة » أودلياها (لاشت) 
العلية » أما على الأول فاما مر" من أنالنقض ببطلها » وأما علنالثاتى فلا نها لاتثبت الا عسلك 
يح ( قبل ) بالاتفاق جواب لو » فان عدم الانتقال فيه ظاهر » اذ م ڪر ج عن نقضها (ولو 
قض) العترض (دلبلها) أى ااعلية (عينا) من غير ترديد بين تقض العلة ونقضه (فالجدليون) ‏ 
قلوا (لایسمع ) هذا من المعترض (لسلامة العلة) . حينثذ ٠ن‏ اللقض (اذ نقضه) ای نقض 
دايلها المعين ( لبس نقضها) اواز الباتها مدلل آخر فاذن ازم عايه الاتقال عن وظيفته : 
اع ةَض العلة (:ونظر ف ) ای ف عدم سماعه » والناظر ان المجاجبمستندا ) بأنبطلانه) 
ی دليل العية ( بطلنها) أى العلية (أى عدم ونما اذ لايد طها) أى العلية (من مسلك 
يتح ) وقد ظهر عدم عخة املك الذى مسك به المستدل" ووجود غيره غر معاوم «والأصل 
عدمه (وهز) ای بطلان الل (مطاوه) أى المعترض (د) ی وان م یکن مراد الناظر 
بالبطلان عدم الثبوت (فبطلان الدليل المعين لانوجبه) أى بطلانما (لكنه) أى بطلان الدليل 
عبن <( عوجه) أى المستدل-(الى الانتقال الى) دليل ( آخر لاثبات) مطلب الدليل (الأول) 
يعنى علية الوصف ( وجيب ) المستدل (أيضا) بدل منع وجودها ( نع انتفاء احج ف 
ذلك) أی فى حل النقض اتفاقا ( ولإعترض الدلالة ) باقامة الدليل ( عله) أي لا نتفاء الك 
(ف) المذهب (الختار) اذ به عصل مطاوبه وهو ابطال دلبل المستدل“ » وقيل ليس له ذلك 
لأنه اتةال من‌الاعتراض الى الاستدلال » وقيلنع اذا م يكن طر يى أولى من النقض ف القدح 
( واتار عدم وجوب الاحتراس ) على المستدل“ ( عن النقض فى الاستدلال ) بذ كر قد 
عر ج حل النقض (وقیل جب) الاحتراس عنه عاذ کر (وقیل) جب (الاف المستثنيات) 
أى جب الاحتراس فى التعلبل عن كل نقض الاعن النقض الذى رد على ماذهب الى عليته 


Nf‏ ` اتتفاء المعارض له ليس من الدليل 
ججتهدمن الأوصاف » فىالشرح العضدى هى ماتردد على كل عإة » فاذا قال ف الذرة مطعوم فيجب 
فيه التساوى كال فلا حاجة الى أن بقول ولاحاجة تدعوك الى التفاضل فيه فيخرج العرابا فانه 
وارد على کل تقدير سواء علانا بالطم أو القوت أو الكيل فلا تعلق له بابطال مذهب وتصحيح 
آخر » والبه أشار بقوله ( كالعرايا عند الشافعية ) وهى عندم بيع لمر على رءوس النخل على 
قدرکله من الغر خرصا لوجف فمادون خسة أوست . وأما الحنفية فليت العرايا عند الاالعطية 
وهى أن بعرى الرجل َة من له فلا ذلك حتى بدو له » فرخصله أن عبس ذلك و بعطيه 
مکانه عرصه مرا » ولیس بن ‌المعری له والمعری ع حقیی . فلا يتصور هذا القشل عندهم 
(لنا) على الختار ( أنه ) أى المستدل ( أم" الدليل) يعنى سثل عن دلبل العلبة فوفى به (اذ انتقاء 
امعارض ) له ليس منه) أى الدليل : يعنى أن النقض دلل عدم العلية فهو بالقبقة معارضة 
ون المعارض ليس من الدليل » فهو غبر ملتزم له فلا ازم (ولاه) أی الاحتراس عنه عاذ کر 
(لاضد) دفع الاعتراض باللقض ( إذيقول) المعترض (القبد) الذی ذ کرته احتراسا 
(طرد) أى طردى" لاتأثر له ف ‌العلية (والباق) بعده » وهو اورف العلية (منتقض) لأنه 
دون ذلك اليد الطردى موجود فى حل التخاف (وهذان) ای منع وجود العلة ومنع انتفاء 
ا لحك (دفعان) لتحقق النقض لاعسمان مادة الشهة باالكلة » (والجواب القيق) الام 
ها (بعد الورود) أى ورود النقض » وتبين وجود العلة » وانتفاء الج فى عل القض اعا 
يتحقق (إابداء المانم) من تأثير العلة ( فى حل التخلف » وهو) أى المانع ( معارض 
اقتضى نقيض الح ) الذى أثبته المستدلة (فه ) أى فى عل" التخلف ظرف للإقنضاء » 
والمراد بالنقيض ماقا بله سلا أواابا او مايساو به (أد) اقتضی (خلاف) ی الج الذى 
أثدته المستدل" » والراديه الف الذى هوأخص" من نةرضه » وهذا المقتضى اأعايشت (لتحصيل 
مصلحة) أهي من مصلحة حم الأصل ( كالعرايا) وقد عرفتها (لوأوردت) مادة للنقض 
(على الرنويإت) أى على العلل المعتبرة شرعا سب اختلاف المذاهب للحك الثابت فى أصول 
الأموال الربوبة » وتلك المصلحة دفع الحاجة العاتقة الى الرطب والمر » وعدم وجود مر آتر 
غبرأحد الأمرين (وكذا الدبة ) أى وكذا ضرا ( على العاقلة ) لوأوردت نقضا ( على 
ازجر) الذى هوعلة وجوب الدية المغاظة على القاتل ( لمصلحة أوليائه ) متعلق إضرب الدبة 
فانه لمنفعة أولياء المقتول » وجه الاراد أنالحاجة الىالزجر »وجودة فى القتل خطاً مع تلف 
الک » وهو وجوب الدبة المغلظة على القاتل يه والحواب الحقيتى إبداء ا مانم الذى هومعارض 
يقتضى خلاف الك من الدية الخففة على العاقلة (مع عدم تحميله) أى القاتل اعدم قصده 


لوكانت العلة منصوصة بعام” لاعجب إبداء المانع بعينه __ لج١‏ 
القتل » الظرف متعلتى بضرب الدية على العاقلة » فهذا اجک الذى هوضرب الدىة الخففة عليم 
م ںکں من رين : ضرب الدة » وكونها على العاقاة دون القاتل » فالأوّل وهوأصلضرب الدية 
اعا هو لصلحة أولاء المقتول . والثاى وه وكونما على العاقاة » لأنمم يغنمون بكونه مقتولا 
فلیغرموا بکونه قاتلا : ولذا قال عليه الصلاة والسلام « مالك غنمه فعليك غرمه » . واما أنه 
لست على القاتل » فاما ذ کر من عدم‌قصده القتل » وهوالذى ذ كرنا من عدم التحميل على 
القاتل اعا هو (للشافية) . وأما عند النفة فبودى القاتل كأحدهم (أ) شت ماد کر 
مر ن قيض الک أوخلافه (لدفع مفسدة) ) أعظم من مفسدة شرع حك الأصل له فبيا 
( کالاضطرار لورد على تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فانه ) أى الاضطرار ( اقتضى خلافه ) 
ی مايقتضيه الاستقذار من التحرم ( من الابإلحة) سان لحلافه » فان دفعم هلاك النفس 
أعتم من مفسدة أ كل المستقذر : هذا كله إذا م تكن العلة منصوصة بظاهرعام” ( فاوكانت) 
العإة (منصوصة )ظاهر (عم( لاعب ب إيداء الماع بعينه » بل (وجب تقدبر المانع وت#خصيصه) 
أى العام" ( بغر محل" انقض) جعا بين الدللين (وهذا) أی #صصه بغبرماذ کر (إ 
کان النص“ على استازامما ) أى العإة = (ف ا محال" لاعلى عتما ) ای العلة (فببا) ای 
الحالة ( إذ لاتنتنى عليتها بالمانم ) ب فان قات : مأمعنى عدم انتفاء العلية به دون الالتزام » 
قلت : معنی علیتها للحک فی الال“ کونہا يث بترتب عاما الک لو م يتحقق معها مانم عن 
الحك ٠‏ وهذا الكون موجود نى محل" النقض » فان صدق مضمون هذه الشرطية لايستازم 
وجود الج بإالفعل » لاف مااذا نص" على الاستازام » وه وكونها عيث مى قةت تحققق 
مها اکم بالفعل فاقهم (أو) كانت منصوصة (خاص) قطمى“ الدلالة على عليتها (فه ) 
أى فى عل" النقض » فانه حنئذ ( وجب تقدره) ای المانع ( فقط) لأنه لاال لتخصص 
الحاص" بغر عل" اللقض » واا وجب تقدير الماع لأن عليتها للح : أى فى حر" اللقض 
ثابتة » والح منتف فيه باانص" أوالاجاع » فلابد من مانع هناك لاستحالة تخلف المعاول 
عند وجود المقتضى وعدم الماأع (و) وجب (الجک بعليتها) أى العلة (فيه) أى فى عل" 
القض لدلالة النص" الحاص"” عليه قطعا » وهذا الجواب على قول من جوز خصيص العلة . 
(أما مازعو خصيص العلة فبعدم وجودها ) أى فيجيبون بعدم وجود العلة فى حل" النقض 
( اذ هى ) أى الملة ( الاعثة ) على الححك ( مع عدمه ) ای المانع فالاة عندهم 
لا تتحقتى الا بأمرين : المقتضى » وعدم المانعم ( فهو ) أى عدم المانع ( شرط عليها) 
وحيث انتفى شرط العلية فى محل" النقض انتفت العة ( وغبرهم ) أى غير المانعين لتخصيصها 


\ قال بعض النفية لا كن دفع النقض عن العلل الطردية 
وهم الأ كثرون عندهم عدم المانع (شرط ثبوت الك ) لأن شرط علته العاة (وتقذم) 
فى المرصد الثانى فى شروط العلة (مافيه) ٠ن‏ الكلام فليرجع اليه (و) قال (بعض النفية 
( لاعكن دفع النقض عن ) العلل ( الطاردىة ) لأنه بطاها حقيقة ( اذ الاطراد لايق بعد 
اللقض) یع ی لادایل علی علتہا سوی کو ھا یٹ متی وجدت وجد اک مما ٤‏ وحرث وجدت 
فى حل" النقض دون الح انتفت اليثية » وهى الاطراد فانتفت‌العلة اعدم مايدل” علا 
(وهو) ای ماقاله الإعض من عدم امكان دفع النقض عنما ( بعد كونه على ) تقد ر تحةق 
( النقض فى نفس الأم) لامج رد انراد المعترض إياه واز أن كون اراده على خلاف مافى 
الواقع » فيدفعه اجيب حینئذ بدفع مته (وعرف ماف ) حيث قال فى أوّل الفصل » وعلى 
الطردية ترد مح القول بمو جب الى آره فارجع اليه (بناء) ای مبنی خبر لقوله » وهو (علی 
قصر ) العلل (الطردية على ما ) أى على الطردية الثابتة ( بال"وران) فةط من غير مناسبة 
ولاملاءمة (ولا وجه 4) أى لقصرها عايه ( بل ) الطردة هى (غيرالمؤثرة) فت" المناسة 
والملام باصطلاح النفية » ووجه البناء أن النقض س نفس الأ انما يناف الم“وران عسبه 
لاالمناسبة واللاءمة » فاو م بقصر الطردية على مابال“ وران لايصعح قوله لايق بعد النقض » لأنه 
لاينتنى علتها جرد انتناء اوران لوجودالمناسبة أواللاءءة (وعلى) تقدير (الورود) أى 
ورود النقض على الطردية (حوج) وروده (الى التأثركطلهارة) أ ى كقول ااشافعى الوضوء 
طهارة ( فيشترط ها ) ای لاطهارة التى هى الوضوء (النية كاليمم) أی کا يشترط النية 
لتيمم أ-كونه طهارة » عل وصف الطهارة عله لاشتراط النية (فبنقض ) الوصف الم كور علة 
( بغسل الثوب) من النجاسة فانم طهارة » ولايشترط فيه النية (فيفرق) هما (بأنها) أى 
الطهارة التى هى الوضوه طهارة (غير معقولة) لأنه لايعقل فى محلها تحاسة (فکانت) اللهارة 
الم كورة ( متعبدا ما فافتقرت الى النية ) حبقا عى التعبد الذى م تشمرع الا به » إذ العبادة 
لاتنال يدون النية (علافه ) أى غسل الثوب من النجاسة ( لعقلية قصد الازالة) واذا عل 
أن اللقصود منها إزالة النجاسة لا التعبد ها ( وبلاستعمال ) أى بإستعمال ماز يل النحاسة 
(تحصل) الازالة الى هى المقصود (فليفتةر ) غسله الى النية . وقد مم" فى شروط الفرع جواب 
الحنغية عن هذا (وأما) العلل (المورةفتقدم صحة ورود النقض علا » وحيث ورد) الذقض 
صورة علا (دفع بأر بع) من الأجوبة : وها ( ابداء عدم الوصف ) فى صورة النقض 
( کارج نجس) أی کايقال فى اجار ج النجس من دن الانسان من غير السييلين انه ناقض 
للوضوء » لأنه خار ج نجس (من الدن غدث ) أى فهو حدث ( كا فى) الحارج اللحس 


) جاب جنم :وجود المعنى الذى به صارالوصف عل ٣٤ل‏ 
من (السبيلين) فانه حدث لأنه خار ج نجس من الدن (فينقض) الوصف المذكور للعلية 
ف اثبات الحدث (عا) ى عارج نجس ل يسل) من رأس المرح الى موضع بلحقه حك 
التطهر فانه ليس حدث مع وجود الوصف المذ كور فيه (فيدفع ) القض به (بدم الخروج) 
أی بأن قال لانسل وجودالوصف قا ام سل فانه باد » ولس ارج (لأنه) أى الحروج اى 
بتحقق.(بالاتقال) من کان الاسر » وهو مستقر“ فی مكانه » غبر أنه ظهر بزوال اللدة الساترة 
له »ثم هو لیس نجس على ماروی عن نى نوف . والختار عند كثبر من المشاع » علاف 
السبيلين فانه لاتصوّر ظهور القليل منهما الا بالا تقال :(:وملاث بدل اشسوب) ای 6 قال ی 
مالكية المغصوب منه يدل المغصوب انه ( عاة ماكه) أى مالكية الغاصب المغصوب للا تمم 
البدل والميدل فى ملك شخص واحد (فينقض) الوصف المذ كور فى هذا التعليل ( بالمدر ) 
فان غصبه سس الك ندله اللغصوب منه؛ ومع هذا لا علاك الغاصب ال دل ول عر ج عن ملك 
المغصوب منه ا(فيمنع ) أن يكون مامات المغصوب منه (ملك بده) أى بدل المغصوب (بل 
يدل اليد) أى بل هو ملك دل اليد ءالأن ضمانه ليس ندلا عن العين » بل عن اليد الثابتة ء 
ف بتحقق الوصف ٠‏ وتهوملاف مدل المغصوب عليه :فى مادة النقض فلا تقض (و ) انما اواب 
(عنع وجود الى الذى به صار ) الوصف (عل) :وذلات المع ىكالثابت بدلالة اللص بالنسبة اى 
اصوصن معنى أن الوصف نواسطة معنا اللغوى يدل على معنى خر هو اثر فى الح 
(فيتتى)) الوصف معنى (وان وجدصورة کسی) أ یک قال فى مسح الرس ن مسح ( فلا 
سین : تکرره كسح الحف) فانه مسح٠‏ فلاس م نکر بره ( فينتقض) الوصف » وه وکو نه 
مایا ' (بالاستنحاء) بالجر : أی انه فوجود فیه مع لف الج » وهو عدم ٠‏ نويه 
التكربر عنه » فان تثليث المد فيه مسنون إجناعا اذا احتبج اليه فان ل یکن ليث اجر 
مسنونا عند أضابا على الاطلاق ء واذا كان ار ذا أطراف ثلاثة ومسح بكل متها عل 
نة (فيمنع فيه) أى فى الاستتيجاء, (العنى الذى شرع 4) المسح فى الوضوء (وهو) أى 
العنى الم كور ( التعطهير الحسكمى) "لأنالاشتنجاء تطهير حقبقق (وله) أى التطهير المسكمى 
( سى) التكرار (لأنه) أى التككرار (لتا كد التطهير المعقول) المعنى » وهو ازالة النعجاسة 
القيقية (لنحقق‌الازالة)) :التتكرار (وهو) أى التطهير امعقول ثابت (فى الاستنجاء) لاله 
ازالة للنجاسة (دونه) أی لیس بثابت فی الرس ( کا ) أ یکالکائن ( ف التیمم ) فان 
تطھیر حکمی غبرمعةولا )هنی : وهذا م يشرع فيه الكرار . (و) الما الجواب (عنع التخلف) 
ای تلف اج عن العلة فى صورة النقض وادعاء تحققه فما ( ج اذا نقض) الال (الأوؤل) 


\ رابعها اواب بالفرض 

يعنى الوصف الم كور فبه » وهو خرو ج الننجس من البدن ( الجر ح السائل) لصاحب العذر 
بان يقال ال جرح المذکور موجود فيه مع تخلف الک » وهو الحدث عنه (فیمن مکونه ) أی 

الحارج انجس فال جرح سالا (لس حدثا بل هو ) حدث : ای موجب له (وتأخرحکمه) 

الذى.هو الحدث (الى مابعد خروج الوقت) عند أهى حنيفة ومن وافقه ( أو) الى (الفراغ ) 

من المكتو نة ومايتبعها من النوافل عند الشافى ومن وافقه » كذاذ كره الشارح » وفيه آن 

الشافى لايقول بالحدث فما خرج من غير السبيلين (ضرورة الأداء) عة للتأخر فانه خاطب 

بأدائها » ولاقدرة عليه الابسقوط e‏ الحدث هذه الالة (ولذا) أی ولاج ل کونه حدثا 

تخر حکمه ضرورة الأداء ( م جز مسحه) أى مسح صاحب الجرح السائل (خفه اذا لسه 
ف الوقت مح السيلان بعد خروجه) أى الوقت » وانعا قال بعد خروجه لأنه عسح فى الوقت 
ها توضاً دث غير الى ابتلى به » وقيد أيضا متارنة اتلس للسيلان » لأن اللبس اذا كان 
على الانقطاع مسح بعد الوقت أيضا الى عام المّة » واذا كان الوضوء مقارنا لايلان دون 
الاس كمه حك مقارنة اللاس للسيلان ء وا نما م جز مسحه فما ذ كر بعد خروج الوقت » 
لأنه خرو ج الوقت يصير حدثا بالحدث السابق » فى حق المسح بعد خرو ج الوقت يعت ركونه 
لابسا للخف على غير طهارة » لأن ضرورة اعتبار سقوط ك الحدث قد اتهت روج الوقت 
لماعرفت ؛ وح المحدث وان ثبت بعد خروجه لكنه يستند الى السبب » فيعتبر من وقت . 
الاس . (و) رابعها الجواب (بالغرض) أى ببانالغرض المطلوب بالتعليل (فبقول) المستدل 
(ف) جواب تقض ( الثال) المد كور (غرضى هذا التعليل الو بة بين الحار ج من اليل 
و) الحارج من (غیرہ فی کوہما حدثاء و ) کونهما ( اذالزما) أی استمرا (صارا عفوا) 
بن إسةط حكمهما ضرورة نوجه الطاب بأداء الملاة (فان البول) الذى هوالأصل (كذلك) 
ای اذا استمر صار عفوا للعنى المذ كور (فوجب فى الفرع ) آى الجرح السائل (مشل) آى 
اذا دام صار عفوا لا ذ كر والا لزم عالفة الفرع صل » (وحاصل الثانى ) وهو الجواب 
عنع وجود المعنى الى آلخره (الاس-تدلال على انتفائما ) أى الع-لة ( اذ هى ) أى العاة علة 
( ععناها لا جرد صورتما ) فلاعبرة بالسورة عند اتفاء ا معنى (وذ كرالشافعية من الاعتراضات 
تقض الجكمة فق ) ٫أُن‏ توجد الحكمة فى ماده ول نوجد العلة ولا الک (وسمونه) 
أى النقض المد كور ( کسرا وتقدّم ) فى المرصد الثانى فى شروط العلة ( الحلاف فى قبول ) 
أی قبول هذا الأقض (وأن انار ) عند الأ كثر : وم الآمدى وان الحاجب (قبوله عند 
الل رجحان) الحكمة ( المنقوضة ) ا فى حل النقض على المذكورة فى الأصل »ی اذا 


خامس المنوع فساد الوضع ۵ \ 
عل أنه تحقق فى حل" النقض فرد من أفراد الجكمة راجح على الفرد اموجود فى الأصل ( أو 
مساواتہا ) أُی مساواة المقوضة مها لمذكورة الا ان شرع = آخر فی محل النقض ألبق 
بلمنقوضة ما (وحققناأمة خلافه ) أى خلاف الختار» وهو ن لايسمع وان عل رجحان 
المنقوضة ما ماكر هناك فارجع اليه (ثم نع وجود العلة) يعى الحكمة (هنا) أى 
ف الكسر (على تقدر سماعه) أى الكسر ( أظهر منه) أى من منع وجودها فى النقض 
لأن قدر الحىكمةيتفاوت » فقد لاعصل ماهومناط الك منه فى الأصل (فى) مادة ( النقض) 
عخلاف نفس الوصف فانهلايتفاوت فيبعد أن عن وجود العإة فى ماذة النقض على الناقضفردعى 
وجودها » وتخلف الح علاف الجحكمة لماعرفت » (خامسها ) ى خامس المنوع على علة 
& الأصل (فساد الوضع ) ول بعرفه | كتفاء بمايفهم من بان النسبة » وهو (أخص" من فساد 
الاعتبار من وجه اذ قدجتمع ثبوت اعتبارها ) أی العا (ف قيض (I‏ الذى هوفساد الوضع 
(مع معارضة نص أواجاع ) ومعارضة العلة لأحدهما هو فساد الاعتبار ( ولا عى) الأصان 
(الآخران) اللذان لاد" منهما ف العموم واللحصوص من وجه بينهما » يعنى انفراد ثبوت اعتبارها 
قيض الحکعن معارضتها لأحدها وعكسه » وقيلفساد الوضع أخص مطلقامن فاد الاعتبار 
وقيل ها واحد» ونس الى آیاحاق الشبرازى وامام الحرمين » وماذهن اليه المصنف هو 
الوجه لما علله به (ويفارق ) فاد الوضع ( النقض بتأثيره ) أى الوصف فى فساد الوضع 
( ف اقيض ) أى نقيض الك الذى جعل علة له » خلاف اللةض لأنه لاتّض فيه لأ ثر 
الوصف فيه ٠‏ وانما ثبت النقيض معه سواء كان التأثر له أواغيره (و ) بغارق ( القلب بكونه ) 
أى الوصف فى فساد الوضع ثبت تقيض الك ( بأصل آخر ) وف القلب بشت نقيض الك 
بأصل المستدل“ (و) يفارق ( القدح فى الناسبة عناسبته ) أى الوصف والقدح فى المناسبة 
(قيضه ) أى الحك (من حيث هوكذلك) می أن بکون مناسبته الوصف انقیض الک 
من جهة لبوته بتلاكالهة كان مناسبا لحك » فقوله من‌حيث متعلق مناسبته من جهته : أى اذا 
كان » وضمير هو راجع الى الوصف مبتدأ خ بره كذلك » والاشارة الى حال الوصف le‏ 
باعتبار المناسبة » وذلك انما بتحقق (اذا كان من جهته) أى اذا كانت المناسبة للأقبض من جهة 
مناسبة الوصف للحك » لامن جهة أخر ى كصلحة مترتبة عليه » وتذ كير الضمير فى كان بأو :ل 
التناسب ( علافه ) أى علاف ما اذا كان التناسب لانقيض ( من غبره ) أى من غبر جهة 
تناسب للح ک) ( اذا کان له ) أى للوصف (جهتان ) تناسب بأحداها الح وبلأخرى 
( ۱۰ - «تسیر» - رابع ) 


۱ سادس المنوع المعارضة فى الأصل 
نقضه (ککونه ) أى الحر“ (مشتهی) لانفوس ( يناسب الاباحة ) كاباحة النكاح (لدخع 
الحاجة ) من قضاء الشهوة (و) يناسب ( التحرح ) على التأيد (لقطع الطمع ) اذ به 
برفع‌الطمع الغضى الى مقدمات اطي" والنظرالمغضية الى الفجور ء وف الشرح العضدى وقد تلخص 
عاذ کرناه أن نوت النقيض مع الوصف نقض » فان‌ز بد ثبوته به ففساد الوضع » وانز بد کونه 
به فی أصل الم تدل فقلب » و يدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدحفا . ومن جپتبنلا» 
فع أن امعتبر فى فساد الوضع ثبوت نقيض ا لحك بلوصف بل معاعتبار الشارع ذلك » وذلك 
ستلزم بوه معه » وف القدح عدم ازوم دونه معه غر أن الوصف مناسب للنقبض من الجة 
التى زعم المستدل مناسبة للحك اعتبار ها (مثاله ) أى مثال فاد الوضع أن بقال فى التبم 
(مسح فيسن تكراره كالاسةنجاء فبرد) أن قال اثبات التسكرار بالمسح فاسد الوضع اذالمسح 
( معتر ف یکراهته ) أى التكرار ( كالف) فان تكرار اللسح عليه يكره اجاعا (وجوانه) 
أی هذا المنع (المانم ( أُی بيان وجود المانع (فه) أى فى الف الذى هو أصل المعترض 
(فساده) ای فاد الف وتلافه بتكرار المسح عليه » فقوله فاده اما تجرور عطف يان لانم 
أو رفوع خير حذوف » وهوضمير راجع الى المانع (و) مثاله (للحنةية أضافة الشافعى الفرقة) 
بان الزو جن اذا أُسامت وأ ( الى اسلام الزوجة ) فان هذه الاضافة من فساد الوضع (فا) 
أی الاسلام ) اعتر) شرعا ( صا لاحقوق ) کا قنطه الحدث الصحيح »> وقد ذ کرفی 
عث التأثر (فالوجه ) اضافتبا ( الى ائه ) أى امتناعه من الاسلام لأا عقو بة والامتناع 
منه راس کل عقو نة (وکقوا) ای الشافعى فى عة تحر م الربا فى الحنطة والشعير والعر وا ملح 
انما الطم اذ ( المطعوم ذوخطر ) أى ءعزة وشرف لكونه قوام النفوس و بقاهها (فيزاد فيه ) 
ای فی که ( شرط التقابض) اظهارا للخط ركالنكاح الموجب للوستيلاء على سحل ذىخطر 
فانه شرط فيه زالد » وهوحضور الشهود (فيرد) أن يقال (اعتبار مساس الاجة) الى الثىء 
اعا ناس أن کون مورا ( فى التو سعة ) والاطلاق فى ذلك الشىء» لاف التضيبق والتقييد 
بالشرط الزاد » ولذا أحل الميتة عندالاضطرار » ولذاجرت السنة الاهية بالتوسعة ف الماء واطواء 
وڪوهما » ( سادسپا) أىالمنوع على العلة (المعارضة فى الأصل) وهی (أن بدى) المعترض 
(فه) أى ف الأصل (وصفا آخر) غير ما أيداه المستدلة (صالا) للعلية (عتملأنه الللة) 
وعبارة المصنف هذه كانت وافية بأداء المقصود لأنالجموع الرکی من وصف اتدل ووصف 
المعترض يصدق عايه أنه اثر وصف آخر غبرأنه قصد التوضيح فقال (أد) أنه ( مع وصف 
المستدل) ‏ العلة ( فلأول ) يعنى مثال الأول » وهو انداء وصف آخر وحده (معارضة الطم) 


الختار لاشافعية قبول المنع المذدكور ۱۷ 
العلل به فى تعليل المستدل لرمة الرباف المنصوصات ( إلقوت أو الكيل ) جعله مثالا الول 
وان احتمل أن جعل للثانىأيضا بأنععل المعترض العلة جوع الطم والقوت أوالكل (والثای) 
وهو ايداء وصف مع وصف المستدل للعلية (الجار ح لقتل العدوان) أى معارضة ال جارح لاقتل 
العدوان العلل به فى تعليل المستدل القصاص ف احدد ( للف اقل ) كار الكر متعلق 
با معارضة المغهومة » فان المعارض قصد بانداء الجموع المركب من ال جارح والقتل العدوان للعلية 
نى وجوب القصاص فى الةتل بالمثقل لانعدام جزء العلة : وهو ال جارح فيه ( واختلف فيه ) 
أى (فى) هذا انع ىكل من (المذهبين) للحنفية والشافعية من حيث ااقبول وعدمه (وا0ختار 
للشافعية قبوله) أىالنع المذكور ( لتک المستدل” ) به (باستةلال وصفه مع صلاحية ) الوصف 
(المدى ل) أى لاوستقلال : نى قبل من المعترض أن بنع علية وصف المستدل" بايداء وصف 
خر لانه حینشذ ازم أن کون حکمه باستقلال وصفه مع کون لوصف الآ مله فى صلا حة 
العلة کا حضا وهو بإطل »ولا شك فى قبول ماين بطلان التعليل ( وللحز ة) معطوف 
على قوله عى وکذا بازم كمه فی دعوی الاستقلال مع صلاحية المبدى للحزئة » لاله حبذ 
جوز أن يكون المعتبر عند الشارع فى العلية الجموع اركب من الوصفي ن ك جوز أن يكون وصف 
المستدل" من غبررجحان لأ حدها على الآخر فلك بإلاسنةلال من‌المستدلة حم (ولإر جج) 
وصف المستدل" من غبر رجحان لأحدها علىالآخر فک بالانسنقلال من المستدل“ على وصف 
المعترض وهو الجموع المركب (إلتوسعة ) أى بسب ب كونه أوسع دائرة لأن الجزه الأعم“ أكثر 
وجودامن الكل فيتحقق الج معه أ كثر ممايتحقق دع الكل » أو المعى لار وصف 
الملستدل" سواء كانوصف العترض ركا من وصف المستدل" أولا بيب كونه عم" من‌الوصف 
الآخر (لأنه ) أى حصول التوسعة ( رجح لما ثبتت عليته ) أى اذا ثبتت علية وصف 
بإعتبار الشارع مع بوت علة وصف آخر وکان أحدها أوسع دائرة من الآخر رجح الأوسح 
لكونه أ كثراثاتا للح وفى نسخة لما ثبت اعتباره ( والكلام فه ) فى أصل ثبوت علية 
وصف المستدل” » وقيل ثبوتها لارجح عا هو أ كثرائباتا له » لأن الأصل عدمه . فالخاصلأن 
الأحوط بعد بوت العلية اعتبار الأوسع اثلا يفوت حك اعتبره الشارع حلاف ماق إة » فان‌الأولى 
فيه رعابة الأصل فتأمل (ولوسل) الترجيح بالتوسعة قبل ثبوت العلة ( غعارض ) أى فهذا 
المرجح معارض على صيغة الجهول ( عا رجح وصف المعارضة) أى الوصف المذ كور فىمقام 
المعارضة (وهو) ای ارجح وصفها ( موافقة الأصل ) وهو عدم الح ( بإلانتفاء ) أی 
پانتفاء احج ( ف الفرع) اللازم لوصف العارضة (و) الختار (للحنفية نفيه ) أى فى قبوله 


۱۸ يسمون المعارضة المغارقة 


(وسموبا) أى المعارضة فى الأصل (الغارةة) اشارة الى ماسيأتى منأن سوال الفرق اداه 
خصوصية فى الأصل ھی شرط للوصف ہم يبان اتغائها فى الفرع أو بيان مانم من الج فيه 
معانتغاء ذلك المانع ف الأصل فهما معارضان فى الأصل والفرع لأن أبداء شرط ف الأصل معارضة 
فيه و ببان وجوده ف الفرع معارضة فبه » ومن أن‌الممترض ان ل تعض لانتغاء الشرط فى الفرع 
یکن من الفرق بل هو معارضة فى الأصل امسمى مفارقة عند الحنفية » ولم مذ كروه اكتفاء 
مذ كر المعارضة فى الأصل » ولعل وجه القسمية أن بان الحموصية ف الأصل ينب لأفارقة 
بين الل وا الفرع ( فان كان ححا ) اسم كان راجع الى الفرق اافهوم فى ضمن الغارقة 
لأن امداء الوصف الآخر انما يةصد به الفرق ببن‌الأصل والفرع » وتخت بوجود دلیل على وجود 
الفارق بين ما فى العلة المعتبرة فى ذلك الك (فليجعل) الفرق الموجود فى ضمن تلك المغارقة 
(م اة ) أُی فلبورد ى صورة الممانعة (لقبل) ٥ن‏ المعترض لأن المغارةة . ن الأسثلة الفاسدة 
عند ال جهور» ولممانعة أساس الناظرة » و مايعرف‌فقه الرجل (ف اعتاق عبدالرهن) أىاعتاق 
الراهن العبد المرهون اذا قال الشافعى بطلانه لأنه ( تصرف لاق حق" ارهن ) بالابطال 
دون راه ( فیطل ) اعتاقه ( کیع) ای لایطل بيع الراهن ع المرهون إغبر اذن المرتهن 
(اوقال) انق (هی) أی العرة (ف الأصل) ی ابيع (کونه ) ى الع (عتمل الرفع ) 
بعد وقوعه فلا وجه للقول بانعقاده وهو على شرف الانفساخ من قبل المرتهن » حلاف العتق 
لكونه لاعتمل الرفع  (‏ قبل ) جواب لو» لاذ كر من أن الختار عند النفية عدم قبول 
امغارقة » وذلك لأن الاثل ايس له ولاب الفرق ك سيشير اليه » غير أن الفرق ههنا يح 
فليجعل ممانعة ( فليقل ان اذعيت حك الأ_ل ) أى ان جعلت حك الأصل > وهو اليح 
(البطلان منعناه) أى منعنا كونه حك الأصل ( أو ) اعيت كمه (التوقف) على اجازة المرتهن 
أوقضاء دنه ( فغير حكمك) الذى تر د اثہاته (ف افرع ) وهو الطلان (وهذا) ای 
کون الختار عند النفة نی قبوله (لأنهغصب ) لصب التعليل » اذ الساثل مسترشد فىموقف 
الانکار فان اذعی شا آخر وقف موقف الدعوى علاف المعارضة فانها تكون بعد عام الدلىل 
والمعارض لس فى موقف الانكار بل فى موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه الحصم 
( ولس ) الأ كا قلوا من أن ابداء وص فآخر غصبه (لأنه) أى البدى (لايستدل عله) 
أ ى كون الوصف الآخر عإة (بل جوزکونه) أیالميدى وحده (العلة أو ) کونه (ح ماد کر) 
المستدل العلاة . (وحاصلہ) ای حاصل سوال هذا (منع استقلا) أى استقلال وصف المستدل 
بالعلية (وتسميته معارضة تجوز لقوهم ) أى الأصوليين (اذا أطاقت) المعارضة فى بإب القياس 


اذا رذ النقض الى المع فرد المعارضة أولى ۱۹ 

(فا ف الفرع ) ی فامراد المعارضة فى الفرع (وهذه) أى المعارضة فى الأصل تذ کر (قد) 
هو نى الأصل » فع أن القيقة فى اطلاق لفظ المارضة مافى الفرع » فاذا استعمل فى بره كان 
تجۆزا على طر يى الاستعارة ( واذا رد القض ) الذى هوكالصر ج فى الاستدلال (الى المع ) 
كام“ (فهذا ) أى رذ المعارضة فى الأصل الى المنع ( أولى) منه فى ذلك [ وفى التاوج | ولان 
أنه نزاع جدى" يقصدون به عدم وقوع الط فى البحث والا فهو ساع فاظهار الصواب . 
(قاوا) أى الحنفية (ولواز علتین فى الأصلتمدى) ا ( کل ) منہما (الى حلا( أی 
الى عل تلك العإة من موارد عققها ( فعدم احداها ) امنا (ف عل ( نوجد فه الأخرى 
(لاینق) کون (الأخرى) علة للح فتعتی ہا الى حل آخر (وهذا) الوجه (بقتصر) فى 
افادته نی الةبول (على ماجب فه) أى على محل جب فيه (استقلا لكل" ) من العلتين بدليل 
وجب ذلك ( دون تجو بز جزئيته ) أى جزئية كل منهما» لما كان الاستقلال المقابل لتجو بز 
الجزئية يقم الى قسمين : أحدها أن بكون كل من المستقلين حتمعا مع الآخر » والثاف 
علافه فلاتجمع علية أحدهما مم علة الآخر » وعدم قول السؤال ف الأول دون الثاتى أشاراليه 
بقوله ( فاق ) أن قال ( اناجم ) ی انعقد الاجاع (على أ( آی العلة ( فى حل" 
النزاع احداما ) فقط : أى علة المستدل والمهترض استقلالا (كعلة الر با) فانه أجع عل آنہا 
اما الكيل والوزن » أوالطم فالمطعومات والمُن فىالأأغان » أوالاقتيات والادخار (قبل) هذا 
السؤال (والا) ى وان جعم على ماذ کر (لا) قبل واز أن کون کل منہما عة استقلالا 
کاد کر. (وقوهم) أىالشافعية (بالاستةر اء م.احث الصحاة جع وفرق) قوله ما حث الصحابة 
متدأخبره ج وفرق : بعنی جع افرع م الأصل IA‏ عو حب وصف مشترك هما » ومز 
صورة عن صورة أخرى عند نو هم مشارک ما فال وصف مشترك بینہما بیان فارق يقد 

٤م‏ مشارکته ما فى علة ا لحك » وذلكباداء وصف مغابر لا توهم كونه عإة فىالصورة التى ظنْ 

كونها أصلا لصورته الأخرى » وذلك اجاع على جواز وصف فارق غير موجود فى الفرع » وقوله 
بالاستقر اء متعلتق عا يفهم من السياق تقدبره عل بالاستقراء أنه (لاعه) خر قوم والضمير 
المنصوب راجع الى مطلبهم » وهوقبول السؤال المذ كور على العموم ( الا إن تقلت ) مباحهم 
جعا وفرقا ( على ) وجه (العموم ) عيث ندر ج تحتها مباحث الفرق فى امتنازع (ولا>كن) 
نقلها ذلك لأن مانقل عنهم مضبوط عند أة النةل وليس فيه العموم المذ كور (وعلى ) لقدير 
( قبوها ) أى المعارضة فى الأصل هل يازم بيان انتفاء الميدى ف الفرع ؟ فبه أقوال : فأحدها 
فع » اذلو ينتف فيه لهت مطاوب المستدل" » فثانها لا » لأن غرضه عدم استةلال وصف المستدل 


۱0۰ لايازم المعترض ذ كره أصلا لوصفه 
وهو عحصل جرد الانداء ( فثالما ) الى هو ( الختار لايازم يبان اتتغانه ) أى الوصف 
الميدى فى الأصل (عن الفرع الا إن ذ كره) أى المترض انتفاءه ف الفرع فكامة ان شرطية 
أو مصدر بة والوقت مقدر : ای لايلزم ذلك الاوقت د کره ياه » فانه عند ذلك بعل أن غرضه 
اثبات اتتفاء ا لحك فى الفرع » ولاشك أنه حينئذ لايد من بيان اتفاء الوصف عن ‌الذرع (لأن 
مقصوده) أىالمعترض () نحصر فی صده) ای صرف المستدل ) عن التعليل) ما ذد کره من 
الوصف ( ليفتن لزومه ) ای ازوم بيان انتفاء المدى فى الفرع (مطاقا) أی‌انتفاه مطلقايم جيح 
صور المعارض ف الأصل » وذلك لأنه اذا م يكن مقصود المعترض سوى صرف المستدل" عن 
وصفه وقدحصل ذلك بانداء رصف آخر تمل العلي ةكفاه ذلاك فى الصرف » فذ كر أن هذا 
ادى منتف فى الفرع مم زائد على اةصود غير تاج اليه فى صورة من‌الصور» اذالمغروض 
اعصار قصده فى ايع ف ذلك ( ولان حكمه ) أى ولم بنحصرأيضا ءقصوده فى فی حم 
الأصل ( ف الفرع ليازم ) بيان انتفاثه (مطلقا) أى لزوما مطلقا بم" الصو ركلما لأن اقصود 
على هذا التقدير لاعصل الا بيان انتفائه فيه ( بل قد) بكون مقصود المعترض الصد (وقد) 
یکون لف الج (فاذا اذعاه ) أى المعترض نى الح (لزمه اثباته ) ای اثبات ما ادعاه 
لالتزامه ذلك وان لم جب عله ابتداء (و) کذا الختار أنه (لا) بلزم المعترض (ذ کره) أی 
أنيذ كر ( أصلا ) معتبرا من الشارع (لوصفه) الذى أداه فى الأصل تبين ذلك الأصل تأثر 
ف ال ( كعارضة الاقنيات بالطم ) أ ى كأن قول المعترض عليه حرمة الرباف المنصوصات 
الطع لاالقوت (ک فی الملے) الذى هو نها وهو طم ولیس بقوت » ثم علل عدم لزوم ذلك 
الأصل لوصف المعترض قوله (لاأنه ع( أى المعتر ضكون وصفه علة حى عتاج الى شهادة 
الأصل ( انما جز ماذ كر ) من كون وصفه علة أوجزء‌ها (ليازم) المستدلة ( الح ) فى 
عله العإة وصفه لاوصف المعترض مع تساو مهما فى صاوح العلية ( وأبضا بکفه) أى امرض 
فى وصفه المبدى ( أصل المستدل ) إذ لايد من وجود وصفه فيه (فةول) المعترض (جاز الطم 
أوالكيل وا ) عل (ک ف ال بعینه وجواا) أى المعارضة المذكورة من‌المستدل” (على) 
تقدير (القبول) كا هوالختار للشافعية ( عنع وجوده) أی الوصف المعارض به فى الأصل كأن 
بقول لال أنه مکیل فی زمانه صلى الله عليه وسل وهو المعتبر (أد) منع (تأثبره) ی الوصف 
العارض به ف الأصل ( ا نكان ل يثبته المستدلة أوأبته) عاكان قول اذ أثبته (عاكان) أى 
بای“ طر یی کان » عى عنع التاثر على الاطلاق سواء كان المستدل لبت علية وصفه أوأثبت 
وعلى تقدر الاثبات سواء ينها بالمناسبة أوالشبه أوغر هما » وهذا رد لما فى الشرح العضدى 
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من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مورا أن قال العترض م قلت ان الكیل يؤر 
يسمع من ن المستدل" اذا كان مثيتا للعلية بالمناسبة أوالأسه حى عتاج المعارض الى .يبان مناسة: 
أوشه » علاف ما اذا أثنته بالبرفان الوصف مدخل في السبر يدون بوت المناسبة محرد 
الاحتال ثم بين ذلك بقولة (ونقييد سماعه) أى ماع منع التأثر وقبوله (من المستدلة ا 
اذا كان المستدل: أثبت وصفه) أى عليته ( بالناسبة ونحوها ) أى الشبه » وقد ع" الفرق 
ہما » وحاصله أن‌الأولى بالنظرالى ذات الوصف» والأخرى بإلنظر الى الحاو ج( لابالسبر وحوه 
غ( خبرالمبتدا ( لأن ذاك) إشارة: إن ماجعله المستدل” عة (وصفه): أى المستدل > 
(وهذا) ادى اعارص به وصف ) اتر جوز ) أى جوزەالمعترض (دفعه) المتدل" صفة جوز 
(بعدم التأثر» وهو) ای عدم التأثر (عم المناسبةعندهم) أ الشافعة فعية (فيحب إئاته) 
أى الثأتتر على المستدل" لثلا يقال له _ أتأمون الناس بال" وننسون a‏ - (افبالمناسة 
ظاہر) ای فان أت التأثر بيان المناسة فالأص ظاهر » إذ ص‌اد من قبل عنده هذا الال 
من التأثرالمناسبة (وكذا) ان يته ( اسر »لان ماأفاد العلية:أفاد الناسبة » اذ هى) أ 
الملاسبة ( لازم العلة ععنى الباعث) فا أفاد الملزوم أفاد اللازم (لكنلايازم إبداوها) أي المناسية 
(ف السبر ووه » ولذا) أى لما ذ. كزمن لزوم المناسبة اطلق الملة علة ابر (عورص امسق 
فه) آی فالس (لعدمها) أى لعدم مناسبة المستبق »وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر 
الأرصاف الى عتم كونہا عة فى عدد. والغاء ماعدا واحد منها وهو امسق > ور عا بعارض 
المسدتق بوصف آخر يتعى المعارض عليته وأنه المناسب للح دون المست لعدم مناسبته » فلولا 
أن المناسبة أ لازم للعلة لما ن العلية عن المستيق لفدمها » فقد عل أن المشنار البه قول هكذا. 
ازوم المناسبة » لاعدم لوم اندائها ك زعم الشنازح پر فان قلت : لعله اراد أنه ل وکان إبداؤها 
لازما لاعورض عن الستبق لعدمها » لأنه على تقدر لزوم الابداء م بتركه المستدل » وعلى نقدير 
ايداتثا لاوجه للمعارضة لعدمها فى المستتق » قلت على تقد الانداء بزعمه : لايازم وجود 
المناسبة عند المرض فافهم » (وقبل المعى) لاستدل* مطالبة المعترض بكون وصفه مورا (اذا 
کان المعترض أثته) أى أ تكون وصفه عا (بالناسة) لابالس کک ذ که بعض شاری. 
اختصر (وهوخط » اذ رض إثباته ب( أى المناسة" ( کف نع( المستدل“ (التأثر» 
وهو) أى التأثير (هى) أى المناسبة . لابقال وزان ڪمل التأبر على ماهو مصطلح 
الشافعة (ذ لاعکن جله على اصطلاحهم فه) ای ف التأثر (وهوکون الععن ف الین( ی 
ڪون عيبن الصف معترا فى عين الک شرعا (بالنص" أوالاجاع » إذلايتعين) إثات 
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المعترض کون الوصف علة بهذا الوجه (عليه ) أى المعترض ( بعد إثبانه) أى إثبا تكون 
لوصف علة (بطر يى حح هى الناسبة بالفرض) أى على ماهوالفروض فما نحن فيه (نم ) 
تعن إثبات التأثر انف (لوكان المعترض نفا فان المناسبة لاتستازم الاعتبار عندهم ) أى 
الحنفة کا نقدم (فالتاً: ور عند هم شرط ٣ع‏ اة » دهر) ای ال تأر عندهم (ان : دت اعتبار 
جنس 1 اسه الىآخرالأقسام) از ف ڪت التأثر (ولایصح" ( گن أت وصفه بااسر 
مستدلا کان أومهترطا ارجح ¢ هذه عبارة 1 شار ح ف حل هذا ا لحر" ¢ حول کلوما میتداً ف 
يان رجح وصف علىآتر» ول عله من تة معارضة المسدقى فی اسر المد كورة آ نفا ولیدر 
حب أن کون عدم المناسبة لازما لملة الحم فتعین کونه تمة ماذ کروا » والتقدر ولا يصح" 
من المستدل الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه (بترجبح السبر) أى بترجيح الوصف الثابت 
عليته بالسبر على الثابت عليته بغيره (لتعرّضه) أى السبر (لنى غيره) من الأوصاف الحتملة 
اعلية (د) لا ( بكثرة الفائدة) التربة على علته بإلسبة الى مايترتب على علية الآخر (لأن 
ذلك) آأى المرجح المذكور انما بعتبر به ( بعد ظهور شرطه) أى شرط وصف الأسبر » وهو 
ماسية الستبقى (أوعدم ظهور ع دمه ) ی عدم الشرط خواز خفاء الاسبة لماعرفت : من 
آنه لابازم إبداء الغاس بة فى السبر (أما مع ظهوره) اى ظهور عدم الشرط (فلا) يرجح 
السير ( إذ لايفيد) السبر (ع عدم الشرط) المعتبر فى مطلتق العلة (وهو) أُی عدم الشرط 
) المترص ده ( U‏ عرفت ن أن مدار معارضة السنق اا کان على عدم المناسة ) أو دان 
خا ی اء الوصف المعارض هه معطوف على ممع وجوده » وكذا ( أو سدم انضباطه) 
أُی الوصف المذ كور ) أو ° ظهوره اد( (انضباطه) فان کل واد 4 ن المذكورات 
منافلعلية الوصف المءارصضص هھ U‏ عل فیشروط العاة فلا عار ص به عند ةق شی ء مړا (أوأه) 
ای الصف اعارص به اس وحودا ¢ دل هو (عدم عارص ف الفرع) والعدم لا کون عل 
ولا جزءا ما فی ا الو" على ماهو الختار ( كالكره) أى كقباس القاتل الفط الى 
القتل (على اختار) أىالقاتل باختباره (فى) وجوب (القصاص عام القتل فيعارض بأنها) 
ی الملة فی ح القصاص (هو) أى القتل ( مع الطواعية ) لأنها مناسبة لاحاب القصاص 
الاالقتل المطلق الذىيم الا كراه (فيجيب) المستدل (بأًما ) أى الطواعية (عدم الا كراه 
لا الا كراه المناس لنقيض الج ( أى عدم الةصاص » فاصله عدم معارض » وعدم المعارض 
طرد لايصلح للتعليل » لأنه لس من الباعث فى شىء »كذا فى الشرح العضدى : وذلك أن 


ليس من الالغاء المقبول انفراد ا لحك عن الوصف o‏ 
عدم المعارض من قبيل عدم امام > لامن جاب المقتضى الذى هو العإة » وهذا لاغبار عليه > 
لکن قوله انہاعدم الا کراه لاالا کراه فی بظاھرہ آنہا لوکانت عن الا کراہ اناسبت ا لک 
ولا معنى لهك) لاعنى . ثم وصفه الا كراه مناسبة إقيض ال مدافعة ٤‏ فكأنه أراد واه تعالى 
أعل أن الطواعية انما هولعدم الشاف إلى الا كراه » ولامناسبة بين هذا العدم وا لحك أصلا 
ولت هى الا كراه الذى فيه مناسة فال اة » على أنه لوكانت عين الا كراه أيضا لا أفاده » 
دل آخره »لأن مناسبة الا كراه اعا هى بالنظرالى قيض < وفه مأفه ( أو بالغاثه) أُی 
الوصف الى آخره » إما مطاقا فى جنس الأحكام كالطول والقصر » أوفى حك العلل ب هكل ذكورة 
فی العتی (باستقلال وصفه) ای پسبب استقلال وصف المستدل بإلعلية ( ينص أو إجاع 
كا تبيعوا الطعام) العام إلا سواء بسواء (فى معارضة الطم ) أى كواب المستدلة على أن 
عإة الربا الطم المعترضة معارضته (بالكيل) لأن النص" دل“ على اعتبار الطم فى صورة ما » 
وهو هذا الحديث » فان اعتبار E‏ رتبا على وصف مشعر بالعلية (ومن دل دينه فاقتاوه 
عند معارضة مطلقه ) يهى اذا عال المستدل" القتل عطلق تبديل الدين فرع عليه قتل‌الہودی 
اذا تنصر وعكسه الا نسل اتحةق ماطلق النتبديل فعورض (بقبد بل الاعان بالكفر) يعى 
فيقول المعترض لبس العلة مطل التبديل » بل تبديل الاعان بالكفر : وعلى هذا فالراد به 
دن الاسلام ¢ غير أن العإة مطلق الت_ديل فأخی الہودى اذا تنصر مسل ادل دنله 
لاشتراكهما فى التبديل المطلتق ( ولوقال) المستدل” (عم” ) التديل المذكور فى الحديث (ف 
کل تبدیل) سواء کان تبدیل دن اتی بباطل أو باطل باطل ( کان) هذا القول (شیتا آخر ) 
ودعوی حک کلی شرعى غير مستغدط من الحديث الم ذ كور » فان المعارضة الم كورة دافعة هذا 
الاستنباط » فيكون حينئذ امات بالنص" لابالقياس فلا يسمح منه هذا (وللس ٠نه)‏ أی من 
الالغاء المقبول ( انفراد ا لجح عنه) أى عن الوصف المدى للعترض ( لعدم ) اشتراط 
( العمکس ) ف العلة على ماهو انار » وقد عر" تفصيله فى الشروط فى الشرح العضدى ر ما 
يظنٌ أن اثبات الج فی صورة دون وصف المعارض كاف فى الغائه »> والق أنه لبس كاف 
جواز وجود عة أخرى لا نقذّم من حواز تعدّد الملة وعدم وجوب العكس ( لکن م ) 
بان انفراد الك عن الوصف العارض به ( استقلال وصف المستدل) اذ لولم يستقل | 
يتحقق الك معه فى صورة الانفراد المذكور (واتكونه) أى انفراد ا لحك عنه ( ابس الغاء) 
له (لايفيد ابداه الحلف ) أى ابذاء وصف آنر لف الوصف اعارص به فى صورة انفراد 
الح عنه (من المعترض ) لايفيد دفعالااغاء لأنه فرع ثبوته » واأعا فائدته نن استقلال وصف 


o‏ \ ايداء الحلف تعدد الوضع 

المستدل" (وهو) ای ابداء الحلف من المعترض بعد بان المستدل" انفراد الح ء ن الومصف 
المعارض به لثلا یکون وصف المستدل مستقلا (تعدد الوضع ) أى يسمى به لتعدّد أصل الوضعين 
احدھا اأعارص به ولا . والثانى الحلف الميدى والتعلل فى حدما بإالباق بعد المیدى على 
وضع :ی مع قید ء وی الآخر علی وضع مع قیسد آخ رکا سبظھو ئی اتال (غو) أن قال 
فى صحة أمان العبد المسل العاقل المحرلى“ ( أمان) صادر (من مسل عاقل » فیقبل کار ) ای 
کأمان ار" امل العاقل (لأ+ما) ای الاسلام والعقل ( مظنتان لاوحتیاط للا مان ) ی 
للاحتیاط فی ا الأمان : ىذل الأمان وجعله آمنا (فعترص ااعتبار ) وصف ( الر به 
معهما ) أى الاسلام والعقل فى العلية ( لأا ) أى الربة (مظنة التفرّغ ) لانظر فى مصلحة 
الاعان لعدم الاشنغال محدمة المولى (فنظره) أى ار ١(‏ كل) من نظر العبد (فباغبا) 
أى المستدل" الر نة ( بامدون ل فی القتال ) أى باستقلال الاسلام والعقل بإلأمان فى العبد 
الأذون له فى قتال الكفار فان له الأمان انفاقا (فيقول) المعترض (الاذن) أىاذن السيد له 

فيه (خلفها) أى الربة ة (لدلالته) أى الاذن (على عل السید بص-لاحه) لاظهار مصاځ 
لمان (فالباق) أى الاسلام والعقل (عاة) لصحة الأمان حا ل كونه (على وضع : أی قید 
+ رة( فالملة اجموع )د( أيضاعلة له على وضع (آخر) أی قد (الائن ووا ای 
حواب تعدّد الوضع ( أن يلنى) ی اتدل" ذلك ( الحلفبصورة) فيا وصف المستدل 
ال 0 (لس) ذلك الحلاف (فها » فان أبدی) امرض (فہا) آى فى الصورة الميتدأة 
(خلفا) آخر (فكدلك) أى فالجواب بالالغاء بصورة أخرى » والاعتراص بابداء الحلف يست“ 
على المنوال المذ كور (الىأن قف أحدها) اما المستدل" لزه عن الالغاء » أوامعترض لجزه 
من الحلف (ولا يى ) أى ولا يتحقق الالغاء من المسستدل" للوصف العارض به ( بضعف 
الحكمة إن سل) المستدلة (المظنة) أى وجود المظنة المتضمنة للك الحكمة ) کالردة 
علة القتل) وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل (فيقال) على سبيل الاعتراض » بل (مع 
الرّجولية » لأنه ) أى الارتداد معها ( المظنة لقتال المسامين) اذ يعتاد ذلك من الّجال دون 
النساء (فل) أى المستدل كون المظنة لذلك ( مقطوع اليدن) بضعف الحكمة فيه مع 
أنه قتل اتفاقا اذا ارتد : فهذا (لايقبل) من المستدل“ (بعد تسل كون الرجولية مظنة ) 
اعتبرها الشرع في دار الحك علا ولا يلتفت الى ضعف حكمتها فى بعض الصور كسفر 
املك المرفه لاعنع الترخص (ولا يفيد ترجبح المستدل“ وصفه ) على وصف المعترض (بشىء) 
من وجوه الترجيح فى جواب المعارضة خلافا للمدى (لأن المفيد) ف ذلك (ترجيح أولوبة 
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من العلة مع وصف امستدل” (أويدى) ای الا أن عى ( المحترض استقلال وصفه ) فانه 
يفيد ترجيح المستدل“ وصف نفسه (وأما أن) الملة ( المتعدبة لاترجح) على القاصرة ( لعارضة 
(موافقة الأصل) أى لكون القاصرة معارضة للتعبة بآنها موافقة للا صل الذى هو عدم 
الاحكا م كا أشير اليه فىالشر ح العضدى (فلا) يصح » بل المستقل" المتعذى راجح على المستقل 
القاصر . (واختلف فى) جواز (تعتد الأصول) أى الأصول القبس علا ( فقيل لا) جوز 
(لأن) الأصل ( الزائد لاعتاج اليه) لأن المقصود قد حصلبلواحد (ويدفع ) هذا ( بثبوت 
الحاجة ) الى الزائد (لزبادة القوة) اليه نفسه» و بالنظر الى الحصم فى مقام المناظرة فى اظن 
بالعلية . (والوجه الآخر» وهو تأذبه) أى جواز تعد الأصول ( الى الانقشار وزبادة الحبط 
يدفعه) أی يدنع المثفع الم كور (لأن معه ) أى مح ندنه الى ماذ كر (يبعد الان فضلا 
عن زیادته) أى ز بادة الظنّ (فاختبار جواز ( أى التعدد (مطلقا ) بالنظر الى نفسه وبالنظر 
الى اللحصم فى مقام المناظرة كا ذهب اليه ابن الحاجب ( ايس بذاك) القوی (بل ) الوجه 
جواز ( ف نظره لنفسه) الانتفاء الانتشار (لا) فى ( الناظرة) لتأذبه الى الانتشار (وعلى 
المجواز ) ی جواز تهدّدها ( اختلف فى اقتصار المعارض على أحدها) ای الأصول (فا) 
لاقتصاره على أحدها قال ( ابطال حزء من کلام ) أى المستدل“ ( اطا ) أ ی کامه من 
حيث هو وع (ومازم اپطال الكل ) وهو من قول لابد من ابطال کل" واحد من أُصول 
المستدل" قال (اذا سر 4) أى المستدل (أصل) واحد ( کفاه) نی مطلوبه (وعل) ی 
حل" هذا القول ( اناد الوصف دون تعدده) أى وصف المستدل" » بيانه : أى الأصل اذاتعدّد 
عتمل أن کون الوصف أبضا متعدّدا »و تمل أن کون مادا » فعلى الأول لارجه لاخلاف 
فی عدم لزوم ابطال الكل" » لأن تعد وصف ااقياس يستازم تدده لأنه الناط قيه » وا بطال 
أحد الوصفين ابطال لأحد القباسين » وا بطال أحدالقياسين بدون ابطال الآخر الزام تام » وعلى 
الثانى أيضا لاوجه للخلاف فى ازوم ابطال الكل" » لأن اتحاد الوصف يستازم اتحاد القياس »> 
والقاس الواحد اذا سا له أصل واحد یکی فى اثبات المطلب » فلاب من ابطال الكل" لتحقق 
الالزام » فيازم ابطال الكل" قوله مب" على اتحاد الوصف والجبز للإةتصار على تع دده » غورد 
نی ازوم ا بطال الكل" غبر مورد اثباته فلا خلاف بن الفر بن » واله شار بقوله (ولايتلاقان) 
أى النفى والاثبات فى حل" واحد . والشارح فر اتحاد الوصف المعارض به ولو م بذ كر له 
وجها ولا وجه له » غبر أنه ذ كر الحقتى التفتازاتى أن اللوزمين ابطال الكل" اختلفوا ىوجوب 
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اتحاد الوصف المعارض به فى الجيع ( فنظر) القائل (الأول) وهو بز الاقتصارعلى أحدها 
(الى أنه) أى المستدل” (النزم عحة الالاق) أىالاق الفرع ( بكل” ) من الأصول (و۶ز 
عنه) أى عن الالاقبكل" (فبطل) بإلتزامه (و) القائل (الآخر ) بقول (المقصود ااته) 
أىالحك (ف الفرع » ويكفيه) أىالمستدلة (ماسل) له : أى من الأصول بشىء من الأجو بة 
المذكورة من الأصول فلا ب من معارضة الكل" اثلا يسل له شىء من الأصول (وفى معارضة 
الكل" ) أى جيع الأصول (لوأجاب) المستدلة (عن) معارضة (أحدها) أى الأصول 
بشىء من الأجو بة الم ذكورة ( فالقولان ). أى فاثابت على ذلك النقدبر القولان المذكوران :. 
أیبنظر أحد هما أنه (لابد ن يدفع ) المستدل* (عماالتزمه) وهو الكل" فلا فيه 
الجواب عن أحدهما » فقط وهو نظر القول الأول . والثانى أنه ( يكفيه ) أى المستدل* أصل 
( واحد) من تلك الأصول » وقد سإ له بعد الجواب عن معارضته » وهذا نظبر القول الثانى كا 
لاعنى (وأما سؤال التركيب فتقدم فى الشروط ) لك الأصل . وحاصله المنع إما لعلية علة 
حك الأصل أولوجودها ولك الأصل فهو مندرج فى انوع المذكورة (د) أما ( سوال 
الترجيح بالتعدة ) غثاله قول المستدل” بكر فيجب ر كالم غيرة ( فيعارض البكارة المتعدبة الى 
البالغة بالصغر) متعلق بيعارض ( المتعدّى الى الثيب) المغيرة المناسب للأجبار (ليةساويا) فى 
التعدية : تقدير الكلام » وأما سؤال الترجيح بالنعدية فثاله فى مسثلة إجبار البكر البالغة قياسا 
على البكر الصغيرة بتعليل حك الأصل بالبكارة التعدّبة إلى البالغة دون الصغيرة » و يعارض 
الكارة (ومرجعه) أى هذا السؤال (الى المعارضة فالأصل مايساوى الأخرى فى التعدة) 
ثلا بترجح وصف المستدل“ بتعديته ( ولاترجيح بزادة التعدة) الثابت ثابت ( للحنفية » 
علاف أصلها) أى أصل التعدية فان الترجيعح به لابت عندهم أيضا فايس هذا السؤال مستقلا 
بل هو مندر ج فما ذ كر (واذ م بقباوا) ى النفية ( المعارضة فى الأصل لم مذ كروا سؤال 
اختلاف جنس المصلحة) فى الأصل والفر ع بعد اتحاد الضابط فما (كابلاج عحرّم) أى 
کان يقول المستدل" للحد باللواط هو ابلاج فى فرج حرم مشتهى طبعا (فيحد به كالزنا فيةول) 
الممترض ( المصلحة مختلفة فى تحر مهما) أى اللواط والزنا ( في ‌الزنا اختلاط الندب المفضى الى 
عدم تعهد الولد 6 دهو) أی عدم تعهد الود ( ل معنى » وف الاواط د رذ (tl‏ وا 
متفاوتان فى نظر الشرع » فقياس أحدهما على الآخر قاس مع الفارق (لأنه) أى السۋال 
الم كور (ھی) أى المعارضة فى الأصل فل يغردوه بالذ کر ؛ واا قلنا انه ھ یی ( اذ حاصلہ) أی 

قول المعترض ( العلة) فى الأصل (شیءآخر ) وهو کونه موجا لاختلاط النسب (مع ماد کرت) 
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من قولك ايلاج حرم ( ولذا) أى ولكون معارضته فى الأصل ( کان جوا ) ی السؤال 
المذنڪور ( جواما) أى المعارضة المذ كورة ( بإلغاء اللحصوصية ) المبتدأة فى الأصل 
لبيان الاختلاف ( بطر (a‏ ی الالغاء (ع س أىالؤًال المذ كور باعتبار منشته (یندر ج 
فى) عوم (معنى الشروط ) للفر ع » اذمنها مساواته الأصل فما علل > وهى منتفية ههنا . 
( الثالث) من مقدمات القياس الم ذكورة » وهوبوت‌الملة فى الفرع (عليه سؤالان : الأؤلمنع 
وجودها) أى اللة (ف الفرع كةول الحنفية فى قوطم ) أى الشافعية (ييع التفاحة) أى 
الواحدة ( شنتين بح مطعوم طعوم جازفة فلا بص حکمبرة ة) أ ىكيع صبرة ( بصبرتان) 
وقول قول النفة ( عع وجوده) 1 ی وصفه (فی الفرع لأن الجازفة بإعتبار الكيل) اذ لایقال 
باعه جازفة الا ف ثىء بعتاد عه بالكيل (ددو) أى الكل (منتف فیا) أی فى الفاح 
(ورد) على هذا المع ( آنا بإعتبار القدر ) بعنى أن الجازفة انعا تطاتق عرفا باعتبار القدر 
الجازف فبه ( كيلا ووزنا) لا كلا فقط : وذلك سب اعتبار الشرع ( فالا ماق ) للفرع 
بالأصلين امذكورن (إعتبار ) القدر (الأع( من الكيل والوزن » فالحاصل أن العلة 
فى الأصل انجازفة المطلقة الى تتحةق فى ضم نكل" مهما » فلايصح منع وجود الوصف الناط 
للح (فاما دقع هذا ) الاراد (بانتفاما ) أى الكيل والوزن معا ئى التفاح (لاأه) ای 
التفاح (عددی » وهو) ایکونه ع ددا («وقوف على أ( أُی التفاح ( كذلك) آأُی عددا 
(ف زمنه عليه الصلاة والسلام » والا) ی وان يکن فی زمنه عددیا ( فالعادة) أى فالعبرة 
عا هو العرف فى بيعه من وزن وغيره (وهى) أى العادة (عختلفة فيه) أى فالتفاح بإعتبار 
اللدان (و ( ک ( محمد ف ايداع الدی ) غير المأذون مالا غير الرقيق » ٠ن‏ أنه لايضمن 
ادا أتلفه > لأن مال که که (سلطه علیاستہلا ک) والاستهلاك اذا كان من قبل المالك لاوجب 
الضان ك اذا أتلفه بنفسه » وقد سبق بانه ( فیمنعان ) أى أبوحنيفة وأو بوسف (أه) 
آی ایداعه (تسدط) على اتلافه » وق۔-ل أو حنيفة مع مد (د) ک ( للشافعية ف( صة 
مان العبد) م ن انه ( أمان) صادر ( من هله ) رهو المنلٍ العاقل ( فبعتب رکالأذون له فی 
القتال نم امت) أى العبد )4( ی لاو مان (وحوا) ای هذا السؤال ( بيان وجوده) 
آی الوصف (بعقل أوحسر" أوشرع ) على ماهوطر يق الاسات ف مثله (دبزید المستدل" ها 
آی فى الفرع المد کور (یان اده بالأهلية »> وهو ) ای ماده ( کونه) أى المؤمن (مظنة 
ارعابة مصلحته ) أى الأمان بإالنظر الى المسامين (وهو) کونه مظنة لذلك ثامت (باسلامه 
وبلوغه » ولو زاد المعترض بان الأهلة) باعتبار قيد زائد على ماهو مراد المستدل" ( لبظهر 
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اتتغاؤها/) أى العلة فى الفرع . :( فالختار لإجكن) أى ففيه خلاف » والختار أنه لمكن من 
ذلك .( اذ هو) أى :بان المراد (وظيفة تکام ه) أى باللفظ احتاج الى الببان » لأنه العا 
عراده فیتولی تعنان ماادعاه (دفعا لنشر المیدال ) بالا تقال والاشتغال بالسۇال . (الثاف) من 
السؤالين (العارضة فى الفرع ما يقتضى قيض الح ی حك المستدل (فه) أى فى 
الفوع (وهى ) أى المعارضة فى الفرع بأن قول ماذ كرته من الوضف » وان اقتضى ثِوت 
الک نف الفرع ف دى وصف آخر رقتضى نقبضه » فبتوقف دللاك » وهى ( المعارضة اذا 
أطلقت) أی اذ أظطلی الفظ المعارضة فى باب القياس » ولم يقد شی دكککكونها فى الأصل وغبره 
لايقبادر منه الا هذه المدكورة : وهذا علامة کونه حقيقة فب ه ک) سيشير اليه (ولا د( 
أى لما قتضى نقيض الح فيه (من أصل) ثابت عليه ا لحك الذى هو نقيض الم 
الأول : أىهذهالمعارضة (فهىءمارضة قياسين » ولذا) أى ولكونهامعارضة قياسين (كاات) 
(الحقيقة ) ی حقيقة لفظ المعارضة المطلقة » والقبقة كاتطلق على اللغظ تطلق على امثنى (وا) 
أى للعترض (ابات) علية (وصفه عساکه » ولاڑ خر ( أ المستدل“ (اعتراضه) آیالاءتراض 
على العترض ( ما يعترض به على المستدل فينقلبان ) أى فيصير العترض مستدلا والمستدل 
“يرتا (وهو) ای انقلا ہما لاتقلاب التناظر ( وجه منع مانعها ) أی وجه نن قبول القائل 
بى ماع هذه العارَضة لأنه خرو ج مماقصداه من معرفة عحة نظر المستدل الىآخره » وهومعرفة 
ععة. نظر المءترض :(ودفع بأن) الا قلات (الممتنع أن ثبت) امرض (قتفی دلله) أن 
يكون مقصده اثبات مقتضاه (وهذا) السؤال لي سكذلك بل هو (هد) ى دلبل المستدل 
(نقبضه) ی ا ثا دليل المستدل“ لكو: نه مفیدا خلاف مقتصاه ا( بعد مامه) ی بعد 
مام دلبل المسنتدل" عى عدم التعرٍ”ض لمهدمأانه ¢ لاعەى تلم موعيه ب(فا لی مام دللك) 
فى نفس الام أا المستدل“ ( ءوقوف على هدم هذا) الذىعارضت به »ن ادلبلى:» وأختلف فى 
الجواب عن المعارضة بإلوجوه المد كورة فى ترجيح القياس عند الجز عن القدح فا (والحتار 
قول الترجيح عا قم ) فی ترجیح القیاس ( ولاخلاف فه) أی فی قول ارجح فته 
(عند الحنفية لأن وجوب العمل بعد المعار ضة) عوجب أغد الدليلين (مزتوف ما) ای 
الترجيح (وقیل 0 قبل الترجیح (لتعذر الع باساوی الظنين) اد لاميزان: توزن"به"الظلنون 
ولامعیار تعرف به ماتا (والترجیح فرعا) ی تساو ہما (رهذا) التكلام عل تق دار صخته 
( :بطل الترجبح مطلقا ودلالة الاجاع عليه ) أى الترجيح الجاع على وجوب العمل بااراجح 
(ah, 3‏ ای مطل ابطال الترجيح مطلقا (وعلی الختار ) من قبولالترجیح اختلف فی وحوب 


الوجه لزوم ذ كر الترجيح فى العمل لنفسه ۱۵۹ 

الاعاء الىالترجيح ف أثناء الدليل والختارأنه (لاتعب الاشارة اله ) ای الترجيح (علىامستدل 
لأه) أی الترجيح على المستدل ( ابس ) جزہا () ای الدليل لدلالته على المطلوب مح 
قطع الأظر عنه (ونوقف العمل عا 4( ای الترجيح (عنر ظهور المعارضة شرط ) ای مشروط 
(معلق على شرط ) وهو ظهور المعارضة (والوجه ازوم ) ای ازوم ذ کر الترجیح (فالعمل) 
أى عمل المستدل" (انفسه) متعلق بالازوم أوبالعمل تا كيدا لما يهم ضمنا من‌العمل (لا) فى 
(الناظرة) لعدم‌الاحتياج اليه فيا » اذالمقصود منها المدم من جانب المعارض » وهوحاصل يدون 
الترجيح لأنهما اذا تعارضا تساقطا » وأما المتدل" فقبل المعارضة خالى البال عن دايل اعارص 
و بعد المعارضة ان أراد الزام المعارضة كان ذلاف مناظرة أخرى فتأمل ( وأما ماذ كر الشافعة 

من سؤال اختلاف الضابط) أى الوصف المشتمل على الجحكمة المقصودة فى الأصل والفرع 
(أن جمع مشترك بین علتون) فقوله أن عجمع الى آخره بیان لحل" الؤالالمذ کور و بین ظارف 
للسؤال بتقدبر الوقت فهوا جع بان علتین بوصف مشترك بینهما وقوله (کشهود الزور تسببوانی 
القتل فيقتص ) منهم ( كاللكره ) ليره على القتل مثيل للجمع المذ كور » فان الا كراه 
والاشهاد علتانللةمباص والوصف المشترك هما التسيب فى القتل » وتصو رالسؤال ما أفاده وله 
( فبقال الضابط فى الأصل ) وهو المكره على القتل (الاكراه » وف الفرع) وهو شهود الزور 
(البادة ولم ثبت اعتبار تساو ما ) أى الضابطين (مملحة ) بيبز عن النسة الاضافية فى 
تساو ہما : ایل شبت‌اعتبار تساوی مصلحتى الضابطين (شرعا) أى نبوتاشرعيا فليستالمسئثلة 
ا لمحاصاة قتل شاهدى الزور مساو نة لأصلحة الحاصاة بقتلالمكره (ليقتل) شاهد الزور (بالشهادة) 
قياسا على المكره » واذ قد عرفت أن السؤال المذ كور متضمن اجالا يع ماذ كر من‌قوله أن 
مجمع الى هنا »> فاو جعلت هذا القول عطف بان له لكان حسنا » فان قلت الع فى قياس 
شهود الزور على المكره ليس الا التسبب فى لقتل خا معنى كون الا كراه والشهادة علتين ? . 
قلت التسبب مفهوم كلى وما فرداه المتحققان فى الأصل والفرع » وفرد الشىء متحد معه فى 
الوجود وعلية المغهوم االكلى انما يكون باعتبارها و بتحققق فىضمنه » بل تقول من قبيل اطلاق 
اة على الضابط لكونه مناط العلية ( وجوانه ) أى المستدل“ من هذا الدؤال ( اما بأن 
الضابط) ف الأصل والفرع إعاهو (التسبب) المطلق » وهو (منضبط عرفا) وان ل يكن منضبطا 
عحسب المفهوم الاغوى » فان المراد به فالعرف مايصح” أن بضاف اليه القتل لكال نسبته له 
( على قباس مانقدم ) فى مسئلة حك القياس الثبوت ف الفرع ( من القياس للعلة ) بيان لما 
تدم فی مبحث القیاس ها ( لمن منعه) أى منع القياس لاثبات علبة العلة اجوز اثباته بالعلة 


الثابتة علنما قياس » والمانع يقول لمجؤز : لاب لك من‌مناط مشترك بين العلتين حى تقبس 
احداما على الأخرى » فانى أجعل ذلك الناط علة لحك الأصل بدل العلة التى جعلتها مقيسا 
عاہا »فکذایقول اليب فما حن فيه أجعل العلة فى قياس المشهود على المكره التسبب (وجعل 
المشترك ) العام عرفا ف‌الأصل والفرع (علته أو بأن افضاءه) أوافضاء مافالفرع من الضابط 
الى الحم (مثله ) أى مثل افضاء مافى الأصل من‌الضابط اليه (أوأرجح ) معطوف علىمثله 
أی افضاء مافى الفرع ارجح وأقوى ما فى الأصل » فشوت الك فى الفرع اما بطر يتى المناولة 
أو بطر يى أولى ( فما لو جعل أصله) أى أصل هذا الفرع ( اغراء.ا یوان ) وحثه على قتل 
نفس ٠‏ فقيل ب القصاص على الشاهد زورا بإغرائه أولياء القتول على‌القتل قياسا على اغراء 
الحیوان عليه ( فان الشهادة أففى الى القتل مه ) أى من اغراء الحبوان فان انبعاث أولاء 
ااقتول على قتل من شهدوا عليه طلبا للنشفى ولج الصدر بالاتتقام أغلب من انبعاث الحيوان 
على قتل من بغرى عليه انفرته عن‌الآدعى وعدم عامه بالاغراء . وى الشر ح العضدى واذاكان 
كذلك م يضر" اختلاف أصلى النسبب » وه وكونه شهادة واغراء » فان حاصله قباس الفسبب 
بالشهادة على ةسيب بالاغراء » والبه أشار بقوله (وکونهما) أىالأصل والفرع فی‌القیاس الم كور 
( السب بالشهادة) قياسا ( على التسبب بالاغراء بلا جامع) فهوغبر موجه (بل) اموجه فا أن 
قال (الشهادة) قیاسا (على الا كراه أو الاغر اء أوالشاهد على المكره ٠‏ السب ) أى جام 
النسبب فى كل من القياسين ( أو ) جاب (بلغاء التفاوت) بين ضابطى الأصدل والفرع فى 
اللصلحة (اذا أده) أى المعترض التفاوت 0 ( ی خصوصه) متعاتی بإافاء التفارت : أى 
تين فى خصوص ذلك امحل" الذى أورد فره السؤال المد كور أن التفاوت الحرت سما ملف 
کأن بقول لاتفاوت فى القصاص بإلقتل بقطع الأعلة المغضة الى اوت والقتل بضرب الرقة وان 
كان ضرب الرقة أشد افضاء الى الوت ( والا) أی وان ل بين المعترض التفاوت فى خصوصه 
(غد) الالغاء خوازعققه فى غير المتنازع (فړند کره ه الجنفية لرجوعه الى المعارضة فى الأصل) 
حوازاما فی قول له وما ماذ كره الشافعرة ( وسؤال القاب مندرج ف المعارضة) لأا اقامة الدلدل 
على خلاف ماأقام عليه المستدل* » وكذا القلب الا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع 
مشتركا بين قياسى المستدل والمعارض (وكلام النفية) مدأ خبره ( المعارضة) الى آحره » 
يع ىكلامهم فى نحقيتق هذا المقام هو قوم المعارضة الى آخر اللحث (نوعان) الأول (معارضة 
فما مناقضة » وهى ) أى الى فما مناقضة ( القلب) وتستغرق تفسيره عندهم » ثم أخذ ين 
مابطلق عليه لفظ القلب لغة من المعنيين ليجعل كل" واحد منهما مذشأ لنسمية نوع من معناه 


حبث جعل المعترض العإة حك لزمها النقض 1 
الاصطلای" بقوله (و يقال) القلب (لعل الأعلى أسفل) والأسفل أعلى (ومنه) أى من 
جعل الأعلى أسفل (جعل المعاول عة » وقله ) أى جعل العلة معاولا ( فان العلة) بالنسبة الى 
امعاول (أعلى للا صلية ) أى لكونا أملا فى الاثبات والمعاول فرعا ها فيه » فتبديلها كعل 
الاناء منكوسا (وانما بعكن) هذا النوع من القلب (فی التعلیل عک ) ای فا اذا علل حم 
الأصل عك آنرشرعی“ ميعتى الى الفرع : وذلكلأنه لاتصور الا نىشىء له حيفيتان : العلية 
وامعاولية » والحك الشرعى“ اذا كان علة لله فهو علة بالنسبة اليه » ومعاول من حث انه لاد 
یکل حك شرعی“ من عل » ومثل هذا اتسور فی‌التعليل بلوصف الحض » لأنه لايصير كا 
نوجه » والمعاولية موقوفة عل ىكونه حك »كذا قالوا ( كالكفار جلد بكرهم) . قال الشافى : 
الاسلام لس بشرط الاحصان حتی لو زتى الذی الح الال الذى وطيع اصرأة فى القبل نكاح 
یح برجم »لأن الكفار جنس جلد بكرهم مائة إذا كان حرا (فرجم ٹیہم کالسامین) ای 
كا أن المسامين الأحرار البالفين العقلاء الواطثين لاصرأة فى القبل بنكاح يح برجون » لأنه 
جلد بكرهم مائة > جل جلد البكر مائة عاة لوجوب دجم الثيب فى المسامين » وقاس الكفار 
علہم هذا الجامع ٤‏ وهو شرع" » والبكرو اليب يطلقان على الذكر والأتى ( فقول) المعترض 
الحخنقى لانسل أن المسامين انما برجم ٹیہم ٤‏ لانه جلد بکرھم بل ( اما جاد بكر المسامين » لأنه 
برجم م ) فلا ازم رجم الذعى" المذكور اذا زنا ثيبا ( خيث جعل) المعترض (العلة) أى 
الذى جعله الشافمى عا فى الأصل » وهوجلدالمائة (ک( فيه » وما جعله حکا فيه رجم الثیب 
علة فيه (لزمها) أى لزم العلة الجعولة کا (النقض) لتخلف اجك عنھا حنئذ لأنہا صارت 
نفسھا کا وصار ما کان کا مترتبا علہا عة متقدمة علا » والنقدّم على الشىء لا بكون 
کا له فلزم تخلف اك عنه » وفيه أنه لارد على الشافعى الا عث واحد» وهو اا جعلته 
عة لس بعإة » و بعد هذا لارد عليه النقض » لأن النقض فرع العاية » وقد تقدمت ( وهو ) 
أى هذا الذى ذ كرا (قوهم ) أى معنى قول النفية معارضة ( فا مناقضة ) وقد سبق أن 
الحنفية يسمون النقض مناقضة » واطلاق المعارضة عليه من حيث ان القلب قال تعليل المعلل 
بتعلیل بازم منه بطلانه » م بازم منه بطلان حكمه » لا معی‌اقامة الدليل على حلاف ماأقام به 
علية الحصم » فهومن قبيلاطلاق اسم المازوم على اللازم » فلارد شىء مماأطبوا فيه (والاحتراس 
عنه) ای عن هذا القلب حتی لاینای اراد (جعله) أى الكاوم (استدلالا ) بأن لايعلل 
أحد الحكمين بإلآخر» بليستدل شوت أحدهما على ثبوت الآخر » اذ لا امتناع ف‌الاستدلال 


( ۱۱ - «تسیر» - دابع ) 


بوجود المعاول على وجود العاة ك) قال هذا متعفن الاخلاط لأنه غوم (وهو) ای الاحتراس 
عنه بهذا الطر يى انمايتم" ( اذا ثبت التلازم ) بين الحكمين : ى اللزوم من الجانبين (شرعا) 
ای بوتا شرعيا ( کالتوءمین) ی المولودين فىبطن واحد ( ف الر”بة والرّق ”والنسب) فانه 
ثبت حرمة الأصل لأحدهما بشوتها للأّر » وهكذا : أى الرق" والنسب (د ) قال (لجعل 
الظهر بطنا ) والبطن ظهرا كقاب الجراب (ومنه ) أى من هذا النوع من القلب ( جعل 
وصفه) أُی الملستدل (شاهدا) أى حة (لك) أا المعترض لاثات خلاف & المستدل“ 
بعد أنكان شاهدا له عليك » فكأنه كان وجه الوصف مقلا على المستدل وظهره الى المعترض 
فانقلب (ولا بد فیه) أی فی هذا النوع (منز يادة) فى الوصف‌الذى ذ كره المعترض على الوصف 
الذىذ كره المستدل” ( تورد تفسيرا لما أهمه المستدل" ) من‌الوصف وتقر براء» له لاتغيبرا فبازم 
أن لا بكون قلا > بل معارضة حضة غير متضمنة لابطال دلل المستدل” ( كصوم فرض) على 
ماقاله الشافى فى نية صوم رمضان (فلا اذى بلاتعيين) للنية ( كالقضاء) فانه لايتأدىبلاتعيين 
لوصف الفرضية (فيقول) الق“ (صوم فرص متعين) بتعين بتعبين الشارع لهيه عن سار 
الصسامات ف الوقت (فلاعتاج اله) الى تعيين النية بعد تعيينه ( كالقضاء بعد الشروع فه) 
فان القضاء اذا شرع به مقرونا مع النبة يصدق عله أنه صوم فرض متعين » وقبل الشروع 
م تعن » واز أنينوى الصوم فى بوم بعينه » ثم قبل الشروع فبه يقاب رأه فلا يصوم فيه » 
فقد جم المستدل" الوصف حیث قال صوم فرض ولم مذ کر تعیینه بتعیین الشارع » ولو ذ کره 
لا عققت المشاركة ف الوصف بينصوم رمضان وصوم القضاء الا بعد اعتبار الفرضبة والتعيين 
فبه . وهذا الاعتبارلايتحقق فه الا بعد الشروع و بعد الشروع لاعتاج الى النية لبقاس عليه 
فذكر المعترض اياه تفسبر و بان لح" النزاع » فان الصوم الفرض المتعين فى وقته » فالأصل ذه 
القضاء ا مشسروع فيه » غابته أن التعيين فى رمضان. قبل الشروع » وف القضاء بعده » ولا يكون 
تعیین الشار ع له أدى من تعبين العبد » وفه عحث ذ کره الصنف فما سبق » وفیشر ح اطدابة 
أ ضا (ومنه) ی من ه_ذاالنوع قول الشافى فى مسح الرس فى الوضوء : المسح (رکن ف 
الوضوء » فيسن نكر بره كالغسل : فبقول) الق" المسح (ركن فيه ) أى الوضوء ( أ كل 
بزيادة) فى عله (على) قدر (الفرض) وهو استيعاب بإقيه ( فلا يسن تکراره کالغسل ٤‏ 
فھی) أی الزیادۃ انی اأ کل ہا (تضسر ) لاهم من الوصف وتحقيق لحل" الحلاف (لأن 
الحلاف فى تثليث المسح بعدإ کال ذلك ) ای بزيادة على الفرض (وهو) ای الا کال على 
هذا الوجه فى جانب المسح انعا هو ( الاسةيعاب ) ای استرعابه یع الرس فانه ز بادة على 


ل يصح ابراد تفر الاسلام طذا الال فى المعارضة الحالصة ۱۹۳ 
الرض انى هو الربع مكملة له کم أنها فى جانب الغسل التثلنث » والمحاصل أن المستدل" نظر 
ف الأصل وهوالغسل الى وصف الركنية المشتر كة يبنه و بين الفرع الذى هو المح وظنه ءؤثرا 
فی ترب حك التثليث عليه فك بسنية التثليث فى الفرا عك فى الأصلل » والمعترض دقق النظر 
فوجد أن‌الركنية لاتقةتضى خصوصة التثلبث » بل الا كل المطلق سواء تحقق فى ضمن التثليث 
أوالاستيعاب » وقد تحقق مقتضاه فى المسح فى ضمن الاستيعاب فقد استوعب حقه » فلا بزاد 
الفرع على الأصل الع له بهن الاسةيعاب والتثليث (ولم يصح" ابراد نفر الاسلام هذا ) الثال 
( فى المعارضة الحالصة ) لوجود الزيادة المد كورة الدالة على أن دال المعارض لس دليل 
المستدل" بعينه على ماهو المعتبر فى الحالصة كا سيجىء» ونحقق ماهو المعتبر فى النوع الأول فبه 
(واذ عامت) فى أوائل هذا الفصل ) أنالاراد) ای اب راد المعترض لارعتراض اعاهو (علی 
ظنه) أىامستدل“ ( التأثر » لا) على (حقبقنه) أى أى حقبقة التأثر فى نفس الآص (صح” ابراد 
القلب على ) العلل ( المؤثرة) لأن مجع الناقضة اعا هوظ العلل » لااعتبارالشارع فى نفس 
الأص ( کضاد الوضع ) ای کا أن فساد الوضح وقد صر" تف بره مورده ظڻ العلل للتأثر 
لاحققة التأ ر ( وعالفه) أى الف هذا النوع من القلب فاد الوضع (بالزادة) المذكورة 
(وبکوه) ی کون هذا النوع منه بورد فی مطلب کون ( اعم" من مدعاه) أی مذعى فساد 
الوضع وهو قيض المستدل" » فان شهادة وصف المتدل" لمعترض ك عقق فما بت قيض 
حکمه تتحقق فما يستازم نقیضه » ولواطلعت على ماذ کره الشارح فى حل“ هذا امحل“ على 
ما هو عادته فى أمثاله من المشكلإت لقضيت منه الح . هذا فى بيان الفرق بين النوع الثالى 
من القلب وفساد الوضع »> وقد سبق قربا أن فاد الوضع بفارق القلب المطلق بكون الوصف 
فى فساد الوضع ثبت نقيض ا بأصل خر » وف القلب شبته بأصل المستدل" المراد باثبات 
القلى ةضه مایم إثباته نواسطة فلا نای ماسی . (قلوا) أى النفة (و بقل الءلة من وجه 
فاسدکعبادة لاج اض ” فیفاسدها » فلا تازمبالشرو ع) فہا ( کالوضوء ) أیکقولالشافی : ان 
الشروع فى نفل من صلاة أوصوم غيرمازم إ إمامه وقضاؤه اذا فسد أنه عبادة لاع المضى فيا 
اذا فسدت » فلا تازم بالشروع فا کالوضوہ عا مع ان کار مهما عبادة لاعضی فی فاسدھا ٤‏ 
واحترز نه عن الج" » فانه جب المضی" فی اده ركذا بام اتروع فيه » عل عدم ازوم 
الضى" فى الفاسد علة لعدم الازوم بالشروع (فيةول) ا لحن اذاكانت العبادة المذكورة حاها 
کال الوضوء (فیستوی عمل النذر والشروع فما کالوضوء ) أ ى کا يستوى عملهما فى الوضوء ٠‏ 
فانه لما م يازم بالشمروع م بازم بالنذر فساواة عملھما فی الوضو ءکونہما مساو بین فى عدم الالزام 


۴٤‏ کون الوصف بوجب شہہا نی شیء لایستازم موم الشبه 
على الكاف الناذر والشارع فى العبادة المذ كورة كونهما مقساو رين فى الالزام » واليه أشار بقوله 
(فتازم) النافإة (بالشروع لا نہانازم بالنذر ) اجاعا ۽ فالمحاصل أن‌العباةالمذنكورة لزمها المساواة 
ان بذرها وشروعها 6 ولا تصورمساوا تما فہا بالالزام تعن الالزام فیندرھا بالا جاع 6 و سى 
هذا القلب قلب التسو بة » وأما قلب العلة الى هى عدم لزوم الى" فى الفاسد وكونه من وجه 
فاسد فاما سيشير اليه (وساهء) أى هذا القلب بدلله (نغر الاسلام عكساء لأن حاصله عكس 
خصوص حك الأصل) الذى هو الوضوء (وهو ) أى كمه فى الال (عدم اللزوم بالتذر 
والشروع فى الفرع ) ى النافلة » ولا عى أن عكس حك الأصل عدم المزوم بالشروع فقط 
لاعدم اللزوم ما جيعا ففيه مساحة » أوالمراد عكمه مايازم اجج الذى ذ كره المستدل“ 
ويترتب عليه وهوعدم اللزوم المترتى على مساواة عملهما فى الوضوء الذى لزم تعليل المستدل" 
واعا قال خصوص & الأصل لعدم کون حاصله عكکس مطلتق حك الشامل مساواة عملهما فيه 
فتدير (وهذا) النوع من القلب هو (المنسوب الى المنفية أل القیاس) أى فى أوّل مباحثه 
(سمی بقباس العكس) ولیس قياس ( وانما هو اسم الاعتراض ) هور المح بالطر يی 
الشيرازى والامام‌الرازى ( اذ جعل) العترض (وصفه) أى المستدل” (شاهدا لمايستازم تقيض 
مطاوبه) أى المستدل“ (وهو) أى مايستازم تقيض مطاوب المستدل” ( الاستواء ) لأنه يزم 
من استواء الشروع والنذر فى العمل كون الشررع مازما کالنذر وهو تقيض مطاوه » عى عدم 
الازوم بالشروع . (والختار) کا ذهب اليه ارون : منهم القاضى وان السمعاى وصاحب البديع 
أنه (لا) بقبل (لأ ن كون الوصف وجب شبها فى شىء لايستازم موم الشبه) من المتشا مان 
ف كل شىء (ليازم الاستواء مطلقا) ي والحاصل أن القالب لما اعى أن علة عدم وجوب 
الضى" فى الفاسد لدم اللزوم بالشروع فى الوضوء والنافلة أوجب شما بين الوضوء والنافلة فى 
عدم الأزوم بالروع والمتشاہان منساو بان ف الأحكام ومن جلة أحكام الوضوء استواء عل 
النذر والشروع فيه فازم استواء عملهما فى النافلة » وعلى تقدر استواء عملهما ى النافلة يازم 
اللزومبالشروع 1 ذ کر رد عله المحتار أن اجاب‌الشه ف شىء 6 وهوههنا عدم الازومبالشردع 
لايستازم موم الشبه حتى بازم الشبه بين الوضوء والنافلة فى استواء عملهما » واليه أشار بقوله 
لازم ا : ی لازم استواء عملهما مطلقا ف الوضوء والنافلة » ولاعنى أنه لايازم حيذ التناقض 
لأن استواء عملهما فى الوضوء يستازم عدم الازوم بشىء منهما » وف النافلة يستازم اللزوم بكل 
منهما لازومها بالنذر إجاعا » فعموم الشبه يستازم مشا ركة الوضوء والنافلة فى كل ٠ن‏ اللأزمين 


حر”د اللبث غبر قر ب ةكالوقوف بعرفة ۱16 
فافهم (وما أورده الشافعية) فی کتہم من هذا الدؤال فهو (٣ن)‏ الوع (الثاى) من ع القل 
وا عى . : وما أورده من ۰ هذا لجس من‌الاعتراض على أدلة النفة فھ وکذا . م بان ماأورده 
بقوله (وهو دعوی تجو بزڈوت قيض حک المستدل" فى الفرع ) متعلق بالشوت كقوله ( بوصفه) 
أى بوصف المستدل" أوحكمه . وحاص له أن المعترض عى مناسبة وصفه لحكمين مناقضين 
باعتبار تحققه فى احلين : الأصل والارع » فقد أشار بلفظ التحو بز الى هذه الناسبة (وهو) أى 
ماأورده قسمان : حدما (قلب لتصحيح مذهه) أى المءترض (لببطل المستدل ) ی ليزم 
منه بطلان مذهبه لتنافهما ( کابث) أ ى كقول النؤ" : الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه 
لث فی مکان صوص (وجرده) ای محرد اللبث ( غبر قر به كاوقوف) لعرفة فان رده 
غبرقر بة » وانما صار قر بة بانضام عبادة اليه » وهو الاحرام فلا بذ من انضام عبادة ٠ج‏ اللبث 
ليصيرعبادة (فيشترط فه) ی فی الاعتکاف ( الصوم) لدم ظهور مناسبة اعتبار عبادة 
غره فه (فيقول) الشافى (فلا یشترط) فيه الصوم ( کالوقوف) ای اذا کان الاعت كاف 
شبيه الوقوف بعرفة لزم أن لايشترط فيه الصو مك لايشترط فى الوقوف . (د ) اقم الآخرقلب 
( لا بطال) مڏھبت (المستدل صر عا لتصحيح مذهبه) أی لازم منه عة مذهب العترص 
ضمنا ( کان فی ارس) أ ی کقوله فى مسح الرأس انه مقر بار بع لأنه عضو (من أعضاء 
الوضوء فلا يكف أقله) أى ماينطلق عليه اسم الرأى (كبقية الأعضاء) فانه لا يكن فما غسل 
آدتی ماينطلق‌عليه الاسم (فبقول) الشافى انه مسح عضومن أعضاء الوضوء (فلايقدر بار بم 
كبقينها ) فقداأ بطل المعترض مذهى المسندل صر عا لبازم تصحيح مذهبه ضمنا . ولا كان ههنا 
مقانة سوال » وهو أن عدم التقدير بالر بع لايستازم الا كتفاء بالأقل" » فكيف يازم من إبطال 
مذهب المتدل" تصحيح مذهب المعترض ‏ أشار الى دفعه بقوله (ووروده) أىالقلب المذ كور 
فى هذا الثال بناء (غلى ن الراد) أى مراد القالب ( اتفقنا ) نحن وأتم أا الحنفية على 
( أن الثابت أحدهما) أى قر“ ارأس أوالر بع » واذا انتفى حدما ثبت الآخر » والا فلايازم 
من تن الر بع الأول جوا الاستبعا ب كاذه اليه مالك » وفيه نقار » وهوأن كار من المتخاصمين 
تعن عتلده مذهه واذا بطل ا جحد مڏذهی ب الآخرل شت عا س مذهب ااطل ٤‏ بل وز 
ئد الثالك : ن نع لولم بک ہکن ف الوحود الا المذهبان کان ازم الجاع على لی الثاك فتأمل 
(أو ) لابطال مذهب الأستدل (الز اما کقوا) ی الحنن (ف ع غير الى" : عقد معاوضة 
صح" مع الجهل بالعوض كالنكاح » فيقول) الشافى عقد معاوضة (فلااشبت فيه خيار الرؤة) 
کا لاشيت فى اللكاح » فا معترض ليتعر”ض لا بطال مذهب احص » وهوالقول بالصحة صر عا 


7 الثانى من نوعى المعارضة الحالصة فى = الفرع 

دل التزاما : وذلك لأن من تال بصحة بع بع المرى“ مع الجهل بإلمعؤض قال حبار الرو نة فهما 
متلازمان فيازم من انتفاء خبار الرو بة انتفاء الصحة » ولذا قال (فلا صح ) الببع المد كور 
(الثاتى ) من نوعى (العارضة الحالصة ) عن معنى الناقضة (فى ) حك (الفرع) بأن 
مذ كر علة أخرى توجب خلاف مانوجبه علة المستدلة (بلا تير ) ولا زبادة فى ا لحك الأول 
فيقع ہا المقابلة من غر تعض لابطال عة المستدل" فيمتنع العمل بشىء منهما لمدافعة كل 
منهما الأخرى مال تترجح إحداما على الأخرى (وستدی) هذا النوع ( املا خر وعلة) 
أخرى ( كالسح ) أى كقول الشافى" المسح (رکن ف اوشو: فين نکر ره کالغسل ۰۰ 
فقول) الجن : مسح الرأس ( مسح فلا یکر رکسع الحف ) فأصل الأول الغسل » وعلته 
الركنية » وأصل الثانى مسح الحف » وعلته كوه مسحا » والتكر بر وعدمه حكان متخالفان 
فی الفر ع الذی هو مسح الرس ول بقع تغی یر نی الک الأول » غورد الاجاب والسلب واحد 
(والأحسن ن أن مجعل أصله) أىالمعترض ( اتیہم) فبقا ل كالتيمم (فيندفع ) على‌هذا الفارق 
(الموهم من مانع فساد الف ) يان لأتوهم : أى الركنية انعا قتضى التكر ر» غير أنه 
يتحقت المقتضى فى مسح العف لوجود المانع » وهو الافضاء الى إتلاف الحفة بكر رامح 
( أو بتغيير ما ) فى الح التنازع فيه » معطوف على قوله بلاتغيعر » ففيه إشارة الى تقسمم هذا 
انوع الى قسمي ن كقول انق" لاثبات ولابة التزويج بغبر الأب والجت من الأولياء كالأخ (فى 
صغیرة بلا أب وج صغیرة فیولی علبہا فى الانکا حکذات الأب) أی كالصغرۃ ای طا أب 
بجامع الصغر الاوجب لجز عن عراعاة مصالها (فيقول) الشافى" ( الأخ قاصر الشفقة » فلا 
بولى علبها كالمال ) فانه لاولانة للخ على المال إجاعا : فهذه معارضة خالصة حيحة مثمتة 
کا عخالفا لار ول اة أخرى فى ذلك الحل بعبنه » لكر ن مع تغی یرما ا لحك الأول من 
الاطلاق الشامل للخ وغبره إلىالتقءد الاخ (وأمانظمه) أى المعارض المعارضة هكذا س 
فلا و لی علیہا قرابة الأخوةكالمال) کا فى أصول نفرالاسلام والتنقيح وغبرا . قال الشارح 
كن المذ كور فا نولانة الاخوة اتنهى » وعلى ماذ كره المصنف نسبة التوابة الى القراة جاز 
اسكونما سببا لتولية (فليس منه) أى من هذا القسم المعارضة الحالصة من القلب » فالعترض 
(عارض مطلق الولابة ) التى أثيتها المستدل" ( فما ) أى الولابة (عن خصوص) مندرج 
حت عموم اطلاقها وهو الأخ (بلزمه) أى يازم نفبيا عن (نن) ا لحك ( العلل لأن قرابته) 
أى الأخ ( أقرب) من سائ القرابات (بعد الولاد » فنضيا ) أى ولابة الأخ (ن مابعدها) 
ی ماسواها من ولابة الم" وغبره (مطلقا ) . وأشار الى قسم ثالك منها بقوله ( أواثبات) بار 


ذ كر الشافعية من الأسثلة مخالفة حك الفرع لح الأصل  ١١۷‏ 
عطفا على بلاتغییر : أیاثبات المعترض حکا ( آخر ) غیر ماذ کره معلل (یستازمه) ی يستازم 
إثباته نى حك العلل ( كةول أنى حنيفة فى أحقية الى ) أی الذی نى الى زوجته : أى 
أخبرت موته فتر بصت منه ثم تزۆجت ( ولدها) متعلتق بالأحقية : أى الذى ولدته (ف) 
زمان (نکاح من زوجته بعده) ای يعد المنى من الذی تزوحها بغده » فالنی اذا حاء بعد 
الولادة واذعى سبه (صاحب فراش بح ) مقول قوله : ی اى صاحب فراش بح لقيام 
مکانه (فهو أحق) بالولد المذ كور (من) صاحب الفراش (الفاسد) وهو التزوج بها مح قيام 
نکاح المنی ( ک لاعصی ) من تقدم الصحيح على الفاسد عند التعارض (فيقول) المعترص 
كالصاحبين : الزوج (الثاى صاحب فراش فاسد فبلحقه) الولد ( کالتزوج بلاشهود) اذاولدت 
ازوج مها ثبت النسب منه ٠م‏ فساد الفراش : كيف وظاهر الال بقتقی کون العاوق منه 
(فااته) أى ابات نسب الولد ( من الثانى بازمه) أى الاثبات المذكور ( نفيه) أى الولد 
(عن الأول الجاع ) على ([ أن لاشیت) به (منہما) جیا » وقد وجد مایصلح سیا 
لاستحقاق السب فى حت الثانى (فرجح) أو حنيفة (الملك والصحة ) الكائنين الأول 
(على المحضور والماء ) أ یكون الثانى حاضرا والماء له ( كلزنا) فانه وقع فيه هذا الترجیح ٭ 
(والوجه) أن يقال ( تر جح) المنعى على الزو ج الثانى (بالنحة على الحضور) أى إسببترجيح 
وصف عة الفراش على وصف المحضور مع انتفاء الصحة ( أما الماء مقر فهما) أى الزوجين 
لعدم القطع به من‌الئانی . (وذ کر الشافعية من الأسثلة : عخالفة حك الفرع لحك الأصل) إذ 
من شرط القياس اتاد ا لحك ك) عرف (كةباس البيع على النکاح وعکه) أی قباس النكاح 
على البيع ( فى عدم الصحة ) امع فى صورة (فيقول) المعترض <l‏ فما ختلف حقبقة 
(عدما) أى الصحة (فاليع حرمة الاتفاع) بالمييع (د)( عدا (فی النكاح حرمة المباشرة. 
والجواب) عن الابراد المذكور أن قال ( الطلان) الذى هو عدم الصحة فيهما (واحد) هر 
(عدم) ترتب ( المقصود من المقد) عليه (وان اختلف صوره) أى صور الطلان وسال الى 
یضاف البها كالبیع والنكاح » فان اختلاف احل“ لاوجب اختلاف الال » بل لابد ىكل 
قباس من اختلاف عل" ال » والا إيتحقق الأصل والفرع . ثم الممتنع ئى القياس اختلاف 
الى جنسا كالوجوب والرمة والنق والاثبات (وهذا) الؤال (وغره) من الأسلاة 
(ككون الأصل معدولا) عن سان‌القياس ( داخل فما ذ كر النفية من منعوجود الشرط ) . 
فلا حاجة الى افراده بإلذ كر . (وأما سوال الفرق) بين الأصل والفرع ( ابداء خصوصية فى 
الأصل) عطلف يان لوال الفرق » ثم نعت الحصوصية بقوله (هى ) أى تاك الحصوصية 


۱۸ الوجه أن الفرق معارضتان 


(شرط) لعلية (مع بيان انتفائها) ای تلاك اللحصوصية (فى الفرع أو بيان مانع ) برقع عطفا 
على ایداء (فه ) أى ف الفرع عن ا (د) بان (اتفائه) ی المانع (فى الأصل 
خجموع معارضتين ف‌الأصل والفرع ) جواب لأما» ععنى أن حقرةة الفرق الم كور ركة من 
معارضتين : معارضة فى الأصل : وحاصلها أنكزعمت أن الوصف الذى ذ كرته فى الأصل عاة 
من‌غبر شرط أو دون اعتبار عدم المانع » وليس كذلك » بل هو مشروط بالحصوصية الم ذكورة 
أومعتر فيه عد م مان مکذا . ومعارضة فىالفرع : وحاصلها انك ااعيت وجود العلة فى الفرع 
ولس كذلك لاتتغاء شرطها فيه ء أووجود الالح من تاثرها فيه (وهو) أی کونه وع 
المعارضتين (ف) الشق (الثاف) من الترديد » أعنی دان مانع فی الفرع وانتغاله فى الأصل م مبی 
(على أن العلة الوصف مع عدم هذا الماع ) لأنه لول بعتبر فى العلةعدم المانع لما صح انى وجود 
العلةف‌الفرع > ولأنالمانم عن‌الثىء ف قوةالمقتضى لنقيضه فبكون ف‌الفرع تقيض الح الذى 
أثتهالمستدل“ (وعله) آیعلی الممترض ( بیان کونه) ایکون ماانداه من ع الحصوصبة ف الأصلشرطا 
فی الشق الأول )أ( ماأبدامن المانع ف افرع (مانا) ف‌الشی الثانی (على طر بق‌اشات‌المستدل" 
عل ةالوصف) أ یک أت اتدل علية الوصفعلى الوحه الذى ادعاه شت المعارض‌عليتهعلى 
الوحه‌الدى دعه م (والوجهآنه) أىالفرق (معارضتان) ف الأصلوالفرع (عی) الشق‌الاأولمن 
الترديد (ادعاء الشرط و) معارضته (نى الفرعفةط على) الشق الثانىمنه :أى بيان (المانع لانقدم) 
فشردط العلة (من‌الق) من (أن عدم المانع ليس جزءا من العإةالباعثة » لاف الشرط لانه ) 
أی الشرط (خصوصية زاندة على الوصف) الذى علل به العلل فهى جزء منه ( ولول بتعرض ) 
المعترض (لانتفاله) أى الشرط (من الفر ع م بكن) اداء اللصوصية الى هى شرط ف الاصل 
(الفرق) الذى هوجوع المعارضتين (بل) هو (معارضة ف الأصلامسمى مفارقة) عندالنفية 
ودم الكلام فا (والانفاق على ) جواز (جعها) ی الاعتراضات اذا كانت (من جس) 
واحد » أذ لايازم منه حذور من التناقض والانتقال وير ذلك (و) ذ كر (بعض الأصولين 
انوع للجنس) عى أطلق النوع وأراد به ا جنس (والنس للاوع) عكس على مافيه اصطلاح 
الأصولبين ء فالراد باجنس المذكور ف الاتفاق النوع (وأصول النفية ) وفروعهم أيضا بذ كر 
فا ( الجنس للاوع ) كالنطة ( والنوع للصن فكرجل ) ولا مناقشة فى الاصطلاح (وذلك) 
ی جعها من جنس ( كالاستفسارات والمنوع والمعارضات) فان كل واحدة منها جمعهاجنس 
هو الاستفسار ولمع والمعارضة (وف) جح ( الأجناس) من الاعتراضات اختلاف (منعه) 
أى جعها (السمرقندنون للخط ) اللازم من ٠‏ ذلك. .( للاتشار) علاف ما اذا كانت من جس 


منع أ كثر النظار الاعتراضات المترنبة طبعا ۱۹ 
واحد » فان‌النشر ف الختلفة أ كثر» والجهور جوزوا الع بینهما أيضا (م) اذا جاز المع (منع 
أ كثرالنظار ) الاعتراضات (المرتبة طبعا) ای جعها » وهذا بظاهره أعم" من أنتكون من 
جنس واحد أولا » والدليل فيد الأعم » غبر أن الشارح خصصه عا اذا كان من نوع واحد 
( كنع حك الأصل ومنع أنه معلل بذلك) الوصف فان تعليله بعد ثبوته طبعا (اذ يفيد) الأخير 
(نسلم الأول ) فيتعين الأخبر سؤالا فيجاب عنه دون الأول (وامختار جوازه) أى جع المرتبة 
ک) ذهب اليه أو اسحاق الاسفرانى ( لأن التسلم ) لمتقدم ( فرضى : أى لوس ) الأول (ورد 
الثانى ) فلا بازم تسليمه فى تفس الأ ( وحينئذ ) أى حين اختير جوازه (الواجب ) على 
المعترض (ترتيما) أى المرتبة طبعا ( والا) أى وان م رتا وعكس الترتيب (غنع ) خاد له 
منع (بعدالتسلیم اذ ) قولالمترض (لانسر ان اک معلل بكذا يتضمن تسليمه) أى الك 
(فقوك) بعد ذلك (عنع ثبوت الح رجوع ) عن تسليمه (لايسمع ) لأنه انسكار بعد الاقرار 
فامراد من الترتيب الواجب على المعترض أن برد المرتبة على وجه لايلزم عليه المنع بعد القسلم 
فیمنع ثبوت الک ألا » ثم عن ع کونه معلل بکذا » فیکون تسلا بعدالمنع على‌طر يق‌التنزل » ولا 
بین وجوب الترتیب على هذا الوجه فی جیع لمرتبة على المذهب الحختار ظهر أن منع أ كثرالظار 
جعها على الترتيب الطبيعى الفيد تلم مامنع على كس ماهو الواجب » فأشار اليه بقوله 
( فیبطل مایازم قول الا کثر بن من وجو ہا) بیان لما : أى من لزوم جيع الاعتراضات المرتبة 
طبعا حا لكونہا (غير مر تة ) وانما حك بازوم ذلك اقوطم لاهم قد منعوا جعها على ااقرتیب 
الطبيعى فتعين ذ كرها غير مرتبة » لايقال لايستازم منع ذ كرها مترتبة ذكرها غير مترتبة 
جواز أن لاذ كرها أصلا » لأن جواز ذ كرها اتفاق » والبه أشار بقوله ( والا فالانفاق على ) 
جواز (التعدّد) اذا كان المتعذّد (مننوع ) واحد»واماح؟ ببطلان اللوزم المذكور» لأن 
انع قبل التسلے اذا کان قبیحا فھو بعدالنسلم أقبح (ولا خلص مم ) أی لاو ٴکثرن عن 
هذا الابطال (الا باذعاء أنمنع العلية بفرض وجودا لگ ) ۳ أن تلم > الأصل سب 
نفس الاأص لازم من مع علة الوصف واز أن بكون سس الفرض »› فاذا منع بوت الج 
بعد منع عليته الوصف عل أن مر اده من‌النسلم الذى بتضمنه منعالعلية العا هو عس‌الفرض 
وحینب بازمهم مثله فی ملعم المترنىة . ( وماقیل ) على ماذ کره احق التفتازانی اذ (کل٧ن‏ 
الجسة والعشر بن ) اعتراضا الواردة على القاس الذی سبق د کرها ( جنس ندرج حت 
نوع ) على مام من اصطلاح بعض الا صولين بعكس ماهو المشهور من اندراج النوع تحت 
الجنس (غلط) لاّنه ( يبطل حكابة الاتفاق على) جواز جع (النعدد من جنس اذ لابتصؤر 


۱۷۰ هدم النقض على معارضة الأصل 
التعدذّد مشلا من منع وجود الله ) أی منه ( وهو أحدها ) أى أحداليسة والعشر ين » فانه 
اذا كان المنع الم كور جضسا فبعد منع وجودها فی قیاس واحد عة لاعکن منع وجودها ثانا 
فلا بتصؤر التعدد من هذا المجنس » وهذا انما رد على القائل المذ كور اذا جل لفظ الجنس 
ف امحل" على المعنى الذى اختاره عله جسة وعشر بن » وأما اذا جله على المعنى الذى عبر عنه 
بالنوع فلا رد » غير أن اختياره على وجه لايلام كام القوم روج عن الجادة (و) أيضا 
( کلامهم) أى الا صوليين (ف) ذ کر (ال) أى أمثاة المذكورات (وذکر الا جناس ) 
للاعتراضات ( خلافه) أی خلاف ماذ کره هذا القائل » بل المع نوع مندرح تحته منع. حم 
الا صل ومع وجو الوصف ومنع علىته ومع وحودها ف الفرع وغيرها » والمعارضة وع ندرج 
فا المعارضة فی الا صل وف الفرع وغبر ما وکل واحد م من أقسام المنع والمعارضة جس واحد 
اذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطتى هذا الاصطلاح فالنقد جنس انحصر فيه نوعه كانقل 
الشارح عن المصنف » ولا عى عليك أنه برد علمهم حينثذ ما أورده على القائل المذكورفالصواب 
أن يكون ذ كرا لجنس على وجه لا بكون كل واحد من انجسة والعشر بن جنا حتى بتحقق ' 
الحلاف » ثم أخذ ببين الترتيب الطبيعى بقوله ( فتقدم التعلق بالاصل) من الاعتراض فقدم 
منع حك الا صل لاٴنه نظرفيه تفصيلا »ذا ذ كره الشارح ‏ والوجه أن يقال المنع طلب الدليل 
من المستدل وهو الذى بتبادراله الذهن » علاف اقامة الدليل على خلافه ( ثم ) اعلق (بإلعلة) 
لانه نظر فما هو متفرع عن حك الأصل فتقدَم منع وجود العلة فى الأصل ثم المطالبة بتأهيرها الى 
غبر ذلك )¢( اعلق ( افرع ) لاشتائه على العلة ل وتقدم القض على معارضة الأصل 
عند معتبرها ) أى معارضة الأصل › وقد حر" يانه ( اذھی ) أى معارضة الأصل ( لابطال 
استقلاها) أى العلة إلتأثبروالنقض لابطال أصلها (ومنع وجود العلة فالأصل قبل منعها) أى 
قبلمنع عليتها (والقلب قبل المعارضة المالصة) وقد مر" تفسرها (لأنه) أى القلب (معارضة 
ليل المستدل ) حلاف الحالصة فتذ كر القلب أولا ( ثم يقال ولو سل أنه) ى دلل‌المستدل 
شید مطاوبه عندنا دلیل ار ینفه) أیمطاو ره مالجدل باحق مأمور به . قال تعالى - وجاد هم 
بالی ھی احسن - وفعله الصحابة والسلف لما يزم من انكار الباطل واستنقاذ امالك عن 
ضلاله فيشترط أنيكون المقصود منه اظهار الصواب . قال این الجوزی فی قوله تعالی - وان 
جادلوك فقل ابه أعل عا تعماون _ هذا أدب حسن عامه الله تعالی لردوا به من جادلتعنتا 
ولا جيبوه » عن أن أمامة مرفوعا « ماضل" قوم بعد هد ى انوا عليه الا وتوا الجدل» ثم تلا 
- مأضر نوه لك الاحدلا _ » عححه‌الترمذی » وعنه م فوعا «من‌ترك المرادوهومبطل بی لهست 


خانمة : الاتفاق على الأر بمة ال ۱۷۱ 
فر بض‌الجنة » ومن ترکه‌وهو حت بیله فی وسطها» حسنه 'الترمذی » والمراء استخراج غضب 
الجادل » من مربت الشاة : استحرجت لبها . 
خامة 

لاقالة الثانية ( الافاق على) كون (الأر بعة) : الكتاب والسنة والاجتاع”والياس أدلة 
شرعية للاحكام (عند مثبتى القياس ) وهم الجهور منهم الأنمة الأر بعة ( واختلف فى ) كون 
( أمور ) أخرى آدلة شرعية : منها ( الاستدلال بالعدم » نفاه الحنفية ) وقد سبق الكلام فيه فى 
امرصدالثاى من شروط الع فيا له مطلقا عنم الاعدم عة متحدة على قق من الصف هناك»› 
واثباتا له عن‌غيرهم على تفصيل بین أن ,ڪون عدما مطلقا أومضافا » و بين أن بكون العلل 
بەعدهیا أُووجودیا فارجع اليه » ف التاوع : لاقائل بأنالتعليل بان احدى علل اجج الشرعية 
اتهى ؛ وانما هو ننا حك الشرعى ن المدرك الشرعى » وفيه مافيه (والمصال اأر-اة) وهى 
الى لايشهد ها أصل بإلاعتبار ف الشرع ولاالالغاء وان كانت على سنن المصال وتلةتما العقول 
بلقبول ( أثتهامالك) والشافى فى قول قدمم (ومنعها النفية وغيرم ) منهم أ كثر الشافعية 
ومتاخروالنابلة (امدم مايشهد) ها (إلاعتار» ولعدم أصلالقیاس فہا كايعرف ما هذّم) 
ف المرصد الأول من فصل العإة » والصحابة رضى الله تعالى عنم عماوا أمورا لمطلق المصلحة 
بلاتقدےم شاهد بالاعتبار ع وكتابة لصحف وولانة العهد منأنی کر لعمر رض اله تعالی عنما 
وتدوان الدواوبن وعمل الكة لأامين واتاذ السحن ٠‏ فعمل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه 
والأوفاف بازاء مسجد رسول اله صلى ابه عليه وسل والتوسعة فى المسجد عند ضيقه فمل عثان 
رضی الله تعالی عنه » وکذا تجدید أذان فى. ال عة بالسوق وهوالأذان الأول » فعله عنان رضى 
لله تعالى عنه ١ء‏ ثم قله هشام الى المسجد ( وتعارض الأشباء ) ی بقاء الک الأصلى فى 
المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه كن الاقه بكل منهما (كقول زفر ف المراقق) لاتجب غالها 
ف الوضوء لأنها (غاة) الايد » والغادة قمان (دخل) قم (منها) ف المغياكةوله تعالى 
- من‌المسجد المحرام الى المسجد الأقصى ( وخر ج ) قم منهاكقوله تعالى - وآموا الصيام 
اى الليل (فلا مدخل) الرفق (بالشك) فوجوب الغسل (ودفع) كونه دليلا ( بأنه اثبات 
حک شرعی بالجهل « وأجیب بان الراد) لزفر ( الأ صل عد.» ) آی عدم دخول .امراف فى 
الفسل (فييق) عدمهمستمرا (الى ثبوت موجبه) أى الدخول (والثابت) بالاجنهاد فى حق 
امرافق انعاهو (التعارض) وقد عرفت المواب من ‌هذا فماسبق فى مسثاة : الى من روف اجر 


۲\ قد شید القاس قاس العلة 


(ومنها) أى من‌الأمور المذ كورة ( الاستدلال ) وهو فى الاغة طلب الدليل » وفى العرف اقأمته » 
والمراد منه هنا ( قبل مالبس بأحد) الأدلة ( الأر بعة فيخرج ) من هذا التعر بف (قياس 
الدلالة) وهو على ماسبق مالا بذ كر فيه العة بل وصف ملازم ها غوالنبيذ حرام الجر جاع 
الراحةالمشتدة ة ( وما معنى الأصل تنقبح الناط ) عطف بان لوصول » وهو الج بن الأصل 
والفرع بالغاء الفارق كقياس البول فى إناء وصبه فى الماء الداتم على الول فيه المنهى عنه فى 
امبر الصحيح لعدم الفرق پینهما فما يقصد بانع کا عر ج قباس الءلة المصر”ح فيه بالل حو : 
حرم النبيذ كانجر للوسكار لاندراجه فى الأر بعة » فان القياس المطلق يم" الكل“ ( وقد بقيد 
القياس) النفى (بقياس العلة ) فانه المتبادر من القياس المعدود من الأر بعة (فيدخلانه) أى 
فعلى هذا مدخل قياس الدلالة وما فى معنى الأصل فى الاستدلال (واختبر أنأنواعه) أىالاستدلال 
ثلاثه على ماصر”ح ابن ا اجب (شرع من قبلنا » والاستصحاب »والتلازم » وهو ) التلازم (المغاد 
بالاستتنای“ والاقترانی“ بضرو ہما ) ا لار والجرور بدل مزن الجار والجرور» أو المعنى ملحوظين 
باعتبار جبع ضرو هما » وذلك لأن حاصل الأول الك بازوم شى لشىء» ثم السك بوجود 
ا ازوم فيفتج وجود اللأزم » أوالحك بانتفاءاللإزم فيفيد انتفاء الممزوم » وص جع ضروب الاقترانی 
الى الشكل الأول » وحاصلهلزوم مول النتيجة للا وسط اللوزم لموضوعها فيثبت وها لموضوعها 
بإلضرورة » فظهر أن مفادالكل اللزوم المفيد للطاوب ( وقدمنا ز یادة ضرب) لاوستئنای هى على 
ما أسته‌القو م حاصلة (فى) صورة (تساوى الق موالالى) کان کان‌هذا واجبافتا رکه رستحق العقاب 
لكنه لا يستحق العةاب » فان ا مغرو ض مساواة الاستحةاقوالوجوب» فا نتفاءأحدالمنساو بهن يستازم 
انتفاء الآخر » وان كان هذا واجا فتاركه بستحت العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو لس 
بواجب » واااعترهاضر باواحدا » لأنمناط الكل أص واحدوهوالتساوى (وکذا) ز يادةضرب 
(فالاقترای) وهو المرک م ر کاتان صغرىسالبة وكرى موجبة مساو بةالطرفن كلاشىء من 

الانسان بصهال وکل صهال فرس فلا ثیء من الاسان برس (لا آنه ) أی‌التلازم الم كور 
(هنا) أى فى هذا امقام حول ( على خصوص ) من مطل التلازم ( هو اثبات أحدموجى 
العلةبالآخر فتلازمهما ) أی موجہماء وما ا لكان انما يكون (بلاتعيين علة ) موجبة هما 
(والا) ی وان م یک ن کذا بل بتعين علة جامعة ( فقياس) أى فاثباته ہا قباس (ویکون) 
التلازم ( بین بوتین) پینهما اطراد وانعکاس ک) اذا تساوی المقدم والتالى أو اطردا ٠ن‏ طرف 
واحد من غر انفکاس کا اذا كان التالى أعم" من المقدم ( کن صح طلاقه صح ظهاره 


متى عين‌المؤثر خرج الى قباس العل ۷Y‏ 
وهو) ای 'بوتالتلازم پینہما کون (بلاطراد) الشرعی بأن تتبع فوجد کل من صح طلاقه 
صح" ظهاره » فعل أن المراد بالتلازم مطلتق اللزوم سوا ء كان من الجانبين أو من جانب واحد » 
وزاد الشارح هنا فى تصو بر الاطراد : وکل منص" ظهاره صح" طلاقه » وعلى هذا لاتق اقوله 
(وبقوى) ثبوته ينما ([بلانمكاس ) معىلأن الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا 
الماساو بين متساو بان » وهو محصول قوله کل شخص لا بص طلاقه لا رصح ‌ظهاره » وکل شخص 
لایصح ظهاره لا يصح" طلاقه فى تف برالانعكاس » وقوله : وحاصله السك بالدوران : بعنى حاصل 
التلازم بين الطلاق وعحة الظهاروعدم الانفكاك سهماوجودا وعدماء والبحث أنه ضسر الاطراد 
والانعكاس أولا بإللزوم من ال جانبين حيث قال ولا بد فيه اما من الاطراد أو الانعكاس من 
الطرفين ك) فما بكون التالى فيه مساويا للعدم » أو طردا لاعكسا ٠ن‏ طرف واحد فما پکون‌التالی 
أعب من القدّم اتهى » والضمبر ف قوله فيه راجم الى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانمكاس 
کاو ها بالبطلان » وحاصل هکل من صح ظهاره صح"طلاقه » وهذا پستازم مافسىر به الا نىکاس انيا 
من اعتبار اللازم بين نقيضى الشوتبن ( ويقرّر ثبوت ) التلازم ينهما اذا كانا أثر بن لور 
الاستدلال بثبوت ( أحد الأثر بن فيازم ) أن يثبت ( الآخر لازوم ) وجود ( المؤر ) ثبوت 
أحد الآثر بن » وعندوجودالمؤثر بازم وجودالأثرالآخر بالضرورة ۵ تقر ايتا (معناه) أى عى 
ماذ كر » وهو الاستدلال بثبوت أحدالأثر بن عندوجود امور بازم وجود الأثر الآخر على ثبوت 
امؤثر ثم ثبوته علىثبوت الآخر (كفرض الصحتين) لاطلاق والظمار ( أثرالواحد) كالأهلية 
طما » فاذا ثرت عدة الطلاق ثبت‌الا“هلية اء ويازم من بوت الأهلية ثبوت صحة الظهار (ومتى 
عبن المؤثر حرج ) عن الاستدلال (الى قداس العلة » و) يكون التلازم (بين تفيين) . وفى 
الشرح العضدى : التلازم ر بعة لأنه انما يكون بين حكمين » وال إما إثبات أوننى » 
فالاقسام أر بعة : إما بين لبوتين أونفيين » أوثبوت وأفى › أو وشوت » و حل" الج ان 
م يکونا متلازمين ولا متنافيين كالأسود والمسافر م جز فيه شىء من الأر بعة » والنلازم إما أن 
بكون طردا أوعكسا : أى من الطرفين » أوطردا لاعكا : أى من طرف واحد » والتنافى لايد 
أن يكون من الطرفن » لكنه إما أن بكون طردا أوعكسا : أى إثباتا ونفاء وإما طردا فقط : 
أى إثاتا » وإما عكسا فقط : أى نفيا » فمذه خجسة أقسام اتهى . وفسر احةتى التفتازانى 
هذه الأقسام الثلاثة للتنانى بالانفصال الحقيتق » ومنع الجع » ومنع اللو » وقد جل الشارح 
قول الاصنف ( ولا بد من كونه الطرفين طردا وعكسا أوأحدهما) على هذه الثلاثة » وجعل 
تقد اكام ولايد من كون التنافى بين المارفين طردا وعكسا : آى ابات وفيا كا هوالمنفصلة 


۱V4‏ يقرّر ثبوت التلازم بانتفاء أحد الأثر بن 
الحةيقية أوطردا فقط كا هومانعة الع » أوعكسا فقط ك) هومانعة الحاو : ولا عن ماه لعدم 
ذ کر التنافی فى‌هذا الساق » ونقر ره بان » فالوجه أن قال : العنى أنه لاد من کون طرف 
التلازم الواقع بين النفبين » طردا وعكسا» أوذا طرد فقط » أوذا عكس فقط » فان قلت : 
على هذا کان ینبتی أن قال ولا بد من كونهما : أى النفيين طردا ا » لأن طرف التلازم 
عبارة عنهما » قلت : قصد التعمم على وجه يشمل النفيين والمنفيين » فان المراد بالطرد 
والعكس ههنا كلبتان ى جانى الى والائبات ( لايصح التيمم بلا نة فلا يصح" الوضوء ) 
بلا نة خبرمبتداً حذوف : أى مثاله لايصح" ال ( وهو ) أى ثبوت التلازم بين الفيين 
( أيضابالاطراد) أنه بن‌الشو تن کذلات (ویقوی) اللزوم ا لخاصل بالاطراد ( بالانمکاس) 
على طبق مأسبق : أ ىكل تمم يصح" بالنية » وكل وضوء يصح بإلنية : وهذا عند الشافعية . 
وأما عند الحنفية فالتلازم طردا وعكسا فى أحد الطرفين فقط » وهو امم » لاف الوضوء فانه 
لایصح" عندھ مکل وضوء بالنية ک) لاعن اتهى . وم منه أنه بعتبر الاطراد والانعكاس 
ىكل" من طرف التلازم : وهذ اخبط آخر» بل الانعكاس فيه زوم عدم عحة التيمم بغر نة 
لعدم عة الوضوء بغير نية كعكسه (وقرّر) وت التلازم بين‌النفبين اذا كانا أثر بن لور 
(باتتفاء أحد الأثر بن » فالآخر ) أى فبازم انتفاء الآخر لاتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد 
وليس فر ضكونالثواب واشتراط النية أثر بن للعبادة (بوجبه) أى وجب التلازم بين النضين » 
أعنى عدم صحة التيمم بلانية » وعدم عحة الوضوءبلانية (على) مذهب (الننق) لعدم اشتراط 
صحة الوضوء بالنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته » لاف عة التيمم فانه بشترط صحته بالنية 
ويلزمه الثواب والعبادة (د) کون التلازم ( بین نی مازم للثبوت ) و ن الوت اللازم له 
حذفه لاناق الذهن له (وعکسه) أی و بین ثبوت مازوم لان » وق لازم له » مثالالأول (مباح 
فليس عرام ) فان كون الشىء مباحا ثبوت لازمه نى الحرمة فبينهما تلازم معنى أن نى المحرمة 
ملازم للوباحة من غير أن نذ كر الابإحة لازمة لننى الرمة لتحقق هذا الف ضمن‌الوجوب 
ومثال الثانى ( لس جاتزا غرام ) فا نكون الشىء مننى الجواز يازمه الرمة وكذلك عكسه » 
فالتلازم ههنا من الطرفين (وبقرّران) ی هذان التلازمان (بإاثبات التنای بها ) أی بین 
الثبوت والمنف » لابين الوت والنن كا نومه ظاهرالعبارة لعدم التنافى بين الاباحة ون الرمة . 
مثلا » بل نفا لازم للإباحة (أد( باثبات التنافی بین (لوازمما) ى لوازم الثبوت والمنق 
کالتأئم اللإزم للحرام وعدمه اللوزم لمباح والجاز » فان« تناف اللوازم يستازم تناف المازومات 
(و برد علہا ) أى على الأقسام الأر بعة من الاعتراضات (منع الازو م كالحنق" ) أ ى كنعه 


برج المعترض ثبوته فى الفرع باتساع مدارك الأحكام ۱۷٥‏ 
(فى الأّلين) التلازم بين الظهار والطلاق و بين نى ححة التيمم إغير نبة وعحة الوضوء إغبرها 
وقد مر دیلانه (و) منع :(شوت المازوم » و) كذا مارد عليه (مالا عنص بالعلة) من الأسثاة 
الواردة على القاس » لأنه لم يتعين العلة فى التلازم » ومام بتعين لم برد عليه شىء (وعختص) 
التلازم وال لارد على القاس وهو ماع حقق اللازمة ) فی مثل تقطع الأدى ید) أی 
بقطع ید واحدة (کقټل الجاعة بواحا) ای تل واحد (للازمت) أى القصاص المذ كور 
(لثبوت الدية على الكل" ) متعلق بالتبوت لتضمنه معنى الوجوب (ف الأصل) ظرف لللازمة 
(أی اللفس) تفر للا صل (لانہا) أى القصاص والدية ( أثران فہا) ى فى النفس 
يترتبان على الجنابة ( ووجد أحدهما) آى أحد الأثر بن » وهو الدمة (فىالفرع ) أى اليد 
(فالآخر) أى فينبت الأثر الآخر » وهو ( القصاص) فيه أيضا (لأن علنهما) أى عل الأز بن 
المذكور بن (ف الأصل ان) كانت (واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على الكل" فى الفرع 
لأن وجود الأثر وهو الدبة فيه يستلزم وجود العلة الوثرة » وعند وجودها ثبت أثرها الآخر 
(أد) کات (متعددة ٤‏ فتلازمهما) ی الا ثربن : وجوب الدية بة والقصاص فى ايع (ف 
الأصل) أیالفس ( لتلازمهما) أى العلتبن افوجود أحد الأر ن ء وهو الدب فى افرع يستازم 
وجود علته » ووجود علته يستازم علة الآثر الآخر لتلازم بنهما (فيثبت) الأثز ( الآ ) 
وهو القصاص ف الفرع أيضا لثبوت علته '(غيرد) الدؤال الختص" ثل هذا » وهو ( تجوز 
كونه) أى-ذاك الأثر » وهو وجوب الدبة على الكل" (مة) ف افرع : أى اليد بقتضى 
وجوت الدية على الكل » و ( لاتقتضى قطلع الأدى) اليد (ولا ) ھی (ملازمة مقتصا) أُی 
قتف قطع الأمدى الد (د)الأئرال د كور (فى الأصل) أى النفس (بأخرئ) ی بعاة أخرى غر 
عاته فالفرع (شتضہما) أى القصاص ووجوب الدة صفة عإة أخرى : وعدا عتمل:وجهين 
أن تكون عة القصاص بعينها علة للدرة » والثانى أن تتكون عات القصاص غير طلةالدنة "كن 
بينهما تلازم وأفاد بقوله ( أو ) عة أخرى (لاتلازم مقتض قبل الكل ) دوتجها ثالنا لا اتحاد 
«فه ولاتلازم ؛ (و رجح ) اتر ثبوته فى الفرع بعاة أخرى (باتساع مدارك لاام( ی 
على هذا التقدر لايازم الاتسلع تفى الأدلة الى مدرك ہا الأحكام »فان تعدّد العلة تعد الدليل 
(دهو) أُی اتساع مدرك االاسكام ( أ كترفائدة » وجوابه ) أىجواب هذا السؤًال أن يقال 
( الأصل عدم ) علة ([أخرى » ورجح الاتحاد) أى اتاد العة فى الك الواحد بالنوع على 
تعدّدها ( بأنها) أى العسلة المتحدة (منعكسة ) متحققة فى جيع صور الح والمنعكس علة 
بالاتفاق » لاف غيرها » اذ المتفق عليا أرجح (فاندفمه) أىالمعترض الجواب الم كور أنه 


۱۷7 ا حى أن الاستدلال المذ كو ركيفية استدلال 

معارض ( بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل فى الفرع قال) المستدل" تعارض الأصلان فتساقطا 
غير أنى أقول ( التعدبة أوى ) من القاصرة » وعلى تقدبر اتحاد الهإة فى الأصل والفرع تكون 
متعدّبة » وعلى نقدر التعدّد قاصرة » وفيه بأنه على تقدر التعدّد لاياز مكونما قاصرة واز تعدا 
الى غبرحل‌النزاع فتأمل . قال (الآمدی ومنه) ى من‌الاستدلال (وجد السبب) فشت الح 
فامراد مایترتب على وجوده ال (د) وجد ( المانع وفقد الشرط ) فيعدم الج (ونق 
الح لاتفاء مدركه) وهو المراد بالتعليل بالمدم (و) اتفق (النفية وكثر ) من الأصوليين 
(على نفيه) أى نى الاستدلال بأحد هذه الأمور الأر بعة ( اذ هو دعوى الدليل) فهو مثابة 
وجد دلیل الج فیؤخذ فانه لا سمع ما بعين ذلك الدليل ( فالدليل وجود العينمنها) أى 
من الأمور المذكورة من المقتضى والمانع وفقد الشمرط » (وأجيب بأنه ) أى الم كور من قوله 
وجدا لمك الى آخره (دليل) لأنه عبارة ۴ا اذاسل لزم منه المطلوب ( بعض مقتماته نظرة ) 
وهى الصغرى (والختار ان بشت ذلاك) أى وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط (باحدها) 
قال الشارح : وهو سهو والصواب بغيرها يعنى دل أحدها » وهذا خطاً ظاهر منه لعله وقع فبها 
لارای ف ‌الشر ح العضدى وحاشة امحقتى التفتازانى عليه منْلفظة بغرها متعاقا باوب حيث 
قال » وقبل‌الاستدلال أن بشت وجودالسس الى آخره بغبرالثلاثة وم بفرق بين كون المتعلق ابوت 
أو نفى الثبوت » فان فى الشوت اذا قيد بغرها يكون حاصله ابوت ا وهو خلاف المقصود »> 
فسبحان من ا الاأرنب على الأسد ( فاستدلال ولا( ی وان م يکن كذلك (فباحدها) 
أى فهوابت بأحدها من‌النص" والاجاع والقياس » لا بالاستدلال (وعلى‌هذا) التفصيل (رد 
الاستدلال مطلقا الى أحدها) ليعندّ به شرعا ( إذ ثبوت ذلك التلازم ) المغسر به أحد أنواع 
الاتدلال ( لاب فيه ) أى فذلك الثبوت ( شرعا) قید للثبوت : أىثوناشرعيا (منه) أى 
من أحدها (والا ) أى وان م يكن ثبوته شرعا بأحدها ( فليس ) ذلك الك الثابت به 
(حكا شرعيا » فالحتق أنه ) أى الاستدلال المذكور (كيفية استدلال ) بأحدالأر بعة : الكتاب 
والسنة والاجاع والقباس (لا) دلبل ( آخرغيبرالأربعة ونقدّم شرع من قبلنا ) قل فصل 
التعارض مسثلتين (ورد الى الكتاب) لاّنه يقص" علينا من غر انكار (والسنة) لمل 
ماذ كرنا (وقول الصحانى) على ماعرف فيه من التفصيل (ورد) أى قول الصحانى ( الى 
السنة ) ک) مر“ فى المستلة التى يلها فصل التعارض ( ورد الاستصحاب الى مانه ثبت الا صل 
الححکوم باستمرارہ) به (فھو ) أی الاستحصاب ( الک ) الظنی ( بقاء أ تعقق ) سابا (ول 
يظڻ عدمه) بعد ةقه (وهو جة عند الشافعية وطائفة من الحنفية ) السمرقنديان : مهم 


الوجه أن الاستصحاب ليس ة أصلا ¥۷ 


أبومنصور الماتر يدى » واختاره صاحب الميزان والنابلة (مطلقا) أی الاثبات والدفع (ونفاه) 
أ ىكونه جة (كثير ) من النفية وبعض الشافعية والكامون (مطلقا) فى الاثبات والدفع 
(وأبوز بد وشمس الأبة ونفر الاسلام ) وصدرالاسلام قالوا : هوحجة (للدفم) لا للاثبات . 
(والوجه) أن قال ( لس ) الاستصحاب ( حة ) أصلا کا قال الكثير ( والدفع استمرار 
عدم») ی عدم ذلك الأ الذى توم طرده ءل ماحققی وحوده (الأصلى) صفة لاعدم (لأن 
موجب الوجود لس موجب بقائه) فان‌البقاء استمرارالوجود وصفته » وعلة الموصوف لاع أن 
يكون‌علة لصفته » والمراد ن زوم الاتحاد بينهما » لا لازوم اغابرة » فلا بردأنه لاجوز أن يكون 
علة الوجود علة البقاء » وهذا القدركاف فى التعليل » لأن خبة الاستصحاب موقوفة على كون 
موجب‌الوجود مو جب ‌البقاء » لأنحاصله ابقاء ماقد تحقق وجب علیما کان » ولیس عندنا الا لعل 
بوجود الموجب للوجود فا سبق » فاوکان بازم كون موجب الوجود موجب البقاء كان ذلك 
دللا على البقاء وحيث ل بازم م يكن للبقاء دليل » ولذاقال (فا لک ببقاثه ) أیالوجود ( بلا 
دلیل) فذ کر استمرار العدم فی مقام الدفع اثبوت سم طاری“ على مانحقق وجوده انما هو 
ام مبنی على ظاهر الال > وهو ابقاء ما کان‌علی ما کان » فان‌العقل اذا تردد بن بقاء الفىء 
وزواله ولم کن عنده مایدل" على الزوال كان الراجج من الاحت)الين عنده البقاء . ( قلوا) أى 
القائلون ححيته مطلقا : الك باليقاء اص (ضروری" لتصرفات المقلاء ) أى لصدو رص ر فانم 
(بإعتبار ه) لولاه لاصدرت عنهم » ثم پنیا بقوله ( من‌ارسال‌الرسل والکتب واطدابا) من بد 
الى بلد الى غيرذلك » ولولا الح الظى ببقاء المرسل اليه مثلا لكان ذلك منعها (ومنهم ) أى 
من القائلین حجبته مطلقا ( من استبعده) أ یکونه جة بإلضرورة (فى حل النزاع ) فانه 
وکان ضریر ع اا ازع نیہ جم غقیر ن الماماء ( فعدلوا الى أنه لو م يكن ¿ ج م جزم ببقاء 
شرانع مع احتال ارفم) یط ريان‌الناسخ » واللإزم بإاطل )د( الى (الاجاع) ضا ( (عله) 

أی على الاستصحاب على مايظهر اعتباره فىفروع المذاه ب كا ( فى نحو بقاء الوضوء والحدث 
والزوجىة واللك مع طرو الشك ) فی طر بان الضد ٭ (وأجيب) عن الأول ) بنع الملازءة 
جوازه ) ای المحزم ببقاا والقطع بعدم ها ( بغره) ای دلیل آخر غير الاستص حاب 
( كتواتر اتجاب العمل فى كل شر يعة بها ) أى بلك الك مر يعة لا هلها ( الى ظهور الناسخ 
وتلك الفروع ( لست مبنية على‌الاستصحاب بل (لأن الأساب ر توچ سکام ) من الوضوء 
والحدث والزوجية واللك وغبرذلكف (متدة الىظهور اللاقض) فكأن الشارع قال أوجىت العمل 


۲ - « تسیر» ‏ رابع 


۱۷۸ المقالة الالثة فى الاجتهاد وما يتبعه 


عوجب هذه الشرائع مستمرا الى أن يظهر الناسخ وأثبت هذه الأسباب أحكاما ثابتة مستمرّة 
الى ظهور نواقضها (شرعا ) فغلى هذا بقاؤها أيضا منصوص عليه كأصل ثبوتها ء فلا حاجة الى 
الوك بالاستصحاب (واعل أن مدار الملاف) ىكون الاستصحاب حة أولا (على أن سق 
الوجود مع عدم ظنّ الانتفاء هلهو دليل البقاء) أولا (فقالو) أُی الشافعية ومن وافقهم (نم 
فليس الح 4( أی بالاستصحاب کا (بلا دلیل . و) قل ( الحنفة لاء اذ لامد فى الدليل 
من جهة يستازم ها) المطلوب (وهى) أى الجهة المستازمة له (منتفية فتفرّعت الحلافيات ) 
بين الحنفية والشافعية ( فبرث المفقود) من مات من بره فی غیبته (عنده) أى الشافى 
باستصحاب حيانه الموجبة لاستحقاق الارث (لاعندهم ) أى النفية » لأن الارث من بإب 
الاثبات » وحيانه بالاستصحابلاتوجب استحقاقه ( ولا بورث لأنه ( ی عدم الارث (دفع) 
لاستحقاق الارث فيشبت الاستصحاب ( وعلى ماحةقنا ) من أنه لبس ححة أصلا » فان الدفع 
استمرار عدمه الأصلى » واليه أشار وله (عدمه) أی‌الار ٿث ( أصلي“ لعدم) بوت (سبه) 
أی الارث ( اذ م ثبت موته ) أى المفقود ( ولا صلح على انکار ) اذ لاحة له مع انكار 
المدعى عله عند الشافى ( لاثبات استصحاب براءة الذمة ) يعنى أن فائدة الصلح حصول 
براءة ذهة المتعى عليه بسببه وهوحاصل دون الصلح » ولاشك أن راء الذمة هو الأصل 
فالا تصحاب الذی هو ابقاء ما کان على ما کان بشبتها فلا بترتب على هذا الصلح فائدة ولا 
صحة لمعقود بدون‌الفائدة فلاصلح على‌الانكار» وهذا الاستصحاب حجة لمع عليه على المدعى 
الاثنات راءة ذمة المعى عليه عند من عت به فالاثبات ( كالمين) أ ى كا أن امين لاثات 
براءة الذمة (وصح) الصلح علىالانكار (عندهم ) أىالنفية » لأن الاستصحاب لايصلح 
عة للإثبات فلا ثبت راء ذمة المدعى عليه بإلاستصحاب (ولم تج البينة على الشفيع) على 
اثبات ملك المشفوع به لانلكار المشترى امك المشفوع به للشفيع عند الشافعى لأنه متمسك 
بالأصل » فان اليد دلبل الك فى الظاهر والقساكبلأصل عحصلللدفع والالزام جيعا عنده (ووجبت) 
الينة المذكورة (عندم ) أى النفية » لأن السك بإلأصل لابصلح للولزام الى غيرذلك من 
الحلافيات » قد فرغ من‌المبادى“ والأدلة السمعية وشرع فى مباحثالاجتهاد فقال : 


المقالة الثالفة ف الاجتاد وما شعه من التقليد والافتاء 
( هو ) أى الاجنتباد ( اة بذل الطاقة ) أى استفراغ القوة عيث س" بالجز 
عند المزند ( ف تحصيل ذى كلفة ) أى مشقة » قال : احتهد فى جل الصخرة 


تعر ف الا حتپاد اصطلاحا ۱۷۹ 


ولا يقال اجتهد نى جل‌النواة (واصطلاحا : ذلك) أى بذلالطاقة (من الفقيه) وقد ر" تفسيره 
فی اول الکتاب ( فی تحصیل حک شرعی ظنی ) فبذها من غبره کالماعی خارج عن الاجتہاد 
وخر ج أبضا بذل طاقةالفقیه فی‌غیرحک کالعباد ة مثلا » و بذله طاقته فیحک غیرشرعی من سی" 
أوعقلى » وانما قال ظنى لأن القطمى لا اجتهاد فيه » وسيأتى الكلم عليه . وقول حك اشعار 
بأن استغراق الأحكام لبس بشرط نى تحقق حقبقة الاجنهاد كالايازم احاطة الجنهد جيع الأحكام 
ومداركها بالفعل » لأن ذلك خار ج عن طوق البشر ( ونفى الحاجة الى قيد الفقیه ) کا ذ كره 
التفتازانی (لتلازم بيه ) ی بین الفةیه ( وبين الاجتهاد ) فانه لایصبر فقا الا ته ولذا م 
يذ كره الفزالى والآمدى (سهو لأنالمذكور ) فى التعر يف انما هو ( يذل الطاقة لا الاجنهاد) 
وكیف بذ كر الاجتهاد فى تعر يف نفسه » وكأن المصنف أتمض عنهذا ( ويتصور ) بذل 
الطاقة ( من‌غيره ) أیالفقیه ( فطلب حک ) شرعى » ولايبعد أن,قال يذل الوسع لايتحقق 
الابتحصيل جيع مايتوقف عليه استنباط ذلك الک » وعند ذلاف صر نهدا فبه فتآمل 
(وشيوع) اطلاق ( الفقيه لغبره ) أىالجتهد ( من حفظ الفروع ) انعا هو (فى غ بر اصطلاح 
الأصول »ثم هو ) أىهذ! التعريف ليس تعريفا للأجتهاد مطلقا » بلهو ( تعريف لوع ٠ن‏ 
الاجتهاد) وهو الاجتهاد فى الحم الشرعى العملى الظنى (لأن ما) بقع من ذل الوسع (ف 
المقليات ) من الأحكام الشرعية الاعتقادىة (اجنهاد) عند الأصوليين (غير أن المصيب) فما 
من الخالفين ( واحد ) بإفاق المصوبة والخطئة ( والخطىء ثم » والأحسن) فما (اعه) ی 
التعريف عيث م العملبات والاعتقاديات ظنية كانت أو قطعية ( عذف) قبد (ظنى ) من 
التعريف . ( م يقم ) الاجتباد ( من‌حيث الك ) الى بتعلق به (الى) اجتهاد (واجب 
(عينا على) الجتهد (المسثول) عن حك حادث (اذا خاف) أى الجتهد (فوت الادثة ) أى 
فوت آذاء ماوجب على المستفتى فى تلك الادثة على غر الوجه الشرعى » حال عن الادثة : أى 
وقوعہا على خلاف الشرع فانه يتعين حينثذ على امول الاجتهاد فا فورا لأنحوالة ااستفى الى 
مجتہد آخر وجب فوتہا (وفی حق نفسه اذا نزات‌الادثة ه) «عطوف‌عل‌قوله علی الم ثول : ی 
والى واج وجو با عينيا لق نفسه »> فكلمة فى تعليلية ء وحذ إن خاف فوت الادثه جب 
الاجنهاد عليه فورا والا على الترا ( وكفابة ) معطوف على عینا : أی والی اجتهاد واجب 
كفابة على المسثول فىحق غبره (لو م خف) فوت الادثة على غير الوجه وم غدره) من 
الجتهدن فيتوجه الوجوب على جيعهم حتى لوأمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أموا » واليه 
أشار بقوله ( فيأمون بتركه ) أى الاجنهاد حيث لاعذر هم ( ويسةط ) الوجوب عن الكل 


۱۸۰ شروط مطلق الاجتهاد 
( غتوی أحدهم »وع لهذا ) ای علىسقوط الوجوب فتوى أحدهم لوان هدا ظن طا 
امقتى فما أصاب به (لاجب على من ظنه) أى الجواب ( خطاً) الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب 
مذلك الاجتهاد المظنون کونه خط اذا کان ی قضیته شهود عصلالغرض ببعضهم » ذ کروا أنه 
حب الاجابة اذا طلب الأداء من البعض فبحتاج الى اتبان الفرق » وقيل العلة أن الفتوى 
حتاج الى تأمل وفكر والمشؤشات كشرة لاف الشهادة » وفيه مافيه (وكذلاف حك تردد بين 
قاضن) أى اذا رفعت قضية الما وجب اجک وفصل اللحصومة علهماكفاءة ٤‏ ان ترا أا 
وان & أحدا سقط عنهما فالمشبه الح المتردد بين القاضيين ٠‏ والمشبه به المشار اليه بقوله 
كذا الاستفتاء الردد بين الجتهدن » ومن قي دكون القاضيين فى هذا امحل نهدن مشتركين 
فى النظر فى الح المد كور وجعل وجه الشبه وجوب الاجنهاد علهما كفابة » فقد اركب 
تکرارا مع انه لايبق حينئذ للقضاء والح مدخل ( اما حك بشرطه) المعتبرشرعا (سقط) 
الوجوب عنما (ومندوب ) معطوف على واجب وهو مايقع ( قبلهما) أى قبل وجو به عينا 
ووجو ب هكفابة لماذ کر أو قل السؤال ونزول الادنة به لىكون حاضرا عنده فبنفعه عند 
الحادثة » ومناسب الوجه الثاىقوله (ومع سؤالفقط ) من غير نزول الادثة (و) الى (رام) 
وهو الاجتهاد (ف مقابلة ) دلبل (قاطم ) من (نص ) كتاب أوسنة ( أواجاع وشرط 
مطلقه) أى الاجتہاد فى حق الجتهد (بعد عة امان( ماب أن يمن به اجالا أو نفصلا 
( معرفة حال“ جزئيات مفاهم الألقاب الاصطلاحية المقدمة لمآن من شخص|ااكتاب والسنة) 
قد سبتى أن لاكتاب «فهوما كايا هو الافظ العر فى النزل للتدر والتذ كر المتواتر وللسنة كذلك 
من قوله صلی الله عليه وسل وفعله وآقر ره » وشخ ص کل واحد مهما مأاصدق عاه »وکل من 
ببانية لمن المطلق » وكأنه مأخوذ من المنون المصنفة فى العاوم المبنة بإلشروح واخواشى المأًخوذة 
من امن معنى الظهر » فان ظهر الشىء أصل » اذ الأأقاب الامطلاحة بدلالألفاظ المصطلحة 
للصوليين » وانما سمت ألقابا لدلالتها على مسمياتها على وجه يشعر معان قصودة للا صولى 
من تلك المسميات تشها ها بلألقاب الى هى نوع من الأعلام دالة على مدح أوذم" ۾ ولاشك 
أن لتلك الألقاب مفهومات كلة » ولتلك المفهومات أفراد هى مز ياتا » ولنلاك الجزتيات حال“ 
هى الآبات والتر ا كي المعينة المشتملة علا » معرفة الحال" الم ذكورة من شخص الكتاب والسنة 
شرط فى مطل الاحنهاد » وعتمل أن تكون من تبعيضية » فان الحال" المذكورة بعض من 
شخص الكتاب والسنة » و بود الأول قوله فا بعد من التواتر (ف الظهو ركالظاهر والعام" 
والیفاء كال ٠”‏ والجمل : وھی أقسام اللغة متنا واستعمالا) فان قلت : قوله فى الظهور 


شروط مطلق الاجهاد ۸۱ 
م يتعلق # وكيف جع بين الظاهر والعام ۶ وکیف اکتنی ما ذ کر ? وقد ذ کر فی المبادی“ 
اللغو بة للفرد انقسامات باعتبار ذاته ودلاله ومقاوسته لمرد آر » ومدلوله واستعماله » واطلاقه 
وتقييده » وجعل الظاهر والنص" والمفسر والمؤول وا حك من تقسيمه من اعتبارظهورالدلالة . 
والح" المشكل » والجمل والمتشانه من تقسيمه بإعتبار الموضوع له قلت : ما قوله فى الظهور 
تعلق وله الاصطلاحية » فكأنه قال : الألقاب المصطاحة فى جانب الظهور وف جانب القاء 
أو بقوله النةدمة » وال ل واحد » ولم برد بإلظهور ماهومصطلح الأصول حتى يسةشكل جم 
العام مع الظاهر . بل المعنى اللغوى . ولاشك أن كل واحد من الأقسام الم ذكورة فى كل واحد 
من التقسمات الم كورة لاخاو من أن بكون ظاهرا حب الفهم أوخفيا » بل ذ كر العام مح 
الظاهر إشعار بأنه ار برد بالظهور ماهو المصطلح » وأما الا كتفاء فلانه لبس بصدد تفصيل 
الأقسام » ونما ذ كر ماذ كره على سبيل المثيل » وقوله متنا واستعمالا مييزان عن لسبة 
الأقسام الى اللغة » فان اللغة » وهواللفظ الموضوع تارة ينقسم باعتار وضعه » فالحار ج من هذا 
القسم أقسامها متنا » وتارة بإاعتباراستعماها » فالحار ج من أقسامها استعمالا » وکو ہما متعلقان 
بالظهور والحفاء خلاف الظاهر » والمراد ععرتها أن كن من الرجوع الها عند طلب الحم 
کا جزم به غبر واحد : منهم الامام الرازى » ثم قبل هو من الكتاب خجسمائة آنه مشى علا 
الغزالى وان العرى » ومن السنة خسمائة حديث » وقيل : ثلاثة آلاف . وعن أجد ثلالة 
ألف على الاحتياط والتغظ فی‌الفتيا . وقال الشیخ او کر الرازی : لايشترط استحضار جع 
ماورد فى ذلك الاب » اذ لاجكن الاحاطة » وقداجتهد عر وغبره من ‌الصحابة فى مسال كثيرة 
ول يستحضروا فا المنصوص حتى رو بت طم فرجعوا الما » وأما فى القرآن » فقيل بتوقفعلى 
معرفة اليح لأن الجتهدن يتفاوتون فى استنباط الأعكام من الآيإت باختلاف القراح والأذهان 
ومایفتحه الله تعالی على عباده . وقیل غالب القرآن لاع اومن أن ستنبط منه حک شرع" 
( لاحفظها ) معطوف على معرفة الحال" : أى الشرط معرفتها على الوجه الم كور لاحفظها عن 
ظهر الغيب » وقيل ب حفظ ما اختص" بالأحكام من القرآن . ونقل ع نكشر من أهل العل 
لزوم حفظ القرآن » لأن الافظ أضبط لمانيه من الناظر فيه > وقل فى المستوعب عن الشافى" 
(ولاسند من‌المتواتر والضعيف والعدلوالمستور والجرح والتعديل) قوله وللسند معطوف على قوله 
لمان » يعنى وشرط معرفة حال" جزئيات مفاهم الألقاب الاصطلاحة التقدّمة فى مباحث السفية 
للسند : أى لاب له من معرفة المصطاحات المتعلقة بالسند » وهوالاخبار عن‌طر يى ا أن » فعضها 
أقسام لاسن د كالمتواتر والضعيف ٠‏ و بعضها أقسام لتعاتق السند » وهو الراوى كاله_دل والستور 


| اختار طائفة نن جواز زی الا جنہاد مطلقا‎ A 
والجرح والعديل ان فسرا باجروح والعدل . قالوا : واليحث فى زماننا عن أحوال الرواة مم‎ 
طول المد وكثرة الوسائط كالتعذر » فالأولى الا كتفاء بتعديل الأ عة امروف عحة مذهييم فى‎ 
التعديل والجرح (وعدم القاطع ) بلرّفع عطفا على المعرفة » وهو الدليل القطى" المتحقق فى‎ 
عر“ الح ) (و) عدم (النسخ) لايقصد استنباط المح منه من الكتاب والسنة » فازم‎ 
من هذا ءعرفة مواقع الاجاع لأن الاجاع دلبل قطمی" » وشرط الاجنهاد أن لا کون خلاف‎ 
ماأدّى اله الاجتهاد مقطوعا به (د ( شرط ( الحاص ) بالحز” عطفا على مطلقه (شه) ای‎ 

من الاجنهاد «عرفة (ماعتاج الله) الجنهد بالاحتياد اللحاص : ى اليد يبعض الأحكام (ن) 
جلة (ذلك) الم كور من ٠ن‏ الكتاب والسنة والسند» والظرف حال من‌الضميرالراجع الى 
الموصول (فغما) بقع (فيه) ذلك الاجتهاد » والحاص ظرف للإحتياج (کذا) ایک 
ذ كرنا من‌الاقنصارعلىمعرفة ماعتاح اله ف الحاص" منه » ووقع (لكثر) من‌المشاج ىبان 
هذا الشرط (بلاحكابة عدم جواز تجزی‌الاجتهاد) فعدم حكايتهم ذلك یدل" على أنه شت عند هم 
خلاف فی حواز التحزّی ( كام لاعرفونبا) فه إشارة الى أن كا ته أص متحقق » غبر 
اہم مایعرفو نها » والى أنه ليس ها اشتهار تام" فهودليل على قوَة القول جوازالتجزى (وعله) 
على جوازه (فرع) أنه جوز (اجتهاد الفرضى) نسبة الى الفرائض » فان اانسبة الى الع 
فی عل الفر انض ترده الى الأصل » والاق الباء (ف) عل (الفرائض دون غبره) أیمن غير 
أن تد فى غير عل الفرائض ہ من العلام اعدم باوغه رتبة الاجتهاد فما ( وقد حکیت ) هذه 

المسسئلة ذ كر فما الجواز » وهو قول بعض أعمابنا وختار الغزالى » ونسبه السبكى وغيره الى 
الأ كثر وقال انه الصحيح . وقال ان دقيتى العيد : هو الختار» وسيذ كر المصنف أنه التق . 
(واختارطائفة نفه) أى نى جوازالتجزى (مطلةا لأنه) أى الجتهد ( وان ظنّ حصول كل ماعتاجه) 
ى اليه (ها) أىلاث انمد فيا ( احتمل غيبة بعضه) أی بعضماعتاج اليه (عنه) أى الجنهد 
صلةالغيبة . كلة ان وصلية »تقد راا كلام احتمل وان ظن »ثم رد هذا التعليل وله (وهذا الا=تال) 
أى احتال غيبة بعض الحتاج اليه فالاجتهاد الحاص" (كذلك) أىكاحتال غيبة بعض احتاج 
اليه فى الاجتهاد ( المطلق) فان کان مانعا من جواز الاجتهاد ههنا كان مانعا هناك › ثم أشار 
الى الفرق هما وله (3ک) أى الاحت)ال المد كور (بضعف فى حقه) أى اح د المطلى 
لأن غيبة البعض لاتنفد فى حقه (1) عدم (سعته ) الناقة (و بقوى فىغبره » وقد عنع اللفاوت) 
يينهما باعتبار القوّة والضعف (بع دكون الآخر) الذى ليس مجتهد مطلقا (قريبا) من رتبة 
اجنود المطلق حصلا فما حص" به فى جيع ماحصله المطلق : ولذلك ترى أن من صرف عره 


التار أنه عليه السلا مأءور بانتماار الوسى أولا ا ۸ 


ف فڻ‌واحد اع انماطة فما تعلق بفنه من. .المتفان ( () ا لحد الحاص" (مثل) یالما 
فيه (وسعت) ى المطلى ( مول م اد أری)) لادخل افا تېد فيه اتيد الحاص 
( لانوجبه) أى التفاوت فى الاحتال : أى فماعتاجالبه المطلوب اللاص“ (فاذا وقع) الاجتهاد 
(ف) مسئثة. (صاوة) أى متعلقةبالصلاة. (إوفرض) وجود جيع (ماعتاج البا) اتيد 
فہا (من لأدلة والقواء_د), التعلقة بكيفية استنباطها (فسعة .الآخر ) أى المطلق ( عضور 
مواد ) الأحكام ( البيعيات والغصبات شىء آخر) لادخل له ف اجاب‌التفاوت بين الاجتهاد 
المطلق والحاص" فى الصاو بة . (وأماماقل) من قبلا تين للتحرّى (لوشرط) ف الحاص" 
ماشرط فی المطلتق (شرط فی الاجتهاد. الل بكل" اماّخة) عاذ كرمن الكتاب واللنة 
(ویازم ) الع بكل الما خذ (عل کل" الأحكام فمنوع اللازمة ) مابعد القاء جواب أماء» 
وخر الموصول » یی لانسل أن العر بكل" الما خذ يستازم الع بكلن الأحكام ( لوقف بده 
على الاتجتهاد) عى أن العم بالأحكام بتوقف بعد حصول المر الا خذ عل أ آخر » وهو 
الاجتهاد » غابة الأمم أنه عصل بإلعر بلا خذ الممكن من الع بالا أحكام » وأا حصول العمل 
الأحكام بالفعل فانمنا يكون بعد الاجتباد فى كل واحد وهو ظاهر . (وأما المدال) فى امجتهد 
( فشرط قول فتواه) لأنه لاقبل قول الفاستى فى الديانات » لاشرط عة الاجنهاد وازأن بكون 
للغاستى قو الاجتهاد فله أن عتمد لنفسه » ولايشترط أيضا الر ”نة ولا الذكورة ولا ع الكلام 
ولا عل الفقه . 
مسلة 

( الختار عند ا لحنفية أنه عليه السلام مأمور ) فی حادثة لاوس فا (بإنتظار الو 
ولا ) ی نی اول زمان وقوع الادثة ( ما کان راجیه) أی مادام کونه راجیا نزول الوی 
( الى.خوف فوت الادثة) على غبر الوجه الشرعى" ( ثم الاجتهاد) أى ثم بعد تةق الحوف 
مأمور بالاجتهاد (وهو) أی الاجتہاد ( نى حقه) صلى الله عليه وسل (خص) ای الاحتپاذ 
(القياس علاف غيره ) من الجتهدن فانه لاص" اجتهادهم القاس : أما فى القاس فظاهر » 
وأما فی غیره (فف دلالات الألفاظ ) أى فقد بكون الاحنهاد فى دلالة الألفاظ على ماهو المراد 
منها أيضا ك) فى الجمل والمشكل » والح" والمنشابه على قول من قول : ان الراسخين فى الع 
يعامون تأ وله » فان الحفاء يستدع ى كون المراد نظر يا محتاجا الى نظر واجتهاد > وأما الى" صلى 
لله عليه وسل فالراد عنده ظاهر بين لاعتاج الى نر واجتهاد مه (و) فى (البحث عن 


۱A٤‏ الالام القاء معنى فى القلب بلا واسطة عبارة الك 
خصص العام » والمراد من المشترك وباقما ) أى وبق الأقسام الى فى دلالا خفاء من 
الجمل وأخواته : أما البحث عن عخصص العام" فلا“ن احتال التخصيص غر التخصيص بعيد» 
ولا قبل : مامن عام إلا وخص منه البعض وأما البحث عن المراد من المشترك فلايدٌ منه . 
وهوظاهر » وکل" ذلك ظاهرعنده صلی الله عله ول لاعتاج الى ظر وکر ( و )ف (الرجح) 
لأحد الدليلىن (عند التعارض) ہما (لعدم عرالمتأخ) مهما ؛ عى لايد من تأرف نفس 
الأص‌غبر أنه لس ععاوم عندالجتد » ولارتصورعدم العبامتأخر فى حقه صلی الله عليه وس » 
( فان أ“ ( صلى الله عله وسل على ماأدّی اله اجتهاده عند خوف فوت الادئة (أوجب) 
إقراره عله ( الط بصحته ) أی بصحة ماأذى اله احناده لأنه لاش على الما ( فل جز 
عالفته) أىماأقر” عله ( حلاف غبره م ن انجتهدن) فانه جوز خالفته الى اجتهاد آخرلا حال 
الاطاً والقرار عليه (وهو) ای اجتهاده امقر" عليه (وسى باطن ) على ماعليه تفر الاسلام 
وغره » وسماه شمس الأعة السرخسى عا يشبه الوسى (والوى عندهم ) أى النفية أربعة : 
(اطن) وهو (هذا » وظاهر ) وهو( لاله : ماي معه) صلى الله عليەوسل (من‌اللك شفاها ) 
من شافهه : ای ادلی شفته من شفته » والمراد سماعه من الملك إغبر وسط مع عامه بأنه ملك » 
والمراد به جبر يل عليه السلام لقوله تعالى - قل زه روح القدس - مع قوله تعالى - نزل 
نه الروح الأمين - )د( ما (يشير اليه ) الك ء فقوله يشير معطوف على يسمع ( إشارة 
مفهمة ) لإأراد من غير بیان بالکلام (وهو) ای هذا القسم من الوس (المراد بقوله ) صلى 
اله عله وسل ) ان روح ال2دس نفث فی روعی ان نفسا لن عوت حتی تستوفی رزقها» الحدیث) 
ف القاموس : النفث كالنفخ » وأقل" من التفل » والمراد إلقاء معنى فى القلب كالنفخ » وأقل" من 
التذل » والروع بالضم" : القلب » أوموضع الفزع منه (أد) ما (يلهمه » وهو) أى الام 
( القاء معنى فى القلب بلا واسطة عبارة الماك واشارته مقرون ) رفع على أنه صفة لالقاء » أو 
بار" على أنه صفة لى ( لق عل ضرورى أنه ) أى ذلك المعنى (منه تعالى ) وأن 
مع امه وخاره متعلق الع الضرورى : أىالقاء الى على‌الوحه المنكور (وج ل حیا ظاهرا) 
مع خفائه (اذ فى) الوسى الظاهر الذى يسمعه من (اللك) شفاها (لابد من خلق) الل 
( الضروری آنه) أی الذی جاء لوی (هو) أی الك » فشارکه فما هومدار الأص ءوان خالفه 
بعدم المشافهة فهو جدر بأن بلحق به فى الظهور (ولذا ) أى ولكون إهامه صلى الله عليه 
وس وحيا ظاهرا ( كان َة قطعية عليه) صلى اله عليه وس (وعلى غبره ) كم أن الشفاهى 
والاشاری“ َة علمما ( علاف إمام غبره( من الساه بن فانه ليس بوس . وقال الشارح 


الختار أن الالام ليس حة على الملهم ولاغيره ۱۸٥‏ 

فيه أقوال : أحدها جة فى حت الأحكام بالنسبة الى الهم وغيره » وهذا فى المزان معزو الى 
قوم من الصوفية » بل عزى الى صنف من ال افضة لقبوا بالمعفر بة أنه لاجة سواه . ثانا جة 
عله لاعلى غرره : ای جب علی الملهم العمل به » ولاجوز أن دعو اليه غیره > وعزاه فى 
المزان الى عامة العاماء » ومشى عليه الامام السهروردی » واعتمده الامام الرازى فى أدلة القعلة 
وان الصباغ من الشافعية » قال : ومن علامته أن شرح له الصدر» ولاو ارضه معترص من 
خاطر آحر . (Ab)‏ أی الك الأقوال فى إلمام غبره وهو (الختار فه) أی ف الام غبره 
انه ( لاجة علِه) ى على الملهم (لا) على ( غ_یره اعدم مأاوجب نسته) أى نسسة 
مام ر به (اله تعالی) فان قبل : الموجب موجود » وهوالعلالضروری انه من اله تعالی چ 
قلنا : للس معصوم من أن کون ماعسبه من الله تعالى بالضرورة من الشطان فى نفس الأص 
فلا يعتمد عليه إلا إذا ام له جة من ع الكتاب أوالسنة (والأکة) یا کٹر ھل الل على 
انه صلی الله عليه وس کان مأمورا (بالاجتہاد مطلتا) فى الأحكام الشرعبة والروبوالامور 
الديفية من غر تقد بشىء منها ء اومن غررتقیږد با تظار الو ٤‏ وهو م ذهب عامة الأصوليان 
ومالك والشافى وأجد وعامة أهل الديث » وقل عن أف بوسف : كذا تقل الشارح عن 
شرح البديع ا (دقیل) القائل الأشاعرة وأ كثر المعتزلة والتكلمان ) لا) : يصح" أنيکون 
صلى الله عليه وسل مأمورا الاجتهاد فى الأحكام الشرعية معن الجا وابه ات فير از 
عليه عقلا . وعن غبرما حاتزعقلا ولکنه م تید به شرعا » وق ل کان له الاحتهاد فى الأمور 
الديفية والمحروب دون الأحكام (وقيل) كان له الاجنهاد ( فى الروب فقط) وهو مکی" عن 
القاضی والجبالی ( لقوله تعالى _ عفا ايله عنك) ل أذنت‌هھٰم - - عوتب على الاذن لماظهر نفاقهم 
فى التخلة عن غزوة تنوك » ولاعتت فما عن الو » فکان عن اجتهاد لامتناع کونه دن 

تشه » ودفعه السکی انه کان را ف الاذن وعدمه . قال تعالى ‏ فاذن لمن شنت مم - 
فاما أذن أعامه عا ل بطلع عليه من شر هم أنه اوم يأذن طم لقعدوا» وأنه لاحر ج عليه فمافعل 
ولاخطا . قال القشبرى : ومن قال : العفو لا يكون الاعن ذب فهو غبر عار بكارم العرب » 
واا معني عفاالله عنك يلزىك ذن بک عفا فىصدقة اليل ول عام ذلا 5ط . وقال 
الكرمان : انه عتاب على ترك الأول (د) ) لقوله تعالی ( لولا کتاب من الله سبق ) u‏ 
فا أخاتم عذاب عظم _ فاا نزلت فی فداء اُساری يدر » فانه قال صلى الله عاه وسل 
لى بكرر عر ماترون فى هولاء الآساری ۴ فقال أو بكر : هم بنوالم والعشيرة أرى أن اخذ 
منهم قدا ¡ فتتكون لناقوّة على الكفار فعسى الله أن هدم للاسلام » فقال رسول الته صلى الله 


۱۸٩‏ نبت اجنهاده صلى الله عليه وسل ف الأحكام الشرعية بالديث 

عليه وسل : ما تری بان الحطاب ؟ قال قلت لايارسول الله ماأرى الذى رأی أو کر ولکن ری 
أن نمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن ¿ علیا من عقيل فیضرب عنقه » ومکنی من فلان نسیب 
لع ر اضرب عنقه » فان هولاء أ تة الكفر وصنادىدها » فهوى رسول الله صلی الله عله وسل 
ماقال ابو بکر ول رمات ٤‏ فا كان من الخد شت فاا رول الله صلى الله عايه وأو بكر 
قاعدان کیان » قلت : بارسول الله أخرای من آی شیء سی أت وصاحك ? فان وجدت 
بکاء بکیت والا تبا کیت اانا ققل رسول ات ملل انه عليه وسل : کی للذى ءرض 
علىأعحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على" عذاء مم ادى من هذه الشحرة : شحرة قرية 
من رسول اله صلی لته عليه وسل » وآتزل الت ع وبر - ما کان نی“ الى قوله - فكلوا 
ماغنمتم حلالاطیبا _ قأحل الت الغنيمة لم . وقال صلى الله عليه وسل « لوئزل العذاب 
ماعا إلا تمر » : فدل* على أن أخذه صلى الله عله وسل الفداء كان بالاحتهاد » وكان ذلك 
الاجنهاد خطأً » لأنه ل وكان صوابا لما ترب عليه العذاب على تقدر عدم سبق الكتاب « فان 
قلت : کیف بترت عليه وقد تقر" أن الخموع فى الاجتهاد له أحر واحد ۾ قلت : الأحرعى 
تقدبر أن لا يكون خلاف ماأدّى اليه ظاهرا » فأما اذا كان ظاهرا فلا » بل يستحق الجنهد 
المذاب »ألا ترى أن المبتدعة قد کانوا جتہدین » يث کان خلاف رأہم ظاهرا استحقوا 
العذاب » حيث قال صلى الت عليه وسل « كلهم فى النار إلا واحدة » بعد قوله « ستفترق تى 
ثلاث وسبعين فرقة » . ومنهم من قال معنى سبق الكتاب أنه كتب فى الاوح أن لايع ذب 
المخطيء فى الاجتهاد ٤‏ ورد عليه تعذین المبتدعة . وقد جاب تخصيص عدم العذاب عا إذا 
يكن فى العقيدة » فان قلت : إذا كانت الحكمة فى عدم تعذيب الخطيع أنه يذل وسعه 
فى طلب الصواب » فلايفترق الخال بكون الجتهد فبه ليا أواعنقاديا » قات فى الاعتقاد ل يكن 
الحر“ صالخا للإجتهاد لوجود النصوص الفيدة للقطع . والشارع قد منعهم عن الحوض فى ذلك 
( وقد قلنا به ) اى بڪونه مأمورا | بالاجتہاد فی اروب ( و بت) اجتہاده (فی لاام( 
الشرعىة ( أيضا قول ) صلى الله عليه وسل ( لو استقبلت من اہی مااستدرت لا سقت 

المدی ) أی لوعامت قبل سوق المدی ماعامته بعده من می ر د به ماظهر عنده من 
الشقة عليه وعلى من تبعه فى سوقه الملزم دوام الاحرام الى قضاء مناسك ال لماسقته » بل 
كنت أحرمت بالعمرة ثم أحللت بعد أدائہا کا هو دب المتمتع › فعل أنه م يست بالوسی والا 
يقل ذلك ي وأيضا لايترتب الجزاء عنهم » أعنى سوق ادى على الشرط » أعنى الع عاذ کر 
قبل السوق لول يكن عاملا بالاجتهاد » لأن القائل عوجب الوس عامه بالمصلحة کعدم عامه ہا 


الى أن ماسوى الدليل المعنوى لابفيد حل النزاع ۱A۷‏ 
(وسوقه) المدى (متعلق حك الندوب ) لأنه ] بفعل فى أداء المناسك تقر يا الا الواجب أو 
الندوب » وقد عل عدم الوجوب فتعين الدب (وهو) أى الدب (حک شرع ) فثبت 
اجتهاده فى الأحكام أيضا (ولأنه) أی الاجتہاد (منصب شر بف) حتى قيل انه أفضل درجات 
أهل الع » فاذا (لاعرمه ) أفضلأهلالعل (وتناله أمته) فان حرمانه مع عدم رمان الأمة 
بعد عن دائرة الاعتبار (ولأکثر به الثواب لأ كثر نة المثقة) . ولاشك أن تعصيل العمل 
بالك الشرعى ثم العمل به أ كثر مشقة من العمل بدون الاجتہاد فبكون أ كثر ابا فكان 
لاتا بشأنه الشر بف : وهذا الذى ذ كر من أ كثربة الثواب لأ كثربة المشقة هومقتضى 
الأصل والقياس ٠‏ فلا ينافيه ماوقع فى بعض الحصوصيات من كون واب ناليس فيه مشقه 
أكثرمن واب مافيه المشقة كالكلمتين الحفيفتين على اللسان التقيلتين فى اليزان . (وأما 
الجواب) عن هذا الدلي لك) أشار اليه ابن الحاجب وقرّره القاضی (بأن السقوط ) اى سقوط 
الاجتهاد فى حقه صلى الله عايه وسل (لدرجة العليا ) الاضافة ييانية » وهى الوس » فان متعلقه 
أعلى من متعلق الاجتباد لكونه مقطوعا به ابتداء ( لاوجب قصا فی قدره وأجره ) ما فی 
قدره فظاهر لأنه أر د له الدرجة العليا » وأما فى اجره فلا"نه حينثذ بعطى جرا عظا مناسبا 
لتلك الدرجة (ولا) وجب السقوط المذكور ( اختصاص غبره بفضياة ليست ه) لكون 
الاجنياد نظرا الى هذا المعنى فضياة بالنة الى غبره » لابالنسبة اليه تنزل من الدرجة العليا 
(فقيل) جواب أما ( ذلك ) أى قوط الأدنى للوعلى انما يكون ( عند النافاة) 
ييه ما ( كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجهاد ) فانه سقوط وجوب أداء الشهادة على 
القاى لوجوب ماهو أعلىمنه » وهو القضاء فانما لاجتمعان » فلذلك سقط وجوب التقليد ومن 
وجههما ظاهر » وما ن فبه ليسكذلك لواز أن نهد ثم يره الوس ( وای ن ماسوی 
هذا) أى ماسوى الدليل المعنوى المدلول عليه بقوله منصب شر يف الى قوله لأ كثربة المثقة 
(لايفيد حل" النزاع » وهو ) أى عل" النزاع ( الاجاب) أى اعجاب الاجتهاد عليه فما لانص" 
فيه » وفبه إشارة الى أن هذا فيد » لأن الاجتهاد الواقع على وجه الفرضية شرف » ولواب 
الفرض أ كثر » وأما الأدلة النقلية فلا تفيد الا وقوع الاجتهاد ولا دل" وقوعه فرضا ک) سيشير 
اليه » وناقش الشارح ف ىكون عل" النزاع الوجوب فقط » ونقل عن المعتمد مادل" على النزاع 
فى الجواز » وعن الماوردى أن الأصح" التفصيل فى حى الناس الوجوب لأنهم لايصاون الى 
حقوقهم دونه » وفى حقوق‌الته تعالى عدم الوجوب وهذا بۇ بده الصف . وعن أنى هرررة أن 
ی وجوب الاجتاد عليه بع جوازه له وجهين » وأنه حح الوجوب . وعن بعضهم أنه غير 


۱A۸‏ اقتضت رتبته عليه السلام ازوم ما لیس بلازم علہم 

جائز عقلا » ولعل" المصنف حقتق من طر يت النقل أن كل من قال بالجواز من يعتة بكلامه 
قال بالوجوب : فيرجم الحلاف الى الامتناع والوجوب ٤‏ فلا بد أن یکون کل دايل فى هذ المقام 
دالا على أحدها (وأما هذا) الدليل المعنوى” وان أفاد عر“ النزاع (فقد اقتضت) ی فبقال 
فه ان الاستدلال نیل الأمة شيا من الفضائل والثواب على نله ذلاف غبر مسل لأنه ود اقتضت 

(رتبته صلی الله عایه وسل رة سقوط ما) جب ( على غیره کر مة الزيادة) من الزوجات 
(على الأربع ) فهذه اخرمة سک ثابت فی حق الأمة ساقط فى حقه لجواز الزيإدة له (وع”ة) 
اقتضت ربته عليه السلام ( ( ازوم ماللس) بلازم (علہم) کصارة العدو » وا نكثرعددهم » 
علاف‌الأمة فانيا لاتلزمهم ان زاد عدد الكفار على الضعف » وانكار المنكر ؛ وتغيبره مطلقا 
لكونه موعودا بالفظ والعصمة > وغيره انمايازمه بشرطه » وكالسواك والتهجد الى غبر ذلك » 
فلا یقاس حاله حال غیرہ » فلا بد فی إثبات حک فی حقه من وجود مقتض مخمه (فالشأن فی 
تحقيق) وجود (خصوصية المغتضى فى ته فى) خصوصیات ( المواد وعدمه) ی عدم خصوصية 
المقتضى عحذى المضاف » ان وجدا مابقتضى إثبات حک فی حقه تناه والا فلا (وغابة مان( 
أن قال فما نحن فيه (آا) أى أدلة المختين ( افع انم ) أُی تدفع م نع الجواز » فشست 
الجواز لعدم الامتناع (فیشبت الو جوب » اذ لا قأثل بالجواز دونه) أی ا عن لولم جب 
الاجتهاد عليه على تقدر ال جواز ثبت جواز بلا وجوب » وهوم: ف الجتهدين » لأن‌القائل 


بإلامتناع فاه 4 وكذلكالةا ثلبال وجوت ۾ ولاحتېد سوی إل ار هان , 2 ر (المانع) لاجتهاده J‏ 


صلى الله عله وسل بقوله تعالی (وماینطق عن اوی ان هو) ای 2 نطق به من الشرانع 

( لا وی بوسی) ومایؤدی الیه الاجنہاد ابس بوسی » ( أجیببتخصیصه) أى بتخصيص 
امن" فى الأة (سیه) ی عا دل" عليه سب نزوطا » وهو رد ما کانوا بقولونه فی القرآن 
انه افتراء » فیختص" عا بلغه » ونتف العموم الذى هو مناط الاستدلال » والسه أشار قوله 
( ل دعواهم افتراده ) عطف بیان به » فالمراد فی قوله تعالی ان هو القرآن ( سامنا 
عمومه) أُی ومان فقولهتعالى _ ان هو - عیٹ یم کل ماینطق به (فالقول) الناشىء 
(عن‌الاجتہاد لس عن‌اهوی 6 بل ) هوناشی (عن‌الأم ) آیبالاجتہاد » لأنه اه بالعمل 
عا اتی اليه اجتہاده (وهذا) ی إدخال ماأدى اليه الاجتهاد فى الوسى الموسى بإلتأو يل 
المذ كور (وا ن کان خلاف الظاهر » وهو ) أى الظاهر ( أن ماینطق به نفس مابوسی اله) 
لاص مندرج تحت موم وى أثبت بالدليل » لكر ن ( عب المصير اليه للدليل الم کور ) 
وهو قوله صل انه عليه وسل « لو استقرلت من می » : الحديث ووه ما يدل" على 


قال المانعون : لوجاز اجنهاده جازت مالفته نجتهد آنر ۱۸۹ 
آنه نطق ما ادى ابه اجتہاده فى الأحكام » فلا بد من ادراجه تحت الوى للا يناقض 
الآلة (ولاعتاجه الحخفية) أى لاعتاجون الى ارتكاب خلاف الظاهر كغبرهم على 
ماعرفت ( إٳذ هو ) ای ما ادى اليه اجتهاده صلى الله عليه وسل ( وى بإطن ) عندهم » 
فان قلت جل الوسى الم ذكور على مايعمه خلاف الظاهر » قلت مع ملاحظه مادل“ على کونه 
خلاف الظاهر . (قالوا) أى المانعون ثانا ( لو جاز) اجنہاده (جازت خالفته) جد آخر اذا 
ادى اجتهاده الى خلاف رأنه لاحت)ال الحطاً فی الاجتهاد (وتقدم مایدفعه) من أن اجتهاده وی 
باطن لس کاجتہاد غبرہ » او اناجتہاده ناثیء عن الأع به » وأعرء بالاجتہاد فی حت" الناس 
يستازم أ الناس بانباعه فما ای البه اجتہاده . و (قلوا) ثاثا (لوأم ( ای بالاجتہاد ( 
ۇخرجوا!) احتاج الناس اليه منتظرا للوسی بل كان نهد فيجيب من غبر انتظار له (وکشبرا 
ماأخر) أى أخر تأخبراكثرا » ففول هكشبرا منصوب على المصدر بة » قدم على عامله » وكلة ما 
حرمدة تفيد ماقبلها وثاقة وقوّة فماقصد منه » (الجواب) أنه (جاز) أن کون التاخبر (لاشتراط 
الاتتظار) أی لکون الاتظار لاوسى فى مدّة معاومة عنده شرطا فى اجنهاده صلى الله عليه وسم 
( كالنفية ) ی اشتراطا كاشتراط النفية على ماسبتی ( أو لاستدعائه) ى الاجنهاد فى تلك 
الادثة (زمانا) لغموضه » فالجواب الأول مني“ على التاخيرلا تتظارالوى » وهذا ال جوابمبنى على 
عدم تسل مكون التأخر لانتظارالوسی . (قلوا) رابعا : الاجتهاد لارفيدالاالظن » و (لاجوزالظن مح 
القدرة على اليقين ) فانه قدر أن يسال ر به أن بزل عله الوس فى حل" الدؤال » وسؤاله 
لار » فکان قادرا على‌اليقين الذى هوالوسى «» ( أجيب بإلنع) عتمل وجهين : أحدهمامنع 
ڪونه قادرا على الیقین واز أن لا بکون ماذونا فی سؤال انزالالوسی » اولاجاب على نقدير 
لوال لحكمة تقتضيه » والثاى منع استازام القدرة على اليقعن عدم جواز العمل بإلظن »كيف 
والعمليات يكن فا الظنّ » والشيخ راد أن ببحث عن کل واحد منهما فةال (فان) كان المع 
(ععنی آنه ) ی القین بإلوسی ( غبر مقدور ل) صلى الله عليه وسا بالفعل (فصحيح ) ای 
فهذا المعنى كيح (ک) أی عدم المقدور بة له بالفعل ( لالرجب الق ) أى نف القدرة 
مطلت' جوز أن يصبر قادرا باقداره تعالى » فالمنحع حينئذ لاوز الاجنهاد بلا انتظا ركاذهب اليه 
غير اة فانه کا عع عن الاجتهاد القدرة بإلفع ل كذلك نع عنه‌اح‌ال صبرورته قادرا باقداره 
تعالى » فينيئى أن يكون هذا المنع منقبل النفية » ولبس معنى الكالم لاوجب الننى تعبده 
بالاجتپاد تی پوترض عایه بی ااه ااه بل ماده أن وحب الح جواز التعبد وهو ظاهر 
( ل( باعتار دلالته على احنال حصول القدرة لما عرفت بوجب ( آن لاجنهد الى اليا ٥ن‏ 


٠‏ فقيل بإمتناع الحطاً فى اجتهاده صلى الله عليه وسل 

الى ) قطعا ( أو) الى (غلبة ظنه ) أى اليأس :( مع خوف الفوت) أى فوت الادثة 
ا محوجة الى الاجتهاد . قوله مع قيد لمفهوم المرذد للا خير (ذهو)) أى عدم الاجتهاد الى أحدها 
(قول الحنةية.) أى باعتبار الا ل ( كل من طر يق الظن واليقين ) نى الاجتهاد والوى 
,('مکن فیجب تقدم ) رعابة احنال (الثانی) 'یعی‌اليقین (بلانتظار فاذا غلب ظنَّ عدمه) أى 
البقين (وجد شرط الاجتهاد ) وهو غلبة ظنَ اليس من حصول اليةين بإلوسى » فقوله كل من 
اطری لظن واليقين الى ۴خزه مقول قول انلافة '(وهو) ی قول النفية (الختار ) لکونه 
أحوط مع قوّة دلبل (وان) کان الع ( ععی جواز 57( أُی ترك طلب البقين (ع القدرة) 
عله ملا ( اى محتمل الحا ) وهو الاجتهاد (متارا) أى حال كون النارك سختارا و 
وميله « وحاصله منع استازام القدرة على البقين عدم جوازالعمل بالظنّ (فيمنعه) أى اواز الم كور 
(العقل) عقتضى قواعد الشرع من أنانباع الظنّ خلاف الأصل فلايصار اليه الا عند الضرورة 
ومن أن الظن بدل العل كالتيمم بإلنسبة الى الوضوء لامجوز الا عند عدم القدرة على الوضْوء » 
ومن أن‌اختبار حتمل الصا على مالاعتمله ترجيح لمرجو ح » وهو باطلشرعا وعقلا (وماأوهه) 
أ جواز تركه معالقدرة ( سيأنی) ذ كره ٠‏ و (جوابه » وقد ظهر من الختار) وهو قول الحنفية 
المذكور ( جوازانلطأ عليه ء عليه الصلاة والسلام) لأنه لولم يكن احتال الحطاً فىاجتاده عليه 
الصلاة والسلام لكان مثلالوسى فى عدماحتال الحطاً » واذن لاوجه لاأنتظار. (الاأنه) عليه 
الصلاة والسلام ء كلة إلا عى لكن (لايقر عليه) أى على الحطأً (لاف غبره) من الجنهدين 
فانهم قد قرّون عليه (وقیل بامتناعه) ی امتناع الحطا فیاجتهاده لتعبده بالاجتهاد » اذ لامعنی 
له لأن‌المراد اجيب بالمنع لس اانه فی التعند بالاجتهاد حى مترض عله بن اانه ااه ٤‏ بل 
ماده ان وجب لمنح فى نةل فى الكشف عن أ كر العاماء .. وقال الامام الرازى واللبدى 
انها ق » والسکی انه الصواب والشافی نص عليه ف الام )ل( أى اجتهادء (أولى بالعصمة 
عن الا من الاجاع لأن عصمته) آی۔ الجاع ( لبت ) ی الجاع (ا) صلى اه 
عله وسم باعتبار صدوره عن أمته. (ولازدم جواز الأص باتباع الحطا ( ولا جوز اله قمثلا 

عن الوقوع ٤‏ وجه الازوم أن الأمّهَ مأمورون باتىاعه ى جي ع أحکا:ه . ومنپا ماأدی‌اله جعتپاده 
وعلی تقدر جواز الا فيه ازم .الأاص بانباع حازاللطاب وستازم جواز الأم باباء جائ المطا 
والأص بانباع حار اطا فيه نظر (د)( لازم (الشك ف قوله) ق ڪونه صورا ا أۆخطا لأن 
امرض جواز اللطا فی اجتپاده › فاذا قال ذا قال عوجب اجتپاده زم حصولالشك فيه (فبخل مقصو 3 
العثة ) وهو اولوق عا قول انه سک الت ا الله تال &» (أجب عن عن ادل شوه 


م 


الل“ مقصود البعثة الشك فى نفس الرسالة ۱۹۱ 
(بان الل ) مقصود العثة (( ی الشك (ف) نفس ( الرسالة) والشك فى قوله الذى 
صدر عن الاجتهاد لايستازم الشك فا » (و) أجيب ( عا قه) أى قبل هذا الذى أجنا 
عنه ( عع بطلانه) أى الثانى » وهو جواز الأ باتباعالحطاً ععنى حاتز اطا » كيف وانجتهد 
ومن قلده مأمورون بانباع ماأدّى اليه الاجتہاد اجاعا وهو جائز اللحطاً عندنا . ثم ذ كر سند 
املع بقوله (علی نالأ باتباعه) ی الاجتہاد (من حیث ہو ) آی الک الاجتہادی (صواب 
فى نظر العام ) الجنهد » لامن حيث انه خطأ ( وان خالف ) ذلك الك (نفس الأم) وهو 
e‏ يته تمالى المعين فى تلك الحادثة » (د) أجيب (عن الأول) وهو أنه أولىبالعصمة من الجاع 
(بأناختصاصه ) عليه الصلاة والسلام الذى لاب له منه حاصل ( برتبة النبوة) ولال" بكاله 
أن ختص أمته بشرف متابهتهم ايإه برنبة ك) أشاراليه بقوله( وان رتبة العصمة للومة) الحاصلة 
هم ( لاتباعهم ) یاه (لایقتضی ) بإعتبار حصوطا هم ( ازوم هذه الرتبة ) طم فى ذ كرالازوم 
اشارة الى أن أصل العصمة حاصل فيه عليه الصلاة والسلام » وان يكن على وجه اللزوم . ولا شك 
أن شرف لزومها بالنسبة الى الأمة بسبب الاتباع راج اليه عليه الصلاة والسلام » فان م تكن 
لازمة (ه) لحكمة تقتضيه لاينقص من كاله شيثا ( كالامام) بر د الامامة الكبرى (لايازم له 
رتبة القضاء ) وان كانت مستفادة منه ثملايعود ذلك علیه بنقص وانعطاط : ولاعنی أنه لوکان 
رتبة القضاء له خصوصة بغر الامام كان التنظبر على الوجه الا كل » لكنه قصد أنه ا لاينقص 
کال امتبوع مساواة التابع ايه فى e‏ حصل له بتبعيته ابام ذلك لاينقص اختصاص التابع 
حك حصل له بسبب التبعية » ثم شار الى جواب آخر بقوله (وتقدم مايدفعه ) أى الاستدلال 
الأول من قوله فقد اقتضت رتبته عليه الصلاة والسلام رة سقوط ماعلى غيره الى قوله 
والشأن فى تحقق خصوصية المقتضىف حقه » من قالأن المراد عا بدفعه ماذ كر من انهلامنافاة 
يان تة البوّة ودرحة الاحنهاد جعل مرجع ضمار ‏ ندفعه الجواب لاالاستدلال » ولزم هکون 
دلاك الدفع مضا لإصنف وهو ضعيف » لاه لايدفع المنع الم ذ كور فتدر » ولايبعد أن قال فى 
عقيق خصوصية المقتضى ان فى جواز الحطاً فیاجتہاد الى E‏ اشارة الى أن فكرالىشر وان 
كان فى أعلى الدرجات عتمل الحطاً » لاف الوسى وامله تعالى أل ( وأيضا) ان کان أدلة 
الفر قان موجا لاشغب ( فالوقوع ) ای وقوع اطا فی احتهاده ا ما ( بقطع الثغب) 
إلسكون : أى الزاع فاجوا زا عليه الجهور منهمالآمدى وان الحاجب (ودلله) أى الوقوع 
قوله تعالى ( عفا ايله عنك ) الآة » وقوله تعالی (ما کان نی" ) أنتکون له أسرى ( حتى 
قال عليه السلام : لوتزل من الماء عذاب مانجا منه إلا مر ) رواه الواقدی فی کتاب المغازی . 


»لوجاز امتناع اللطاً عليه صلى‌الته عليه وسل لكان لماع 
والطبرى بافظ ر لما تجا منه غبر عمر بن الطاب وسعد بن معاذ » وتأويل الآبتبن الى خلاف 
ماندل عليه الظاهر على وجه حل يكال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملحئة اليه ما لاينبتى 
أن يقدم عليه أهل الع مبالغة ىعلوشأن الأنياء لان هذا لاحل بعلو شام مك) عرفت . قال 
صدر ار يعة فىقوله تعالى - لولا كتاب - الآبة : أى لولا حكسبق فى الاوح الحفوظ » وهو 
انه لابعاقى أحد بالحطاً فى الاجتهاد وكان هذا خط فى الاجتهاد لانم نظروا الى ان استبقاءهم 
سبب‌لاسلامهم » وفداء‌هم بتقوی به على اهاد » وخی علہم أن قتلهم عر للأسلام وأهيب لن 
وراءهم وأقل" لشوکنهم » ورد" هذا القاضى أو ز بد بأنه لوكان خطاً لما أقر“ عليه » وقد أقرّ 
حیث قال تعالى  :‏ فکلوا ماغنمتم لالا طیبا- وناو بل العتاب ما كان لمن قبلك أن 
کون له اسری حتی بشخن ف کان ل كکرامة خصصت ہا رخصة لولا كتاب من الله سبق 
هذه اللصوصة لك العذاب حك العز مة على ماقال عمر اتهى » وأنت خبير بأن التقر ر م 
بقع حیث نبه بكونه خطاً : بل دلت الآبة على أن حك الله تعالى فى نفس الأ كان خلاف 
ماأدى إليه ذلك الاجتهاد غير أنه عفا عنهم » ونسخ ذلك ا لحك » فاحل بعد النسخ لاقبله 
وتأو يل العتاب على الوجه المذكور غير مرضي لأنه إذا رخص له فى الفداء كرامة لايق 
لاعتاب سب فان قلت وز أن يكون سببه ترك الأولى » وهو العمل بإلءز عة دون الرخصة 
قلت مثل هذا الوعيد لالام ترك الأولى والعمل بلرخصة النى هى كرامة له » فان قلت 
الوعيد رتب على الفروض ي قلت نم لكنه بدل أنه على ذلك التقدير كانوا يستحقون 
المذاب العظم » وكيف يستحقونه على ذلك التقدر إن کان طم أن بأخذوا الفداء رخصة 
( وه ) أى بإلوقوع (بدفع دفع الدلل القاثل ) اسناد مجازى من قبيل اسناد القول الى 
سه » ولأن الدلل فى الحققة أص معنوی » وهو مايستازم اله به الع بشىء» وذلك سبب 
اقول الم كور (لو جاز) امتناع الحطأ عليه (لكان ) ذلك الامتناع (لمانع ) عن الحطاً 
لأنه بمكن ذلك لذاته وطبع اشر بقتضيه عادة (والأصل عدمه ) أى عدم المانع (بأن 
لانم ) صلة لدفع الدايلالمذكور بتعيين الماع عن الحطاً » وهو ( عاو رتبته وكال عقله وقوّة 
حدسه ) وهو حصول المقذمات تة فى الذهن دفعة ( وفهم ) صلی الله عليه وسل » وقد 
ذكر هذا الدفع العلامة » وع الوقوع لايلتفت الى أمثال هذه التعليلات (وأما الاستدلال) 
واز الحطا عليه ( بقوله ) صلى الله عليه وسل ( « وان تختصمون ال ) فلعل* بعضك أن 
يكون أن عحجته من بعض فأقضى له على حو ما أسمع ن قضيت له بشىء من حق أخيه 
فلايأخذ منه شيثا فاا أقطع له قطعة من النار » متفق عليه (وقوله ) لا ( أا أحم 


لاعوزعقلا احتراد غره صلی الله عليه وسل فی عصره ۱۹ 
ا ا س 
بالظاهر ) ۆل سب أنه لارحود ذا الحدمث غبر انه وحد ذ معناه من الحديث السابی ( فليس 
لی ( جواب li‏ » وخبرالمتدا :أى اس ی٠‏ لتد به ف ابات الدذى لأن الحلاف ف 
الا فى استنباط ا لمڪم الشرعى على أمارته بأن لا بكون الم نط مطامقا ك اله تعالى 
امعان ف لاک ماده ٤‏ و شل أ A‏ إن لله فی کل فته زره ك ت فا الحصومة بان دی 
القافی @. معا ان وأدقه القافى كمه صو اب والانفُطاً ¢ 3 ولاس ھا 5 ف 
الاحنهاد لأن أساب = القاضى ليست بأمارات يستنبط منها الحطاب المتعلتق قعل العبد »> 
وهو ظاهر (وکذا) لس شىء (ما وھ 4 عبارة بهم من دوت الحلاف) من بانة 
لإوصول (ف الاقرار على الط فه) ای الاحهاد» ع 2 عبارة !مض الأصوليان ان 
الان قالوا جواز وقوع الاطا ف احتهاد الى ا احتلفوا ف ابه هل ‹ 8 هر على ا املا 
وھا الوهم اس بشیء لانه لاخلاف فہه ) بل نفه اتفاق ) أی متف عله کا صرح به 
العلامة وغبره . قال الشارح م قد ظہر سقوط الأوقف ف جواز الاحتهاد لى صلی ايده عله 

وسل کا ذهب اليه الرازی 4 والله تال عر . 


قالت ( طافة لاوز ) عقلا ( اجتهاد غبره ) صل الله عله وسل ( ف عصره عليه 
الصلاة والسلام » والأ كثر) على أنه ( عوز) اجنهاد غبره فزمانه ( فقيل ) جوز (طلقا) 
أی عضر ته وغییته »کذا تقل عن د بن امسن » وهو الختار عند الأ كثربن ١نم‏ القاضی 
والغزالى والآء-دى والرازى ( وقیل) وز ( بشرط غه للقضاة ) متعاق وز » وکذا 
الولاة دون غبرهم (وقیل) وز (باذن خاص) فم ٠ن‏ شرط صر ڪه » ومنوم من زل 
السكوت عن الع مله ۾ ج الل بوقوعه ٠‏ نزلة الاذن . ( وف الوقوع ) اختلفوا . نهم من قال 
(نم) وقع )ا( حضورا وغيبة (ظنا ( أى وقوعا ظا لاقطی) » واختاره الآمدى 
وان الحاجب . قالالسکی يقلأ حد وقع قلعا ¢ )د( منهم من قال )0 آى لقع أصلا (والمڈ پور 
أ ) أیعدم الوقوع صلا ( للجبائی وای ھائم <5( مم من مذهبه ( الوقف ) ف الوقوع 
مطلقا » نسبه الآمدى للحبائى ( وقيل) الوقف ( ف ) حق ( ٠ن‏ حضرته ) عليه الصلاةوالسلام 
(لا) ى حق (من غاب ) عنه عليه الصلاة والسلام . ( الوقف ) منشوه أنه ( لادلیل ) على 
الوقوع ولاعلى عدمه عند الوقف . قال ( امام ) للجوازمطلقا : جنهدو عصره ( قادرون على 


(۱۳ « لسار» - رام ) 


۴٤‏ ترك اليقين لطالب الصواب الى محتمل الط مختارا بأبإه العقل 


اسل بالرجوع اليه فامتنع اركاب طر يى الظن ) وهو الاجنهاد لأن معرفة الأحكام واجبة » 
والأصل فیا الل ولا يعدل عن الأصل الا عند عدم القدرة عليه » ( أجيب عنم الملازمة ) 
يعنى لا نسل استلزام القدرة المذكورة الامتناع المذ کور منعا مستندا ( بقول أف بكر ) رضى 
الله تعالی عنه فی حدیث انی قتادہ الأسصارى « حرجنا م رسول اده ا عام حنین 
فذ کر قصسته فی قتله القتیل » وانه ا قال : ن تل ةيلا فله سلبه . فقمت فقلت من 
شهد لی ٠م‏ جلست الى أن قال رسول الله : : مالاك أا قتادة ? فقصصت عله القصة . 
فقال رجل من القوم صدق يارسول ابه سلب ذلك القتيل عندى فأرض_ ه من حقه » (لاها 
انه ( ذا ) « لا دعمد الى أسد من أسودالة تعالى قال عن الله ورسوله فەما ك سایه . فقال 
عليه الصلاة والسلام : صدق ) فأعطه إيإه » فأعطا يه » . قالالحطانی لاها ايله ذا بغيرألف قبل 
الذال » ومعناه یکلا ءهم والله » معاون اطاء مکان‌الواو » ومعناه لاوالله يکونا :كذافیشرح 
السنة » واللعطاب انه السلب و وطلب »٠ن‏ رسول الله ا ارضاء أنىقتادة من ذلك الدلب» 
وفاعل لایعمد و يعطك ضمبر رسول الله ا . قال احقق التفتازاى : وما ألصغة فتروى 
لاها اله باثبات الألف والتقاء السا كنين على ده » ولاها الله عذف الألف والأدل لا وال 
فذفت الواو وعوص منها حرف اليه » وش ُن کون هذا مراد من قال جعاون اهاء 
مکان الواو » وأا التقدر فقول الحليل ان ذا مقسم‌ عله » وتقدره لاوايلة الأ كذا ذف 
الأص اكثرة الاستعمال » وقول الأخفش انه من جاة القسم ونوکیده له کأنه قال ذا قسمى » 
والدلیل عله أ نهم بقولون لاها ايله ذا لقد كان كذا فيجببون بالمقسم عليه بعد هذا » والظاهر 
أن هذا من أ بكر ری انه تعالی عنه بالا حتپاد وهو ڪترته وذد صو به ا والمحدیث 
فى الصحيحين (وتقدم أن ترك اليقين اطالب الصواب) ءيلا (الى حتمل الحطا سختارا بأباه 
اقل ) فاا حمل صد بع ای بکر رضی اله تعالى عله عليه . بل الاعاد على أنه ان کان خط 
رده ا الى ET‏ يتين ۽ سیشیر اليه ( واجتهاد ی بکر فی ھ ذه المالة 
لاستام ت یره) بين الرجوع الى النى ميل و بين الاجنهاد (ءطلقا) فى الحضور والغيبة 
للفرق ااظاهر بمنهما» فان التخبر ف الت ا ستلزم مايأباه العقل لانه يهى الى البقن يقر بره 
صلى الله عليه وسل ٭ فان قلت انما هى اله اذا م يکن ن اشر بره ا بالاحتپاد »۽ قات 
فی اجتهاده صلی النه عليه وسل علاف اجتهاده رض الله تعالى عنه فانه لا رڪفيه دون 
تقر بره » واجنهاده رد أا بكر واجتهاده الى الصواب ا به وا نما أجتهد أو بكر رضی ا اه 
تال عنه عضرته ( ( لعا ) آی انی بكر ( أنه الکونه عڪضرته ان خالف ) الصواب 


احنپاده (رده) أی با کر واحهاده الى المواب ( فالوجه جوازه) ای الاحتاد فع صره 
ية( للغائب ضرورة ) لتعذر الرجوع إليه » أوتعسره » وخوف فوت الادثة على غير الوجه 
الشرعى (والحاضر) ٠عطوف‏ على الغائب : أی والوجه جوازه ان یکن غائا عله لي 
غية مألة عر ن الرحوع الله ( بشرط أ ن اطا ) أى الأمن من الحطاً ( دهو) ای أمنه 


مله عصل [ بأحد أن ۰ ر ان کون ف کسه 6 أو حث راه 6 ارا ale‏ (أو 
وق م الأموال وہ سی از راری رالناء 6 قال ل الى ا » لەد د کت م ت الله » کانی 
الصحبءحان 6 وف رواب » ع اده الذى = ده ٣ن‏ فوق سبع سموات « 6 وی رواب ای 
ف الصحبحان » عم الم @€ . 
8 ل 

قد سبق‌أن الا جتهاد کون ف‌العقاءات » فاخذ بين مايتعلق بذلك فقال : ( العقايات ) من 
الاحكام الشرعة (مالاتوقف ) ثبوته ( على سمع) ی على دلیل سمی ٠ن‏ قل اطلاق 
المصدر على اسوب آله عازا 4 وور أن راده المفعول أوالمعى المصدرى : أی على الاساع 
من الشارع » وهذا لايناى أن يدل عليه المح ابا ( کدرث العام ) ای حدوثه 
والاضافة ( و بث الرس 6 والمصيب من دا ) ی المقاءات ( واحدانفاقا) اعدم امکان 
اجماع اللةرضين فاا مضمونات جزده ۵ وکل م ن الحخالفين على طرف من‌القضان ( والخطی ( 
منم (ان) اطا ( فما نف ١ل‏ الالام ) کاو أو بعضا ( فكافر آثم مطلقا عند المتزلة : 
أى بعد الباوغ وقبله ) تسیر للاطلاق ( بعد تأهله ) ی صبرورته هلا ۽ فان قلت هذا 
القيد مستغنى عنه فان الكلام فى الجتهد الخطى” » قات فيه اشارة الى أن شرط الاجتهاد فى 
المقلبات أهلة النظر للا يتوهم كونه مشروطا ما هو شرط الاجتهاد فى الأحكام العملية (للنظر 
و بشرط الباوغ ) معطوف على مطلقا » أو المعنى ثم مطلقا عند المعتزلة وأثم لشرط الباوغ ( عند 
من أسلفنا) فى فصل الا كم ( من الحنفية كفخر الاسلام اذا أدرك ) البااغ ( مدة التأمل) 
وقدرها مفوؤص الى اه تعالى فان الناس متفاوتون فى الفكر سرعة و طا ) ان 1 بلغه 
(e‏ حقةة ك بان کون ف دار ادلام ( د( مو علیفو اذا درك ر 


۱۹ منكر الضرورى من الأحكام الفقهية كافر 

أى أدرك مد التأمل أولا (ان بلغه ) السحع ( و بشرط باوغه ) ای السمع إباه معطوفى 
على قوله. بشرط الباوغ » يعنى الخطى“ المذ كو ركافر بشرط الباوغ و بشرط باوغ السمع من غير 
التفات الى إدراك مدة التأمل ( للا شعرة ) أى عند الأشعر بة » وى القاموس ان اللام 
تأتى معنى عند (وقدمناه) أى مثل هذا القول ناقلا (عن عارى المنقية » وهو الختار) لأن 
ملة الاسلام كانت فى د ذانها حبث اذا تأمل فما العقل - كاد زتها يضىء ولو م سه 
نار _ فاذا تأدت بالاوغ ين صارت أظهر من الشمس »فل يبق حال بعد ذلك لہا بالاجتهاد 
إذ الاجتهاد انما بكون فما فيه بعض وض » فالعاند فيا »كار (وان ) کان ماأخطاً فه 
(غدها) أى غير ملة الاسلام ( اق القرآن ) فمل أن مراد من ماة الاسلام مأبتوقف عله 
الاعان من العقائد اجاعا » والمراد القول علقه فانه خطاً لكونه من صفات الله عز وجل 
وصفانه قدعة » والقدم لبس عخاوق » إذ كل اوق حادث (و إرادةالشر ) فانها ما أخطافيا 
المعتزلة حيث نفوها » وهى غير اللة با عى المذ كور ( غبتدع ¢( ولا عو ى عليك أن ذ كر الاثم 
ههنا فى عله لان من الدعة مالاس بام بل قد تكون واحة کم الحو أو مستحة ڪنناءه 

المدارس » علاف د کره م بعالکفر کا سبق فانه ذ كرهناك اشارة الى کونه مشتركا بن أقسام 
اطا غير أنه كان الأولى على ال زر لكونه منزلة لجنس : كن قدم الكفر للأهعام 
بشأنه من حسث الاحتراز عله (لا کاذر) لعدم کون ماد کر من ضرور بات الدین کا لاع 
(وسیاتی فبه) أى فىهذا النوع (زبادة) أى زيادة بيان » وماعن الشافعى فى تكفبر القائل 
علق القرآن مهور انه اوو ه على كفران النعمة صرح به النووى وغبره ( وأما) الأحكام 
( الفقهية خنکرالضروری) منها » وهوالدى بعرفه كل أحد حتى النساءوالصيان ( کالأرکان ( 
ای فرضية الصلاة والزكاة والصوم واج ( وحرمة الزاوالشرب ) للخمر» وقتلاانفس الحرمة 
( والسرقة كذلك) أ یکافر ٦‏ ثم لأن انكار ماهو من ضرور بات مله الاسلام يستلزم ان كارها 
اجتهاد بإطل ( لانتفاء شرط الاجتهاد ) وهوکون الجتهد فبه نظر بان لا کون خلافه 
دبا (فھو) آی انکار ذلك ( انكار لمعاوم ابتداء ) قبل‌النظر . قولهابتداء متعلق‌بإلا كار 
وسحتمل أنبتعلق لاوم » والأوّل أوجه . وأما قوله ( عنادا) فهو بتعاق‌بالان کار قطعا ( د) 
منكر (غبرها) أى ااضرور نة (الأصلية ) بدل من غبرها أوصفة له لكون التعر يف فيا 
لفظيا فلا يضره كونالغبرنكرة لعدم | كتسابه التعر يف لتوغله فى الاہام » والمراد ها الأحكام 
النى يتفرع عاها مسائلفرعية ( ککون الاجاع حجة» وانلیر ) أىخبرالواحد ححة فهو 
معطوف على الجاع ( والقياس ) حجة (آثم ) خر الميتداء أعنىمنكر غيرها . وقال 


وقائع الملاف أ کثر ن أن تحصی ۱۹۷ 
القرافى وقد خالف جع من الأبة فى مسائل ضعيفة المدارك بالاجاع السكوتى والاجماع على 
الحروف وڪوها فلا بن تأنه لانہا لست قطعية :) أنالانؤثم من قول : العرض ببق زما نين 
أو يقولبنق الللاء واثبات‌اللاء وغير ذلك ( لاف حية لقرآن ) والسنة (فانه ) أىانكارها 
(کفر) فانه من ضروریات ما الاسلام » وانکاره کانکارها (و) منکر (غبرها) آی 
الضرور بة ( الفرعية) اعراب هكاعراب الأصابة فارجع اليه . أىالأحكام ( الفرعية ) الاجتهادية 
(فالقطع) حاصل على أنه (لاإم ) على الخطى فما (وهو) أى القطع بننى الاثم (مقيد 
وجود شرط حل ) أى الاجتهاد ( من عدم كونه فى مقابلة) دليل ( قاطع : نص“ أواجاع 
ولايعباً) أى لايد (بتأثم بشر) المريسى (والأصم”) أنى بكر وان عاية والظاهر ب 
والامامية لط نى الاجتهاد فى الفروع لأنالحق فبا متعين وعليه دليل قاطع » فن أخطا فهو 
آثم غي ركافر » وانما لايعبأبه (لدلالة اجاع الصحابة على نفيه ) أى تأثم الخطى فيا (إذ 
شاع اختلافهم ) ف السائل الاجتهادة » ولاب من خطأ واحد من‌التناقضين ( ولينقل تام( 
من بعضهم لبعض (ولوكان ) أى لووجد الاثم للخطى” ( لوقع ) ذلك لأنه أ خطيرولوذ كر 
لنقل واشتهر » ولالمينقل تأثم عإعدم ال ذكر وعدم الام » و جوز أن يكون العنى ول وكان 
التأثم لوقع ذ كره عندنا بنقل التأثم (ولوا توس طما) أى امشر والأصم” . وا لمعن 
ولوطاب زوال الوحشة عن كلا مهما البعيد عن الأنس ( بقول ابن عباس ألايتق الله زد بن 
ثابت » جعل ان‌الابن ابا ولاجعل أب الأب أبا أ مکن) جواب لو : ى أ مكن أن يستأنس به 
فد جاء فى دعوى الاجاع على عدم التأثم بأن قال كيف بتحقق الاجاع من الصحابة عل 
عدمه مع دقوع التأثم من ان عباس ف حق زد (لکنه) ای ان عاس (۸ (i‏ أی 
يمه احد (على مثله) أی على مدل اتمه ز دا » ولاجكن أن قال عدم الانباع لدم 
وقوع مثل ما وقع من زد أواتيع لکن إينقل اليا لندرته ( إذ) عدد ( وقائع الحلاف) 
من زمن الصحاة الى انقراض انجہدن ) أ کثرمن أن غصی) أی من ع دد مادخل 
تحت الخصر » وكلة أنمصدر بة » والمراد بالمصدراحمور والمضافحذوف (ولاتأثم ) واقع فى 
واقعة نها من أحد لأحد » فعدم‌الانكار والتأثم فی کل عصر اجاع من أهل ذلك العصر على 
خلاف ماقاله ابن عباس رضى ايله تعالى عنما . قال ( ال احظ لا إثم على مجنهد) نكرة فى 
سباق ال یم کل نهد (ولو) کان الا منه واقها ( نف ني‌الاسلام وان) كان ذلك النى 
للاجتهاد صادرا (منليس ءا ) کل إن وصلية » ومقتضاه ثوت تى الاثم عن الم المؤدى 
اجتهاده الى نى الاسلام بإلطر يى الأولى » وهو غير ظاهر» بل الظاهرأن وقوع مشل هذا 


۱۹۸ قال العنبرى الجتهد فى العقليات مصيب 


الاجتهاد من اسل اشد فى الاثم لأنه قد ظهر عنده حقية الاسلام قبل هذا الاجتهاد ٠‏ و كن 
أن عاب عنه بان «قصود الجا حظ من فى الاثم عدم ال ماود فى انار وعدم المحاود فى حق من 
لم بتصف بالاسلام فقط أبعد من ع دمه فى حت من اتصف به ثم صدر منه مالس بام فتأمل 
(وتجرى عليه ) أى على الافى الذكور فى الدنا (أحكام اللكفار) لأنه لاسبيل الى إجراء 
أحكام ااامين عليه امدمالاسلام » ولاواسطة فى الدنيا بين أحكام الكفار وأحكام اأسامين . 
فاذا انت احداها تعن الاخرى ( وهو ) أى نى الاثم (حراد العنبرى بقوله الجهد) أى 
کل جنهد ( ف المةليات مصیب ؛ والا) أیوان 1 کن اده من الاصاة نن الام (اجتمع 
القيطان فى نفس الأص { لاله حينشذ بازم أن بكون حراده مطابقة ماأذى البه اجتهاده نفس 
الأص ۽ إذلاسديل المابراد اف العماہات وهوکون ماأدی اله الاحتهاد حج امه تعاى عى 
خطانه الاتعلق فعل الد جوز أن بكون علق خطاب الجتهد خالا اتعلى خطاب عمد 
آخر نىم اة واحدة » وذلك لأن‌المطاوب فما العمل لاف المقليات . فان ااطاوب فما 
الاعتقاد كضمون خبرى" مطابق لاواقع فلايتصور أن بون المطاوب من ز بد اعتقاد حدوث 
العام ومن مرو قدمه لأن أحدها غير مطاابى قطها » وانما قال فى نفس الأ ا ترازا عن 
اجتاعهءا فى المطلو ية صورة ك) فى العملدات »> وانما قا صورة اذ لس المطاوب من الآخر 
حققته لعدم اتاد المطلوب منه » هذا وفیه رد على السکی حیث نن ان کون مراد العنبری 
نى الام » فان ذلك »ذهب الجاحظ » بل كون ماأدى اله اجتهاده ح& الله وافق نفس الأص 
ولا » ووافقه الكرمافى » ورد علمهها احق التفتازالى بان اكام اللات الى لادخل فما 
لوضع الشارع ككون العالم قدعا وكون الصانح بمكن الرؤبة . ثم قي انه عمم فى العقليات 
عحيث شمل أصول الديانات وان الود والنصارى والجوس على صواب . وقيل أصوطا الى 
حتاف فا اهل القلة » وهذا وان كان انس عال الل غبر أن دليلهم يقد التعمم E‏ 
سیجی . (لنا اجاع اامين قبل الخالف) ى الا حظ والعنرى ومن عهما (من الصحاية 
وغيرهم ) بيان لمسامين (من لدنه عليه الصلاة والسلام) تعلق محدذوف هو حال من 
الاجاع أى مبتدا من زمانه عليه الصلاة والسلام الى زمان اخالف » ترك ذ كرالانة للظهور 
( عصرا تلوعصر ) أراد به استيعاب الأعصار فما بين الميتدا والمنهى الد کور بن ٤‏ وهم 

سم فعل » وعصرا مفعوله » لو ىأ حضرعءصرا بەدع صر ف اظرا ك الىأن تستوعب الأعصار » فل 

سم فعللاتصرف أصله هال ععنی اقصد حذفت‌الألف (على تال الكةار ) تعلق بالا جاع 
)ا فى النار ) معماوف على اقتال ( بلافرق بين جنهد ومعالد ) وهو الذى اختار الكفر 


الاجاع على قتال اا-كفار لاجرى على رأى النفية ۱۹۹ 
ا ا د 
من غبر احتراد مکارة ) 2 عام ) أُی المسامين امەن ) بان كةرهم لس اع ظهور 
حقية الاسلام هم ) متعلبإالظهور » والضمبرللكفار » فلابرد أن اجاع ااساهين على قتاطم اعا 
عدم الصعحة ك أن عحة الاجتهاد ى الفروع ءوقوفة على عدم القطعم فی عل الاحتماد ف ذلا 
ته نف‌الأصول أعنى الءقاند موقوفة على عدم حقينما » ومن هذا لابازم عدم عحة الاجتماد فيا 
إذا تهر قتا فل الاحتراد ٠‏ فلا ازم دطلان »هب الحاحظ لأن س اده عام الام ع من 
جنهد اجتهادا صحيحا ( والأؤل ) أى الاجاع على تتام (لاعری) دللا على تائم الجمد 
منهم بناء ( على ) رأى ( النفية القائلين) ب(وجو به ) أى وجوب قتاهم (الكويم حربا) أی 
عدوا عار با» ستوی يهام والواحد وال ذكر والأتى ( علا لالكفرهم ) عنی لوکان سن 
قتال اللكفار الذين أذّى اجتهادهم الى الكف ركفرهم كان يازم تامهم لأن الكفر الذى لاام 
فيه لايصلح سببا للقتال » وأماإذا کان سيه دفع غلبتهم الموجبة هدم الاسلام فلاياز م كوجم 
آ ەن ی کفرهم الذى أذی‌اله احتهادهم ء فلس لاحنفة أن عتحوا على الحاحظ الاجاع على 
الفتال (واعاهم ااقطام) ف تامهم على الاطلاق سواء كفرهم بالاحتاد ولا ( ا مات ) 
الدالة على ذلك ( مثل) قوله تال د ( وبل ل-کافرین ) فانه ب" اتد وغبره وقوله عمال 
(ومن ا عبر الاسلام دا فلن قل مله وهو ی الآحرة من الجخاسرين) سواء کان اتغاوه 
والموصو لكا ذهب اليه النغية من أن مدلول العام" قطمى” ( أو ) من (الاجاعات) الكائنة 
من الصدر الأول من قبل ظهور الخالف ( على عدم التفصيل ) فى كفرهم وعدم الفرق بان 
أن کون عن احاد و بان أن لارڪڪون عله وھدا من قل الكل" الحنفة وغبرهم . 
(قلو ( آی القائلو ن بن الاثم عن الجتهد فى الاسلام ( کايغهم ( أی تہ دی الکذار 
) دض جتېدهم) على صغة المفعول : أى قيض ماآدى اله احنهادهم » وهو الاسام ففيه 
حذف واتصال » اصله حتهد فیهتکلیف (ما لا یطاق لانه) أى قيض تمده وهوالتصديق 
الاسلای ( کیف) غبر اختیاری فانه عل » والعل من مقولة لكف (لافعل) وهوالتأثبراقوله 
الكيف الصادر اختيارا » فاذا م كن حنهدهم »كفا خصوصية الاسلام . ولا شك أنه مكلف 
(فالکلف به اجنہاده) فى حصيل الاسلام ( وقد فعل ) ما كاف به فر ج عن عهدة الامتثال 
فلااثم عليه . ( الحواب منع فعله) ىلان أنه فعل ما کلف به ( اذ لاشك“ أن على هذا 
لمطاوب) الذى هوالاسلام ( أدلة قطعية ظاهرة) فى نفس الأمم عيث (لو وقع النظر فى موادها) 


۰<( إذا اجتهد جامعا للشروط بازمه عامه بالمطلوب 
الموجودة فى الأ نفس والآفاق المنادة بلسان الخال أن الطر يى هكذا لاغبر لظاهره كالشمس 
فا يتعلق بالمقل » واللسبر كالواتر فما تعلق بالسمع (ازمها ) جواب لو : أى لزم المطلوب 
الم کور مواد المذكورة على تقدر النظر ( قطعا) فكيف يكون متلا الأ بإلاجتهاد ولم 
يفتعح بصره الى تلاك المواد : إذلوفتح ارآها لال ظهورها ( فاذا م ثبت ) المطلوب عند 
لمأمور بالاجنپاد (عسل أنه ) أُی عدم لبوته عنده ) لدم ) غقق (ااشروط ) المعتعرة 
فى النظر » ولبس‌عدم تققما د کال تموضها وز ااكاف عن الوصول الما » بل ( بااتةصير ) 
وعدم الالتةات الى مابرشده الى المطلوب لانهءا كه فى مطمورة تقد الآباء » وهو مزل عن 
داثرة الاحنهاد » وأا أضر. ب لك (مثلا) فی هذا فأقول (من بلغه بأقصی فارس) الباء معى 
ف وهو ظرف لباوغ ( ظهور مدعى نبوة ) فاعل بلغ ( اذى سخ شر بتک ) قوله ادعی 
صفة لمدعى النبوة » وخطاب شر يدت انما هو ف ىكلم المبلغ ذ كرعلى سبيل الحسكابة (لزمه) 
أى الذى بلغه فى أقصى فارس ( السفر ) أن يسافر ( الى حل" ظهور دعوته ) کبلاد ارب 
(لبنظر انواتر وجوده ودعواه) فان أخبار الآحاد لاتفيد القطع ( ثم أتواترمن) أخبار (صفاته 
وأحواله مأاو جب امل ضونه» فاذا اجتهد) احتپادا ) جامعا لاشروط قطعنا ٠ن(‏ قتف 
( المادة أنه بازە» ) ی الجتهدا ابحم طا (عامه 4( أى المطاوب ( لفرض وضوح الأدلة ) 
وضوحا لاعن على من له دی تة من الاحتماد (ولو اجنهد) من بلغه ماد کر (ف مکانه 
فل جزم ) ی ما أخبرعنه (لایعذرلانه) ای اجتماده (فی غبر عله) ی ظهور دعوته ٭ 
(والاصل أن هکلف بالنظر الصحيح ) المستجمع شروطه (ول يفعله) أى ماكاف به من النظر 
الصحيح . (وأما الجواب) عن هم ( من کون قض اعتقادهم ) ای معتقدهم الذی اذى 
اليه اجتهادهم (غير ٠قدور‏ اذ ذاك) تعليل لمنع : أى الذى لاجوز اأتكليف به لكونه غير 
ەقدور لأنه هو (المتنع عادة) ی امتناعا عاديا (کالطیران وجل الیل ) ومان فيه لیس 
منه (وما ذ کروا من الاء‌تناع ) فهو معطوف على مدخول الباء : ای وآما ا جواب ما ذ کر 
من الا تناع فى تكايفهم قيض مجتهدهم ( بشرط وصف ااوضوع ) خبر ااوصول » يعنى أن 
الامتناع الذى اذعتموه اما يصح" اذا أخذت ااقضة المد كورة فى الدلبل «شروطة إشرط 
الو ف العنوالی » قر ره (هکذا تقد ) بصىغة | سم الفاعل ( ذا ت اللكة ر( اذى 
اذى اليه احتاده ( عتنع اعتقاده غبره ) ی غر معتقده (e)‏ ذلك المعتقد ( معتقده 
والمكاف به ) أىالذى كاف به السكافر الجتهد انما هو (الاسلام ) مطلقاء لا الاسلام عند 
وجود معتقده حتى عام اكليف ي والحاصل أن امتح اعتقاد اانقيض »ع وجود اعتقاد 


لاح فى المسثإة الاجتهادىة قبل الاجتاد سوى امجابه ۲۰١‏ 
الأقيض الآخر » وأما عند زوال الاءتقاد عن أحد النةبضين فلاعتنع أن تقد النقرض الآخر 
(وهو) أیالاسلام مطلقا لامقیدا ما ذ کر ( ءقدور) مكف به (لازيل الشغب ) وهو 
هيج اشر فى ‌الأصل » والمراد أن اواب عا ذ كر من الأصرين لاز يل الءصومة بين الفر غين 
( اذ قال ااتكليف) جتهدى الكةار ( إلاجتاد لا تعلام ذات ) أی طاب الع عا يؤمن به 
أن بؤدّى اجنهاده اله (فاذا م برد ) الاجماد (اله) أى الى ماهو المطاوب ( لولزم) على 
الجتہد الذی ل بود اجتهاده اله ل الى نقيضه ( كان) ذلت اللازم لكلف به تتكليفا ( عا 
lh‏ ق) فلاوحه ند لان قال خد : لانأن قرض‌اعتقادهم غېرەقدور › اذ ذاك المتنع 
عادة ¢ لأن هن احهد وال آحماده الى اللكفر ولم بظهر له سواه فهو عاحز عن الاعان کن 
هو عاجز عن الطلبران » أو قال الاه تناع برط الوصف » فان الوصف اذا كان لازما موضوع 
جيل أن فرق » فكيف إطلب منءوصوفه الاتصاف علافه * . 
م 

قال ( الجباى) رئيس العتزلة (ونسب الىالعتزلة) كلهم مقول القول » ونائب الفاعل فى 
نسب على سدیل التنازع قوله ( لاک فى المسلة الاجنمادة ) ای الى لاقاطع فما من نص 
أواجاع (قبلالاجتهاد سوی اجا ) ای الاجتہاد فہا ( بشرطہ ) ى الاعاب إما عينا بان 
خاف فوت الادثة النى استفتى فما على غير الوجه ااشرعى لولم يكن ثم غيره من ا نهدن » أو 
الى نزات به » أوكفابة لولم حف » وثمغيره علی‌مام“ (غاآدی) الاجتهاد (اله) من الان 
الخال به ( تعلق ) الک الشرعى ذلك المسثلة و بتحقتى جيذ (ولا عتنع تبعت) آی 
kl‏ ( للا جتهاد خدوثه) ی اجک (عندهم) أى المترلة . وقال الحقتى التفتازاى : وقد 
بسب ذلات الىالأشعرى معنى أنه م يتعلق الج باستلة قبل الاجنهاد » والافا ك قدععنده 
انهى . (و) قال (الاقلاتى وطائفة) من‌الأصولبين ( الثابت قاه) أىالاجماد ( تعلق 
ماتعان ( ای أن الله توا تعلق اجالا عاستعین بالا حنهاد :کاله قال أوحست علاك 
العمل ا ودی اله الاحتاد ( واد عام ( وای ( عط ا سيتعان) بعد الاحماد من 
اک (أ مکن کونالابت) فی نفس الم وفیعل ابه توالی (تعلق) > (معین فح ق کل ) 
من الجنهدين (وهو) أى ذلك العين (ماع ) الما عا سيتعين (أنهيقع) ويستقر (عليه 
اجناده) غا إالأص أن عل اند بااتعن اا عصل عد الا حتهاد »ولا قال ھ دا کلف 
بالجهول “ وھولاس یو سوه ۰ لأنه اا يزم اكليف عا لا طاق اذا م يکن له طر ای الى الع به 


۰ الختارأن ع الواقعة الجتهد فرما قبل الاجتهاد حك معين 
وطر ته الاجنهاد > فن م ثبت الج المعين قبل الاجتهاد م يتةطن هذه الدفعة (واذ وجب 
الاجنهاد) فى المسثلة الاجنمادبة على انجتهدين (تعد الج ) فبا (بتعددهم) واختلاف آرائہم 
اتی تھی الہا اجنہادهم » وعدم جواز بتقلبدبعضهم بعضا . (والختار) عنداققين من أهل 
الى أن حك الواقعة الجنهد فہا قل الاجنہاد (ےک معین أوجب) الله تعالى (طلبه) على 
من له أهلة الاجماد (هن أصانه) أى ذات المعين فهو ( المصيب) لاصابته ااه (ومن لا) 
يصيبه فهو ( الخط ) لعدم إصابته . (ونقل عن) الأ نة (الأر ببة) هذا الختار ( م ) 
امهب ( الختار أن الخمايئ مأجور) أجرا ادا لاجتهاده > لاف المصيب فان له أجر بن : 
لاجنهاده » واصابته (د) تقل (عن‌طافة) انه (لاأج) حط (دلاام) عله (ولل) 
أى الحلاف فى وجود الأحر (لاحةق) فى نفس الأ (فان ااقول بار ٠‏ لبس على خمله) 
ن قال ما جور ةل إنه مأجور للحطثه ( بل لاءتثاله أ الاجتهاد » ولبوت لواب متتل الأ 
معاوم من الدين) ضرورة ( لاتاق تقيه) فكيف بنفيه القائل بنفيه » فتعين أن اده نى 
الأحر لطثه ( واثم خطئه موضوع ) أى رفوع عنه (انفاقا) فلا برد ان الاثم فی اجتہاده 
ہف بنفيه القائل بنفيه » فتعين أن ماده نى الأحر لاطثه وائم خطئه موضوع بور (فهو 
الأول ) أیالفول الثانى عبن القول الأول عسب امال (وهذان) ااقولان مبنيان (على أن 
علیه) أی على الج المعين (دليلا ظنيا) وعليه أ كثر الفقهاء وكثبر من المتكامين (وقیل) 
بل عایه دلیل ( قطی » والخطی آم ) کأنه زعم ذه بعض تقصیر فی اجتهاده » ولا ع 
مافيه » وهو (قول بشر والأصے“ ء وقيل غير آثم فاته ) أى الد ليل القطعى ٠‏ قبل ومال اله 
الماتريدى » واسبه الى الجهور ٠‏ (ونقلالحنةية الحلاف ) فى (أنه) أى الخلن ( خط 
اتداء واتهاء » آواتپاء) فةط (وهو) أ ی کونه خط اتماء فقط ( الختار) وعزاه بعضهم‌الى 
الشافى . وقوه تقل الحنفية مبتدا خبره (لايتحقق) لعدم معقولبته ( إذ الابتداء بالاجتهاد) 
و يذل الجهود لل المقصود (وهو) أى اجنهد (ه) آی باجنماده (ءؤغر) ای ثل لا 
اص به بقدروسعه (غبر سطع ء ب ) ی ذا الامارو يذل الوسع (قطعا ) کف وهو آت 
عا کلف به (وان جل ) کونه عخطنا ابتداء (على خطئه) أى الجتهد (فه) أى الاجنهاد 
(لاخلاه) أى الجتهد (بعض شروط الصحة) أى عة الدليل اموصل الى الك المعين عند الله 
تعالى من حيث المادة أوالصورة (فاتفاق ) أى فامحمول عليه متفق عليه » وهو عبن القول 
اختار» فلاخلاف ف ‌المعنی بین من ,قول ابتداء واتهاء » و بین من قول انهاه » وانما الحلاف 
ف التسمية فقط » فع أن تقل الحلاف غبر يح « (لنا) على المذهب الختار أن لته تعالى 


الاجاع على جواز تغير لظن بأحد الوجهين ٠‏ 
حکا معنا فى محل الاجتهاد يصيبه لارة وعخطثه أخرى » وبس كل ماأدّى اليه الاجتهاد f=‏ 
الله تعالى فى نفس الأ (لوكان الح ) أى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد هوعين 
(ما) أدیالاجتہاد (البهكان) الجتد (بظنه) الحاصل بلاجتهاد ( بقطع بأنه) أى المظنون 
الذی ادى الله ( حکمه تمالی) والثاتی باطل یدل" على بطلانه قوله (والقطع ) حاصل (بأن 
القطع ) بان مظتونه حكمه تعالى (مشروط ببقاء ظنه) الاصل بالاجنهاد » لأن‌الذى عإقطما أن 
مظنونه عین حک الله تعالیی حقه كيف ٍتصۇر أن يتحول منه أن يشك فيه أو بظڻّخلافه » فان 
قات : م لاوز أن کون قطعه کون ااظنون & انه تعالی فی حقه مقردا بعدم طرو مانا 
ذلك الظنَ من شك أوظن علافه » وعند طروه تر انه تعالى فى حقه الى ندل ان تعلق 
ظنه لاف متعات الظن الأول ولا الى بدل ان م پتعلتی ۾ قات : بازم جيذ دد حك 
انه تعالی فی حادثه واحدة بالنسة الى شحص واد والنسخ 6 وس خی ء تة صله (والاجاع) 
منعقد (على جواز تغبره) أى اظن المد كور بأحد الوجهين (ووجوب الرّجوع ) عن ‌الظنْ 
الم كور معطوف على مدخول على المتعلقة بإلاجاع (وأنه ) أى الجنهد ( 1 بزل عند ذلك 
القطع ) أى القطع بأنه حکمه تعالی . قوله انه زل معطوف على بقاء ظنه » والمرادباشتراط القطع 
بکونه م بزل عنده لزوم هذا الکون له » فلا برد أنه لاوجه لتقدم هذا الكون على القطع 
( وانکاره) أی ان کار بقاء اظن وعدم جزم ميل له ( بت ) أی مکا رة » عوزأن »کون 
امعنى وانكار لزوم كونه م بزل عند ذلك القطع لاقطع بأنه حك الله تمالى فى حقه ت » لأن 
الل القطمى لايتغبر : وه_ذا أظهر من حيث العبارة » لكن القاضى عضد الدان صدر به فى 
شرح الختصر بالمعنى الأول (فيجتمع الع ) القطى بأنه حك التةتعالى (والظن) بأنه حكمه 
تمالی ( فبجتمع النقبضان : تجوز القيض) الاوزم لقيقة ااظنّ اعلق بأنه حك الله تعالى 
(وعدمه) ی عدم جوز الةَض اللازم لقيقة الل والقطم انه كمه 6 وڪتمل أن راد 
الع والظن التعاقان عا أذى اليه الاجتهاد وما هما واحد » حاصلالاستدلال أن كون ماأذى 
اله الاحتهاد > اده تعال ف A‏ يستازم القطم المستازم لأحظورات‌الثلاث زرم اھ الظن 
والظن المستازم لاجماع النقيضين (وإلزا مكونه) أى كون اجتاع النقيضين (مشترك الالزام ) 
بان الجاع موقل عل وحوب باع الظن 6 فیجب الفعل ادا ظنْ الوحوب قطما ٦‏ و ڪرم 
اذاظن الحرمة قطما » ثم شرط القطع بةاء الظن ما ذ كرتم » فيازم اظن والقطع معا » و جتمع 
النقيضان (منتف) خبر المبتدأً ( لاختلاف محل الظن) أى متعاقه على اذهب الق (وهو) 


۲۰€ ف المسثاة الاجتهادية خطانان 


أى محل" الظنّ (حكمه) تعالى (أى خطابه) المطاوب بالاجتهاد (رالءل ) معطوف علىالظن 
(وهو) آى حل" الع (حرمة عخالفته ) أى المظنون ( شرط بقاء ظنه ) ى الك أوالجتيد 
(فهنا) أى فى المسثلة الاجتهادية ( خطابإن) : أحدها الطاب (الثابت فى نفس الا) 
قل الاجتهاد ادى الى الظن لما عرفت . من أن لله تعالى فكل حادلة حا معنا وخطابا 
متعلةا بفعل العبد . (وهو) أی الثات فى نفس الأص ( المظنون) أى الذى يذل الجتهد وسعه 
فى تحصله فظر أنهكذا لما دى اليه اجتهاده . لاال ماأدى اليهتارة بكون على خلاف‌الثابت 
فی نفس الأ » فکیف ےک بان الات هو الظنون # . لأانقول : ليس الراد بلمظنون المح 
الذى أذى اله اجتهاده » دل الثارت الذى ظنٌ ءطابقة ماأدّى ابه ااه . (د) تاہما( رم 
ترک) أیالمظنون الذی ادى اليه الاجتهاد (و بلازمه) أى تعر م الترك (احجاب الفتوی به) أى 
بالمظنون (رها) یکل واحد من ڪرم الترك واعاب الفتوى (متعاةه) كس راللام : اى متعلی 
الظنون الذى أدى الاجنهاد اليه (المعلوم) صفة متعلقه » وفائدته الاشعار بأن كلا مما حك معام 
بعبنهقطعا » علاف الثابت فانه م يتعلق نه الل وان تعلق به القن (علاف) قول (المصو به ) فانه 
لایتأنی‌فیه الاطابان علی‌ماذ کرنا (فان اک فی نفس الام ) عندهم (لبس الاماتأدی) الاجتهاد 
(اليه) لأہم لتوا حا قبل الاجتهاد فلا بمكنهم أنبقولوا فى دفع التناقض تعلق الظن الك 
الثابت نى نفس الأ ٠‏ ومتعلق الع غبره (فان قالوا) أى المصوبة ( نقول ١تعاتى‏ الظن كونه ) 
أى كون ما أدّى اليه الظنّ من الأمارة امخصوصة (دلاد) على الحك المظنون (و) متعلق 
( الفا نوت مدلوله شرعا بذلاث الثرط ) بعنى بقاء اظن (فاذازال) ااشرط (دجم) الجنهد 
عله فاندفع عم التناقض ولزوم عدم امکان رجوع المد عا أدى اليه اجتهاده وجب القطع 
لأن متعلق الع ابوت اليا بتلاث الغاة . ( أجيب بأ نكونه) أی الدلیل (دلاد) آنا (ح 
شزعى) يتفرع عليه أحكام شرعية ( وان کان غبر عملی فاذا ظنه ) اُیاذا ظن الجنهد کونه دللا 
(عا) أیعل أنه دايل (و ي" الزامها جاع القبضين) لااد متعلقالظن والعل . ولا جاب 
عن ال جوابين من اجو نة المصوبة أرادأن بذ كرماهوالعدة فى الحواب من قبلهم » فقال : (والجواب 
أن اللازم ) من التصويب ( بوت الل بالك مام ثبت الرجوع ) أى رجوع الجتمد ما 
أدى اله اجتهاده (وهو) أىثبوت الرجوع عنه (انفساخ هذا اک( امرجوع عنه (بظهور 
المرجوع ) اليه « فانقلت هذانسخ بعدانقطاع الوس ۾ قلت ظهوره بمدالانقطاع لا صله » فان 
اص > لته تعالى قبل الانقطاع على الجنهد أنه اذا ظهر لك خلاف ماأذى اليه اجتمادك 
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فارجع عنه اليه (لا) ظهور (خطه) أى الك الأول (و بطلانه عندهم ) أىالمصوة . ثم 


لوکان الظنَ »وجا للع امتنع الرجوع عن المظنون ۵ 

لما کان هنامظنة سوال » وهوأن ه کیف يشت الع باک ۰م تجو بززوال» وجبه ؟ وهوالظڻ » وزوال 
المو جب ازم زوال اأوجب ‏ أجاب عنه بقوله (وجو بز انقضاء مد الح بمد هذا الوقت) 
أى مدّة عدم وت الرجوع (لايقدح فى القماع به ) أى بلح وكونه واجب العمل مام ثبت 
الرجوع (حال هذا التجو بز ) ظرف لاقعام به » ذ كر تأ كيدالعدم أاتءافى بين القطع والتجو بز > 
وذلك لأن زمان تعلق التو بز غير زمان متعلق العم (فبطلالدلل) المذ كور لأخطئة مندفعا 
( عنهم ) أىالمصو نة فان قات الدايل الم كور بتضمن الحظورات الثلاث کا عرفت ازوم اء 
اظن » وقداندفع بقييد زمان القعطام فانه کان »ذا على اطلاقه عیث وستغرق‌الأزمنة » واستمرار 
اقلم الزيل لظن واندفاعه ظاهر » لكن بى دفع ااتناقض ې قلت کأنه رکه لظهوره وهو 
ماأشار اله القاضى عضدالدن بقوله : فانه حمر لفن رجا عحصل به القعطع » فاذا حصل زال 
اظن ضرورة ةو اقام هواداعه وهو بهأجدر من‌ااظڻ . لابتال جردو ااظن تعلق 
الخطاب اأوجب لل فاتحدا زمانا . لأا تقول غابة الأص i‏ الان ج تعلق الحااب » وهو 
لايستلزم مقار ته مع العر (و ہذا) ا واب (یندفع) ) عن الصو به یں( وصف الدلیل 
بالقول ازا » وقول اقول (لوکان) الظنٌ ٠و‏ حا لعل (اءتنع نع الرجوع ) عن الاظنون (لاستازامه) 
أى الرجوع ( ظنَ النقيض) أى نض الظنون الذى تعلق به العلل ( والعل نی احاله) أى 
احنال نقبض متعاقه » وان كان ص جوحا فضلا عن الظر » لاعن علىك أن‌هذا فما اذا كان 
ارجوع عن الظون الأرّل الى ءظنون آخر» أما اذا كان عنه الى الك فيقال حينثذ لاستازامه 
احنال النقيض والعم ينفيه ( فل يكن العل حین کان ) ای عق بعک أا الصو نة (عاما) 
م یکن وجه الاندفاع ظاهرعندنقييد بوتالعل بمااذا م ثبتالرجوع ( أولوكان) اظن موجبا 
للع معطوف على مةول القول (جازظنه) أى المتعلق عا أذى‌اليه اجتهاده ثانا (محتذ كر موجب 
الل ٤‏ وهو) أىموجب الع (الظن الأول لواز زاارجوع) تعلیل واز تعلق ظنه انيا » حلاف 
مظنونه الأول فيازم لف الموجب عن اأوجب مع ټذ کره من غبر ذهول » وفٍه ان ټذ کره 
عبارة عن تصؤره اموجب انماهو الاذعاء وقد زال ( أولوكان) ظنّ الح موجبا للعل (امتنع 

ظنه ) علاف المظنون الأول (مع تذ كر الظنَ ) الأول (لامتناع ظنْ تقيض ماعل مع نذ كر 
الموجب ) لعل (واا) ی ان ۾ متنع ظن تقبض ماعل مع تذ کر الوجب (کC‏ ذلك 
الموجب (موجبا) وهو خلاف المفروض (لكنه) أى الظن ( جار ) لاف الظنون الأول 
اجاعا (بالرجوع ) أی بأن جم عن الظنَ الأول الىخلافه 0 اکت بدعوی رور ب 
الهت) الأخوذة فى دليل الخطثة ( فتجعل) الأوجه الثلاثة المغادة بقوله لوكان امتنع الرجوع 


۲۰٦‏ لزم مذهب الخطئة انتفا ءكون الموج موجبا فى الأمارة 

الىقوله لكنه جائز » فاارجوع (دليل اء الظن) لأن حصول كل واحد منها لزوم الفساد کون 
الظڻ :و جا للع » فاذا انت اانه للع بق مستمرا مالم بشت الرجوع عنه (عند القطع (lexe‏ 
أى الظنّ » الظرف متعلتى ببقاء اظن الأخوذ فى دليل الخطئة المذ كور ألا الماد بقوله » والقطع 
أن القطع مشروط ببقاء ظنه الى قوله وانکاره ہت » مفاصله لوكان الظنّ موجبا للع لزم عند 
ذلك بقاء الظن للا وجه الثلاثة وهو بستلزم أن لا يكون معه الع لأن هما تنافيا فى اللوازم 
(ا) أن ععل كل واحد منها دليلا (مستقلا ) على ابطال مذهب الصو به ( 2 على ) 
المذهب (الختار) وهو مذهب الخطئة ( انتفاءكون الموجب) للح (ءوجبا) له مع تذ كر 
الموجب (ى) حق (الأمارة) على اجک حیث قالوا :لاع زوال ظنّ اجک اى نق ضه 
مع تذ كر الأمارة الى عنما اظن فهى موجبة له . (وجواءه) أى الالزام الم كور ( أن طلا( 
ی بطلان انتفاء کون,ا ا وجب موجا فی غیرها) خير أن : أى فى غير الأمارة (أما ھی) أی 
الأمارة (فاذ لارابط ) ينها و بين الك ( عقلى ) صفة اسم لام فوع فى عله » واللبر حذوفى 
(جاز انتفاء موجها مع تذ كرها) خبرالميتداً : أعنى هى » وقوله : إذ لارابط عقلى معترضة تعليلا 
للحواز » وذلات ک) زول ظن نزول المطر من الام الرطب الذى هو أمارة له الى ظنْ عدءه مع 
وجوده . واا زيف دليل الحخطة عاذ کر أراد أن بد کر ماهو العتمد فماذھبوا ااه قال (بل 
لدلیل ) الذى ماعداه كالعدم بالنسبة اليه (اطلاق ) الصحابة رضى الله تعالى عنهم (الحطاً 
فى الاجتهاد ) أى اطلاقهم لفط الحطاً فى بعض الاجتهاد أوعدم قيدهم الحطاً عا يفي دكونه 
خطأ يسوب تخالةة نص" أوقياس جلى" أو اجاع » وهو عند الاطلاق براديه خالفة حك الله تعالى 
(شائعا) ای اطلاقا شاعا دم (کررا ) فی حوادث کشر من کہ ارم بالزسبة الى كثر 
منهم ( لا نکیر) م ن أحد منهم على أحد ممن أطلتى الحطاً »کان الجاع منم على أن الجنهد 
قد عخطیء ولایصیب حک النّه تعالی فی‌اجتہادہ ( کملی“) آی کاطلاق لی" رضی الله تعالی عنه 
الاطا (وز بد انات وغبره ا من ئة ان عباس) رضى الته تعالى عنهما (فى ترك المول) 
وهو أن بزاد على ار ج من أجزائه اذا ضاق عن فرض من‌فروضه ( وهو خطأهم ) أی ابن 
عباس رضى الله تعالى عنما خطاً الصحابة (فقال من‌شاء) منک أا القائلون بالمول (بإهلته) 
أى لاعنتة » فيقو لكل منا : لعنة الله على من كذب ( إن اله تعالى لم تجعل فى مال واحد نصفا 
ونصفا وثلثا » وقول ی کر) رضی‌الته عنه (فى الكاولة ) وهى ماخلا الوالد والولد ( أقول فہا 
برأی الى قوله وان یکن خطا غی ومن الشیطان ) بعنی ان یکن صوابا فن الله تعالى (ومثل) 
أى ومثل قول انى بكر (قول ابن مسعود) رضى الته تعالى عنهما (نفى المفوضة ) فى القاموس 


بستحيل الطلب بلا مطاوب ۲۷ 


فوض المراة : زوجھا بلا مھر ( التوفی عنہا ) زوجها ( أجتہد ) مقول القول ( الى قوله فان 
کککن) ما آدی الیه اجتهادی (خطاً فن‌ابن ام عبد) أیعبد اله » يعن تفسه » ام يقل خن ابن 
مسعود » اشارة الى أنه ابن رأة من جنس اقصات العةللايبعد الحطأ منه (و) روى (عنه ) 
ی ابن مود ( مثل ) قول ( أ بکر ) فسان نی داود عنه : فان بك صوابا فن الله تال 
وان بك طا ى ومن الشيطان والنة ورسوله بر يثان (وقول على" لمر ف‌انجهضة ) بضع الم 
وکسراطاء » وهی الیأسةطت جنینا متا خوفا من مر حت اء تحضر ها وسأل ٠ن‏ حضره عن 
حک ذلف.» قال عنان وعد الرجن ن عوف انما انت مدب لائرى عليك شیا ء مسأل علیا 
ماذا تقول:فقال (ان کانا قد اجتہدا فقد آخطا » بعی‌عنان وع دال رجن بن عوف) وان نهدا 
فقد غشاك» عليك الدية» فقال عر لمل" عزمت علاك لقس مانا علىقومك أراد قور أضاف 
الى على | كراما . وقال الشارح : ذهب اليه ااشافعى خلافا لأععانه . ولاعجة فى هذا علىأصوله 
الأله منقطع ٠‏ فان الحسن ولد لسنتين بةرتا من خلافة عر » ثم الاجهاض إلقاء الولد قبل امه 
:(واستدل ) لاختار بأوجه ضعيفة » أحدها ان كان أحد قولى الجتهدين أو كاوها بلا دليل 
فباطل والا ( ان‌تساوی دلیلاها) بأن لاجد فیأحده ا مارجحه على الآخر ( تساقطا) 
(ذالا تين الراجح ) وجه استازامه لادعى أن تعدّد > الله تعد الاجتهاد غبرمعقوا ل » لأنه اماأن 
دسةطا معا أوأحد ها » والساقط معدوم لاوصلح لأن کون أمارة & اينه تعالى » وكذا الال 
اذا كان ف المسئلة أقوال بنظر بين كل انين حتى سقط الكل" أو يهى الى واحد « (وأجيب 
أن ذلك) التقسم السب ة الى نفس الأہ) فانهما فى تفس الأص اما منساويان فى مصلحة 
الةبولأولا » بلأحد#ا أرجح » بل الارادة عاعلى طب ماف نفس الأص » بل قد بترجح .فى 
رأى الجتهد ماهو مرجوح عسب نفس الأ » واليه أشار قو .( لكن الأمار ات) الى تظهر 
للجتهد ( ترجه ابالذسبة الى الجتهد فكل ) من القؤلين'( زاجح عند قائله ) وان كان الراجح 
ف نفس الأ أحده ا أو استويا (وصواب) على رأى المصوبة » (و) أيضا استدل ( بأنالجتهد 
طالب ) لتحصيل حك الله تعالى (ويستحيل) الظلب .( بلا مطلوب فن أخطأه ) أى المطاوب 
وده فهو (الخطٌ) ومن وجده فهو المصيب ۾ (أجب) يانه (نم ) هوطالب و يستحیل 
الطلب بلامطاوب ولكن (فهو ( أىالمطاوب (غلة ظنه) أی الجنهد وجه من وجوه محل" 
الاجتهاد فاذا اجتهد أوغلب ظنّ کل" واحد بشیء وجد کل منہما مطاوبه (فبتعدد) حینئذ 
(الصواب) لأنالمغروض أنالمظون‌هو. & الله فى حق کل (د) أ ضا استدل” (بإلاجاع على شرع 
المناظرة ) أى على مشروعيتها ( وفائدتما) أى الناظرة ( ظهور الصواب) لأن المغروض أن 


۲۰۸ لاخلاف فى وجوب اتباع ظن الجتهد 

المظنون هو حك الله فى حق كل ولذا أخذ فى تعر بفها » وقيل هى النظر ٠ن‏ الجاذين فى نسبة 
خير بة إظهارا للصواب » فاوكان كل" ما أدى اليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان ها فائدة 
لصول الل بالصواب جرد القار من شرو نار » ( وأجيب ينع الحصر ) أى حصر 
الفاندة فى ظهور الصواب (لوازها) أى لوا زكون فائدتها (ترجيحا) أولواز الناظرة لقرجيح 
لأحد الصوابين على الآخ» وهذا می" على قول من قول بعدم آساوی القوق ( وعرنا) 
للنفس‌على طرق النظر احصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه وتشجيذا للخاطر معاونة 
علی‌الاحتہاد ( ولا ع ضعفه ) أى الاستدلال . والحواب لاشتہار کون الغرض منها اظهار 
الصواب بين أهلالعل ءنغيرن-كير وهوالتبادرمن العبارة لذ كره بع دال جواب فتأمل » (و) أيضا 
استدل" ( بازوم حل ) الرأة (الجتدة) على تقدبراصاة كل جتهد ‏ ( كالنفة ) أى اجتادا 
كاجتهادالحنفية » أوحالكو ن اكالنفية ف الاجتهاد » واعافر ضكونها جتهدة وةل حل" النفية 
م مکونه أخصر » لأنالمقلد جوز له نقلد غر مقلده على ماذهى اليه الحققون » وحيذذ جوز 
أن لد مذهب زوجها فلا ازم اجتاع الل“ والمرهة (وحرمتبا لو قل بملها الجتهد كالشافعية ) 
ف الاجتواد (أ: ت بان) مقول القول 2 قال راجەتك) فان‌الرجعة عنده سحرحة ة لأن الكنابات 
عنده لست بوائن » وعندها غبر ك حة لأنهاعندها بوائن ¢ و نٽ بان منپا » ولارحعة ف‌البوائن 
ر بلزوم ( حلها ) أى الجتهدة التى هى كالنفية ( لأئنين لو تزوجها جتهد ) برى رأى 
النفية (بلا وىة ثم) تزجها (مثله) حتهدآخر رى رأى الشافعية (ه) أى بول » وجوز 
تصو ر المسثلة على وجهلايازم عليها تعمدالرام بفرض نوكيلها وليما فى التزوج وثخصا آلخر 
لاولامة له عليا فزوج كل" منهما فى غيبة الآخر تقذم التزويع بغر الولى“ فيصح ترو ج الثالى 
لعدم عحة الأول عند الجتهد الثانى » ( وأجيب ) بأن لزوم اجتاع الل“ والرمة ( «شترك 
الالزام إذ لاخلاف ) بين الفر بين (فى وجوب اتباع ظنه) لأن الاجاع منعقد على أنه جب 

على کل حتہد أن قبع ظنه الذى ادى اله اجتياده من حاها لك الرجعة (فيجتمع النقيضان : 
وجوب العمل علها ه) يعنى حب على الزو ج الجتهد الراجع الى الجتهدة أن يعمل عا أذى اله 
اجتهاده من حلها دلت الرجعة ( ووجوه ) أى العمل متها علي أی عب على المرأة 
أن تعمل عا أذى اليه اجتهادها ٠ن‏ رمتا ءلى الزو ج لعدمعحة الرّجعة » والوجوبان بدلان 
على النقيضان بدل النةض » وهذا تقر بر الالزام بالنظر الى ام اة الأولى » وأما بالنسبة الى الثانية 
فا يدل عليه قوله ( وكذا وجوب العمل ) على الجتهدة والجتيد الأول (علها اوول) ای 
للزوج الأول لصحة الكاح بلا وى“ على رما ( ووجونه) أى العمل علها ( لثانى) أى 


قد فی النزاع الى التقاتل فيزم فیه رفعه الى قاض ا ۲۰۹ 
اوج الثانى لعدم عحة النكاح الأول عند الزو ج الثانى فيجب عليه أن يعمل وجب اجتهاده 
( فان ل کن الوجو بان متناقضين) كتناقض الل والرمة ( لتناقض متعلقہما ) بعنى ان كانا 
متناقضان رسب تناقض متعاقهما » وما الإ“ والرمة فىالصورة الأولى » وحل" الرٌوج الأول 
وحل الوج الثانى ف الثانبة » فان الل" لكل واحد منهما يستازم الرمة على الاخر» فقد ثبت 
الماع فانم يكونا متناقضين لتناقضهما فقد (استازم) اجتاعالوجو بين (اجاع متعلقه) أى 
الوجوب المتحةق فى ضمن الوجو بين ( المتناقضين ) صفة متعلقيه ( فان أجبتم ) أا الخطة 
بأنه (لاعتنع ) ماذ كر من وجوب الضدين ( بإالنسبة الى مجتهدين ) عختلفين فى الاجتهاد 
(فكذلك التنازع فِه) الذى ادعيتم لزومه علينا من لزوم الل" والحرمة الى آخر الصورتين 
فنقول : لاعتنع ذلك بالنسبة الى مجتيدين » فان قالالغطثة ازم عك أن‌الته تمالى حك عل 
اص أة واحدة وحرمتما بالفسبة الى ززج واحد وعلها لزوجين ولا يازم علينا ذلك لكون أحد 
الاجتهادن خطاً قطعا . قال المصو نة فكيف عك الت تعالى على الزوجة والزوج اداع الل 
والحرهة وعلى الزوجين باتباع العمل بالل“ ( نع يستلزم مثله) أى مثل ماذ كر ٠ن‏ الصورتين 
( مفسدة المازعة ) بين ازوج والزوجة أوالزوجين مثلا ( وقد يفضى ) اانزاع (الى التقاتل 
فیازم فه) أ ینف مثله ( رفعه الى قاض e‏ ر (i‏ الموافتى لأحد النازعين (فازم ) الازع 
(لآر) ماک به لرتفع النزاع والفداد ( واذن) أی واذا كان الأ ک) عرفت من اشتراك 
الالزام والوجوب (فال جو ابالق) من قبل الصو بة والخطثة الذى هوخاص من لزوم تلك المنازعة 
الى نكاد أنتنجر الى القاتلة قبل الرفع الىالقاضی (أن مثله) ای ماذ کر (عخصوص) ای خارج 
(من) موم (تعلق الحکمین) الصوابين على رأى الصو نة » أواللذين أحد هما خطاً على رأى 
الخطئة وماوجوب الاتباع على الجتهدين (بل الثابت) فی مثله فی نفس الأ (حرهتہا) اى الرأة 
لمذ كورة ف الصورتين»ستمرّة (الىغابة ا لحك) أىحك القاضى بعدالرفع اليه (لأنلزوم المغسدة 
بعنع شرع ذلك) أى مشروعية متعلق الحكمين (و عاوضحناه) من التخصيص ووت الرمة 
امغياة عنم ازوم المغسدة شرعية ذلاف (اندفع ما أورد) على ماذ کرمن ازوم الرفع الى قاض دفعا لاغزاع 
(من أن القضاء رفع النزاع اذا تنازعافى القكين) أى كين المرأة (والمنع) عنه (لالرفع 
تعلق الل" والخرهة واحد) من مظنونی الجتہدین » فانه بعدالتعلق لارتفع › ومام برتفع فالنزاع 
باق فلا يكون الرفم الى القاضى مخلصا لصو بة » واعل أنه قال القاضى عضد الاين فى شرح 


۱٤‏ - «تسیر» - راع 


1۰ لامانع من رفع تعلق الحل“ والرمة بالقضاء 
امختصر بعد الجواب أنه مشترك الالزام أن ال جواب الق هو الحل" » وهو أنه برجع الى حا ج 
لیک ينما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الح للوافى والغالف . وقال الحقتى التفتازاتى فى 
حاشية.عليه يشير الى أن الجواب جدلى » لكن فى كون هذا جوابا عن الالزام الم كور نظر > 
لآن ج الا اعا يصلح لرفع النزاع اذا تنازعا رفع تعلق الل“ والرمة بشىء واحد فانه 
بعد الح م برتفع ذلك التعلق على تقدير تصوي ب كل مجتهد : نم لوأجاب بأن امحل" بالاضافة 
الى أحدها » والرمة بالاضافة الى الآ حر فلاامتناع فىذلك لكان وجها » كذافبعض الشروح 
انتهی » والبه أشار بقوله (وقرره) أی ماأورده (حقق) عى احق التنتازاتى حيث سكت 
عایه (وهو) ای ماأورد ( بعد اندفاعه عا ذ کرنا) من أنه خصوص ا (غیر حیح فی 
نفسه » اذ لامانع من رفع تعلق الل" والرمة بالقضاء مع كون كل منم ما صوابا لأنه ) أى رفع 
التعلق المدكور ( نس منه تعالى عند کک القاضی كار جوع عن دهم ) أ ی ک) أن الجتيد اذا 
رجع عن ظنه الأول الى ظنّ آخركان ذلك نسخا للل عند المصوبة » (قلوا) أى المصوبة 
(لوکان الملصيب واحدا وجب النقيضان على الخطيع ان وجب = نفس الأص عله ) أ ضا 
لأنه جب عليه اتباع ظنه اجاعا (والا) ای وان م جى عليه & نفس الأص (وجب) عليه 
( العمل بالا ) لأنه جب عليه متابعة ظنه اجاعا (وحرم ) عليه العمل (بالصواب) لأنه 
خلاف ظنه ٭ و حرم على الجتید العمل حلاف ماأذّی اله اجتاده اجاعا (وهو ) أ ىكون 
العمل بالصواب حراما مح وحوب العمل بالحطاً (عال) لاه خلاف المعقول « (أجيب بإختيار ) 
الشق ( الانى) وهو أن لاحب عليه > نفس الأ (ومنع انتفاء التاى) اللوزم للوستحالة» 
بعىحرمة العمل بالصواب »م وجوب العمل بإلحطاً أ متحقق » فكيف يكون الا ؟ (للقطع 
ه) آی اتال فما لو خن على انجتمد ( قاطع ) ای فی وقت خفاء الدّ ليلل القاطع على الجتهد 
فان لولم خف لم یکن احتهاده دحا » لأن شرط الاجتاد عدم وجود القاطع فى محل الاجتماد 
(حیث جب) عليه (غالفته) لوجوب انباعه ماأدی‌اليه اجتړاده » وهو مالف لماهو موجب 
القطى (والاتفاق) على ( أنه ) ی خلاف القطى الذى أذى اليه اجتاده (غطا اذ الحلاف) 
بين‌المصو به والخطئه » وانما وقع (فما لاقاطع ) فبه من الأحكام الاجتهادية ( أما مافيه) أى 
الذى فيه قاطع من الأحكام الاجتمادىة (فالاجتهاد على خلافه خطاً اتفاةا) أى ماأتى اليه 
الاجتهاد الواقع على خلاف القطى خطاً اجاعا وان وجب العمل به لمفاء القاطع على الجتهد ي 
(قلوا) آى المصو بة . قال صلىالته عليه وسل ( أعحاى كالنجوم بأجم اقتدیتم اهتدم ) ومن 
المعاوم أن أ كثر المسلافات الواقعة بين الجتهدن من اللحلف قد وقع فما ينهم (فلا خطاً( ف 
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شیء تاأُدی البه اجتہادهم (والا) أىوان ل يكن الحطاً منفيا عنم بأ ن كان بعضهم على الحطاً 
(ثبت ادى فى الحطاً ) عند الاقتداء بذاك البعض (وهوضلال) أى والال أن الط ضلال 
وهل بتصور أن بكون المقتدى بالفال" مهدا ? وعوز أن بكون العنى أن القول بوت ادى 
فی الحطاً ضلال » ( جيب بأنه) أى الاقتداء خط أوالحطاً (هدی من وجه) ولذا وجب 
العمل به على الجتهد وعلى مقلده (فيتناوله) لفظ اهتديتم . وقيل الحديث له طرق بألفاظ مختلفة 
ولل بصع مها شىء » وأنت خر بأن الطرق الضعيغة اذا كثرت برتق الحديث ا من 
الضعف الى الحسن . 

(من) مباحث (الغطتة : الحنفية قسموا) أى المنفية ( الحطاً وهوالهل امرك الى ثلاثة) 
من الأقسام فالتاويج . الجهل عدم العل عمامن شأنه » فان قارن اعتقاد النقيض غركى » والا 
فسبط «» ولان عليك آن‌اهل المرک على هذا ع“ من الحطاً الم كور فى باب الاجتهاد 
لجواز أن يكون فى غير الجتهد : اللهم” الا أن راد بإلحطاً فى هذا التقسم ماهو أعرّ من خطاً 
الجنهد . القسم الأول جل لایصلی) لأن يكون (عذرا) لصاحبه فى عدم المؤاخذة (ولا 
شہة) بترتت علا درء حد وڪو. (وهو) أى الذى لايصلح عذرا ولاشة (أربعة) 
أحدها ( جهل التكافر بإلذ“ّات ) أى ذات اله تعالى » وانما قيد بالكافر لأن المؤمن لاجهل 
بالات من حيث الوجود ( والصفات) أى وجهل بالصفات المؤمن ا » وانعنا لايصلح جهله 
هما عذرا ولاشهة (لأنه ) أى الكافر (مكار) أى مترفع عن الاقياد للحق والنظر 
فى الآيأت ومعاند لما يقتضيه العقل (لوضوح دلله) أى دليل ماجهل به من الذ”ات والصفات 
(حسا) أى دلالة حسية ا-كون مايستدل" به حسا أو وضوحا حسا (من الحوادث الحيطة به ) 
أى بالكافر أنفساوآفاقا » بيان لدليله » فالمراد بإلدايل ما مكن بأن بوصلبالنظر الى المطاوب (وعقاد) 
أى دلالة عقلية اكون مايستدل" به أ | عقليا أو وضوحا عقا لتبادر مقدّماته واستازامه الى 
العقل ( اذ لااو الجسم عنها) أى تلك الوادث » تعليل للوضوح علىوجه بشبتالاحاطة أيضا 
(وما لااو عنها) ای الحوادث (حادث بالضرورة) » فان قلت : الفلك قدم على رأی الحكم 
ولاعاوعن الحركة الادثة » فالاستدلال مدعوى الضرورة غير مسل »کف ول وکان ضرور ا ا 
أجع على خلافه ا لحكاء قاطبة » قلت : معن ىكامه مالا خاو عن الحوادث الى هى حادثة 
شخصا ونوعا » وسركات‌الأفلاك عندهم قدعة نوعا كيف # ولوكانت حادئة نوعا والمغروض ازوم 


\ ان ۾ بت المرتد قتلناه 
فرد مامنها للفلك للزم وجود المازوم دون اللازم : م بق الكلام حینذ ف ‌الصغری › رهی 
أن الجسم لاخلوعن الحوادث شخصا ونوعا ان تم" تم" والافلا » وقدم الوادث الحيطة بالاجسام 
بأسرها نوعا يكاد أن لابتصؤر » ورك الفلك غبر مسامة فضلا عنقدمها (لايد 4) أى لااو 
عن الوادث » فقوله لاد خبر بعد خبر (من موجد) له ( اذم یکن‌الوجود مقتضی ذاته) أی 
الحادث المد كور » و بدبية العقل حا كة بأن وجود الادث لاب له من اقتضى ( ويستازم) 
الح بوجود الواجب تعالى ( الحسك بصفانه) من الياة وال والارادة الى آخر ماذ كرف 
عل الكلام بأدلتيا الواضحة الى لابنكرها إلا معاد > واليه أشار بقوله ( کا عرف) أى 
على الوجه الذى عرف فى مله (وكذا منكر الرساة) أى وكذا جهل منكر الرسالة لايصلح 
عذرا ولا شهة لأنه مكار (بعد ثبوت المجزة ) الى هى شهادة وانحة من الله تعالى بصدق 
دعوى الرسول » وهذا بالنسبة الى من شهد زمان الرسالة (وبواترماوجب النبوّة) من الأخبار 
الدالة على صدور المحزة من مدعا بالنسبة الى من لم يشهد زمانها » فان خصوصيات الأخبار 
لول تبلغ حدا التواتر فالقدر المشترك متواتر قطعا » ولا سما القرآن المهز لندنا صلى الله عليه 
وسل الباق على صفحة الدهر الى آخرالدنيا » فانه متواتر إجاعا ظاهر إتجازه لكل بايغ كامل 
ف بلاغته » وف د کر الوّة موضع الرسالة إشعار أن ا مراد بالرسالة النبوّة المشهورة فى المعى 
الع" » فان خصوصية كونه صاحب شر يعة خصوصة مالادخل له فى هذا امقام (فلذا) أى 
فلكون إذ-كار الرسالة بعد بوتها مكارة (لاتازم ) على المسامين ( مناظرته ) أى منكر 
ارسالة » لأنه ام ببق له حجة على ايله تعالى بعد الرسل » وثبوت م#زتهم » و باوغ امبر اله 
(بل ان م يتب) بعض أفراد منتكرى الرسالة > وهو (المرتد ) عن الرسول (قتلناه) ك نقتل 
المرتد عن الله سبحانه حصوصا ان عرض الاسلام عليه ولم برجع اله » حلاف غبره من 
الكفار فانه لايتعين فى حقهم القتل » بل أحد الأمور : إما القتل أوالز بة أوالاسترقاق » انما 
شذد على ارت » لأن مكارته بعد ذوق لنّة الاسلام أشد (وكذا) أى وكذا الجهل (فى 
حك لايقبل التبتل) عقلا ولا شرعا باختلاف الأديان لايصلح عذرا ولا شبهة اكون صاحبه 
مکابرا لوضوح دلیله (کمبادة غبره تعالی . وأماتدینه) أىالكافر (فى) القاموس : دن اتخذدينا 
والمراد لہ عا اتخذه دینا فی حک (غیره) أى غير مالا يقبل ابد لكتحرم الجر (ذتا) 
حال من الضمیر فی تدینه فانه فاعل معن (فالاتفاق على اعتباره ) ای اعتبار تدينه الم كور 
(دافعا للتعرض) له حتی لو باشر مادان به لاتع رض له فقوله دافعا مفعول تان للوعتبارلنضمنه 
معنى الحعل (فلاعة) الى“ ( لمرب الجر إجاعاء ثم لم يضمن الشافى متلفها) أى جر 
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الذعی مثلها ان كان ذا ولا قيمتها ان كان ماما » و به قال أجد لما فى الحديث الى عليه 
من حرمة بيعها كاليتة » وماعرم بيع ه م جب قيمته » ولأنها ليست عال متقوّم : فلانكون 
سسا لاضان » وعقد الذمّة خلف عن الاسلام فيشت فيه أحكامه » وعموم خطاب التحرمم 
بتناول الذعى" » وقد بلغه فى دار الاسلام (وضمنوه) أىالنفة متلفها مثلها ان كان ذا وقرمنها 
ان کان مساما » و به قال مالك ) لاللتعدی) عى أن فى ‌اتلافه غبر الجر وحوها عدوانا و إعداما 
لال الغير» فالتضمين فيه جموع الأصربن » وأما الجر ونحوها فليس لاتعتى لأنه إهانة لا أهانه 
اله تعالى » فلايسمى عدوانا ولا ظاما » واعا هولاع_دام منقوّم بالنسبة الى الذي“ ٣ا‏ روى أن 
ر رضى ايله تعالى عنه بلغه أن عاله بأخذون از نة من الجر خنعهم عن أخذها وقال : ولوا 
ار اما بیعها ثم خذوا ان منهم » واليه أشار بقوله ( بل لقاء اقم فى حقهم ) أهل الذثة » 
عى أن تقو عا فى حت المسامان بعد كر عها دلق ف حقهم (ولأن ادنم ) ای دفع التعرص 
الةصود من عة_د الذمّة (عن النفس والمال ) ى نفس الذمى” وماله لايتحقق إلا ( بذلك ) 
أىالتضمين (فهو ) ى التضمين (من ضرورته) ی الدع . ( م قال أو حنيفة) فى رد 
الشافى حيث قال : تتناول الأحكام أهل الذمّة » فان الكفر لايصلح للتخفيف عنهم ( ومع 
تتناول اللحطاب م ( ی منم انه أن ندخلهم تحت خطاره (مکرا e‏ واستدراحا +( مفءول 
له للع » وهو الأخذ على غرة لاتخفيفا عنهم » وقد ترك الطاب لشخص عند الع أنه لاينفعه 
كالطيب ترك مدواة المر يض »ولا عنعه من التخلط عند بأسه من الرء» وقوله منع حتمل 
أن يكون على صيغة الفعل الجهول أوالمصدر » واللر حذوف (فما عتمل التبدل ) ظرف لح 
التناول » فان الطاب فما لاعتمله تناوطم ( نطاب ا يشتهر ) بالفسبة اليناء فانه ترك خطاب 
ول نتشر بعد فی دارا کا فى قصة أهل قباء حيث ولوا و الكعة فى الصلاة عند باوغ خبر 
تحويل القبلة اياهم » فانه لايتناوطم » والا لما نوا ماب من صلاتهم على ماصاده الى بيت المقدس 
بعد نزول الوسى قبل أن ببلغهم ابر » فك أنه لاينناوانا فى الصورة المذكورة فى الدليل الذى 
بقتضيه لا ناوم ماقنضيه (فاوتکح جوسی"نته أو أخته صح) الكاح ) فی ا حكام الدنا) 
عنی انه لابتع رض طم فانه ماعتمل التدل كرف وقد کان فی شرع ادم عليه السلامنكاح 
الأخت ولا يتنا وم هذا الحطاب » وأما فما بينهم و بين الله تعالى فلا يصح" » وكذا اذا ترافعا 
أى الزوجان الجوسيان (فلا نفرق ينما الا ان ترافعا البنا) لانقياد ها ك الاسلام حينئذ 
فیتناوطم الحطاب . قال تعالى _ فان جاءوك فاگ ہم - (لا) فرق نما ان رفع 
(أحدهما) صاحبه الينا (خلا طما) ى لأنى بوسف وشحد (فى) اكاح ( الحارم ) فانه 


1٤‏ لودخل الجومی من حته م سل حد قاذفها 
لایصح عند ما فی أحکام الدنیا أیضا (لآنہ) أی جوازنکاحمنّ () یکن حکا ابا ) قبل 
الاسلام لاسخه فى زمن نوح عليه السلام (لق) على حاله : أى بعده ( لقصرالدلیل) 
عنم وعدم اول موم الطاب ايحم لندينہم ذلك »> وقوله لقصر الدليل متعلق سق ٠‏ وقد 
جاب بأن ترك التعرض وجب النمة بقتضى عدم تناو الطاب الإهم فى جع ماعتمل 
التبڌل سواء کان حکا اتا من الله تعالى فى حقهم » أومن علد أنفسهم ما أحدثوه فی ديهم 
وزعموا أنه من اله تعالى ر يفا » لأنه لافرق بين القسمين فى البطلان بعد الاسلام ٠‏ نم جب 
أن لا کون من قييل - وأخذم الربا وقد نہوا عنه - کا سیاتی (د) أيضا خلافا طما 
(ف عر افعة أحدهما) أی أحد الزوجين احرمين مع صاحبه الينا » فانهمايفرقان ينما حبنئذ » 
قيل إزوال المانع من التفر يق لانقياد أحدما لحك الاسلام قياسا على إسلامه » ومن مة 
لايتوارنون ذه الأنكحة إجاعا اتهى « قات : بل لتناول موم خطاب التحر م آبإءهم 
فما ل یکن کا ابتا على ماسبق » فعلى هذا بيان هذا الحلاف من التصرع عا عل ضمناء 
والقياس على الاسلام مع الفارق فتدبر (ولودخل) الجوسى (ا) أى نكوحته المذكورة 
(م أسل) الجوسى المذ كور (حد قاذفها) » قيل والوجه قاذفه » والأحسن » ثم أساما حدّ 
قاذفهما اہی ٭ قلت صح" قوله د قاذفها على سبيل الاطلاق بأن نراد قاذفهما جيعا » غابة 
الأ أن الحدلاأ جلى اناسل فقط ولأ جلهما ان أساماء و ھم ضمنا تک قذ ف کل واحدمنهماا نرادا » 
فان إسلام المقذوف هو المقتضى للح » والمقصود أن‌الدخول مها حال الكفر لابصلح درها للحد 
فى القذف حال اسلامه ( لاف الربا ) آى عحة نكاح الحارم فى أحكام الد نيا ثابت» علاف 
عة الربا فيا (لأم ) أى أهل الذمة ( فقوا به) أى بإلرّبإ ( لتحر عه علبهم . قال تعالى 
وأخذهم اارٴبا وقد نوا عنه) . وروی عنه صلی الله عليه وسل آنه کت فی صل آهل نجران 
أن لاتا کلوا الرَبا خن أ كل منهم فذتتى منه بريئة » و برد أن هذا فى حق من نهى عن الرّبا 
من أهل الكتاب فقط :. الهم" الا أن قال لما نص صلى الله عليه وسل فى صلح قوم من هل 
ال"مة يعتبر ذلك شرطا فى سار الصلح »> فيتناوطٰم حینئذ وم طابر حم الرٌبا» وابته تال 
ع ٭ (وورد) علی ماذ کر من تحر م ابا علہم بالنهی عنه من حد القاذف ( أن نكاح 
ا حارم كذلك) منهى عنه لأه) أىنكاح الحارم (نسخ بعد آدم) عليه السلام (ف زمن 
نوح) فصار منهيا عنه ( فيجب أن لايصح ) نكاح الحارم فى قوله ( كقوطما ) أی کا 
لایصح فى قوطما (فلاحة ) على القاذف (ولانفةة) لمعكوحة المذكورة بناء د لى عدم عة 
الكاح (إلا أن يقال ) فى يان الفرق بين اكاح والرّإ (بعد) تسلم (ثوته) أى 


المراد من تدينهم ماانفقوا عليه ¥1۵ 

النسخ لواز نكاح الحارم (المراد من تلدينهم ) الذى لابتعرّض له وفاء لعهد الذمة ( مااتفقوا 
عله) فما هم واتخذوه دنا سواء كان موافقا لما شرع ابته تعالى طم أولا > والنتكاح الم ذكور 
من هذا القبيل » خلاف الربا » ولاعنى عليك أن هذا مبنى“ على معرفة ملتهم تفصيلا » وح 
حل" الانفاق ( علاف انفراد القليل) منهم (بعدم حد الزنا ونحوه) ما تفقوا عليه. (ولان 
أقل مانوجب الذليل ) معطوف على مدل" عليه الكلم السابق »> كأنه قال : اءترض على 
ماذ کر» لأن نکاح الحارم ا ( کرمت علج هانک الشبة » فیدراً الحد) خبران ¢ 
يعنى الشة ف إحصان مسل الذى دخل عحرمه فی زمان کفره لاحال تناوله الذعی" فانه على 
ذلك صر زانیا فکیف عد قاذفه م هذه الشة ؟ والحدود تندرى“ بالشبهإت (وفر”ق) 
أوحنيفة (بين المراث والنفقة ) بإعتبار التدين فى حت النفقة دون الميراث ( فاوترك بتين 
إحداهما زوجته » فالمال ينما نصفين : أى باعتبار الد ) مع فرضهما (لأنه ) أى المراث 
)م( ارحم أومايةوم مقامه (مبتدأة) من غير أن کون عوضا لشىء ( لاجزاء) للاحتباس. 
(لدفع الملاك ) ك فى الزوجة فانها حىوسة داتعا لق الزوج عاجزة عن الكسب لنقسها » فاو 
م ينفق عللما لكت » فقوله لذفع الاك تعليل للزوم الجزاء (علاف النفقة) فانها لست بصلة 
مىتدأة » بل زاء لدف الاك » والتدن سيب ضعبف بصلح لأن بعتر فی حق ضروری" ولا 
يصلح لآن ثبت حق ابتداء من غير ضرورة ملجئة الى اعتباره ( فاو وجب إرث الزوجة ) 
اللكوحة باللكاح المد كور ( مداتها) أى بسبب أنها تعتقد سححة نكاحها مقتضى دينها 
(كانت) الديانة (مازمة على ) البنت (الأخرى) نقصا فى حقها لأخذ البنت الزوحة سهما 
زائدا على ماتستحقه من النسب ( والديانة دافعة ) ازوم الضررعن صاحها ( لامتعدة) 
مازهة للضرر على غبره » وک من شىء بصلح للدفعم اللا یات کالاستص حاب وغرہ ٭ (وأورد) 
على الفرق الم كور (أن) انت ( الأخرى دانت به ) أی جواز نکاح اختپا. لاتغاقهما فی 
العقيدة » فلزمها الاعتراف بز يادة استحقاق أختها فلا ضرر فى وجوب الازث من حبث الزوجية 
نظرا الى دم . 

وأنت خر بأن عدم وجوب الارث اذا كان بس أن الديانة دافعة فى تفس الأ 
لامتعدبة لاختلف الك بديانة الأخرى عحة الكاح لازو مكون الديانة متعدبة فى نفس الأ : 
الهم" الا أن يقال ان بطلان كون الديانة متعدبة على هذا الوجه منوع (فذهب بعضهم) أى 
النفية » قيل هذا معزو الى كثرمن المشابع (الىأن قياس قوله) أى أفى حنفية رجه انل تعالى 
(أنترا) أى الزوجة والنت » وكان الأظهر أن بقول أن ترت من الهتبن » لكن لما كانت 


۲۱٦‏ القسم الثانى جهل المبتدعة 

عنزلة وارئين باعتبار الجهتين نزلت منزلتهما » فعبر عنما بضمير اة إشعارا أنه ل وكانت 
الجهتان فذاتين لكان يأخذكل واحد مقتضى جهته » فكذا اذا اجتمعتا فىذات واحدة 
(وان النى) لارثما بالزوجية (قوطما) ای ای بوسف ومد (لعدم الصحة) للكاح (عندما ٤‏ 
وقيل بل) لاترث عند هما (لأنه انما تبت ته فما سلف ) أى فى شر يعة آدم عليه السلام 
(ولم شب تکونه سببا للارث) فى تلك الشر يعة » فلا يبت سا للورث بديانتهم » اذ لاعبرة بها 
اذم تعتمد على شرع »كذا ف حيط . (والقاضى) أو ز بد (الدوسى) قال لاترث (لفساده) 
أى النكاح (فى حى) البنت (الأخرى لأنا اذا نازعتها) أى البنت الزوجة (عند القاضى) 
فى استحقاقها الارث بالزوحة (دل) النزاع على ( آنا تعنقده) ای جواز اللكاح والارٹ 
مبنی عليه » ولم وجد فی حقها (ومقتضاه) أی المذ کور للقاضی الدوسی ( انا ) ى البنت 
الأخرى (لو سكتت) عن منازعة أختها (ورثت) النت الزوجة بإلزوجية أيضا (ولا يعرف 
عنه) أى أى حنيفة (تفصيل) فى هذا . ثم لما ظهر من كلام القوم اضطراب فى دفع الابراد 
المذنكور » وهو أن الأخرى دانت به راد أن یذ کر ماهو الق عنده فقال ٭ (والحق ف) لزوم 
( النفقة) الزوجية على امجومى" سوا ء كانت محتاجة أولا ( أن ازوج ) الجوسى (أخذ) وألزم 
إلنفقة (دياته) واعتقاده ( الصحة) أى عحة النكاح » فالتزم بالاقدام على الكاح الانفاق 
علبما وديانته جة عليه (فلا يسقط حق غبره) وهونفقة الزوجية (لنازعته) أى الزوج الزوجة 
فى سل النفقة (بعده) أى بعد تحقى النكاح الموجب الزام النفقة ٠‏ وانما بقط عنه باسقاط 
صاحب الحق وم وجد ( علاف من لس فى نکاحھما) کذا وقع فى عبارة تغرالاسلام 
وص در الشر بعة . والمعنى منازعة الزوج فى حتى السقوط » حلاف منازعة من ليس له دخل فى 
اللكاح الواقع يبنهما » ولبس ملتزم مايترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت الجوسى" » فقدتعينت 
النفقة اذا نازعتها الأخرى » والبه أثار بقوله (وهو ) أى من ليس فى نكاحهما ( البات 
الأخرى ) » ومقتضاه عدم الارث منحيث الزوجية أيضا . وف الط : كل نكاح حرم طرمة 
ا لحل" لاجوزعند ما » واختلفوا على قول نى حنفية : فعند مشا العراق لايصح” اذا )م يعتمد 
شرعا كنكاح الحارم » لأنه م يكن مشروعا فى شر يعة آم عليه السلام الا لضرورة النسل 
عند عدم الأجانب » وعند مشاعنا يصح لأن هكان ف شرع آدم » وليشت النسخ حا ل كثرةالاجانب 
عند الجوس .(و) الثانى من الأقسام الأر بعة (جهل المبتد عكالمعتزلة مانى ثبوت الصفات ) 
الثبوتية من الياة » والقدرة » والعل » والارادة » والكلام وغيرها به تعالى . قوله مانى ثبوت 
الصفات صفة أو عطف بان لمعتزلة لشهرتهم به » وغيرهم من الكلمين الموافقين طم فى منع 


نى عن تكفير أهل القبلة 1۷ 
ٹبوتها تيع هم (زاندة ) يزعن نسبة ابوت الى الصفات » فانهم يقولون انها عين الذات 
ولاعنعون أصل وجودها» لکو ہا موجودات زاندة على‌الذات » غرجع ال الى الزبادة (د( 
بوت (عذاب القر) و٠ن‏ متأخر م من حک ذلك عن ضرار ن عرو » وقال اعانسب الى 
المعتزلة وهم راء عله الطة ضرار إباهم ¢ ودعه قوم من السفهاء المعاندن للحق (د) نوت 
( الشفاعة) لارسل والأخبارف أهل الكبائر نوم القيامة و بعد دخول النار (و) ثوت 
(خروج مركب الكبيرة) من النار اذا مات بلا توبة (و) ثبوت (الروة ) البصربة له 
تعالى لمؤمنين فى الدار الآخرة (و) مسل ( الشبهة لتبتما ) أى الصفات المذ كورة لله تعالى 
زادة على الذات لكن (على ما) أى على الوجه الذى (يفض الى التشيه) بلاوق » سبحانه 
وتعالى تما يصغون - لبس كلد شىء وهو السميع البصير - . وقوله لختما مضاف الى 
ولاشة » فان قلت : کونه لا يکر دل على انه يصلح شهة ٭ قلت : المراد انه لایصلح 
شبهة فى حقى التفسبق ( لوضوح الأدلة) الدالة على خلاف ما زوا ( من الكتاب والسنة 
الصحبحة » لكن لايكفر) المبتدع ته ( اذ عسک) فى ذلك اجهل وماذهب اله (بالقرآن أو 
الحدیث آوالعةل) کا ذ کر فى عله (وللنهى عن تكفيرأهل القبلة) . روى البيهق بسند يح 
مؤمنن مذنبین » وروی أوداود وسکت عله عن انس قال : قال رسول الله ا ثلاث 
من أصل الاعان : الكف عن قال لا إله إلااللة لانكفره بذنب ولاغرجه عن الاسلام بعمل 
فا له لله م صل صلاتنا واستقل قلتنا وا كا ذسحتا فاشهدواله 
هوهو ( وع ا من صلى صلا واستقبل ۰ وا کل د شار 
بإلاعان ) رواه اللسافى» وهوطرف من حدث طو يل احزجه النحارى واو داود والترمدی 
الا م قالوا يدل فاشهدوا الى آره » فذلك اسل إلذىله ذمة اله وذمة رسوله » وفىهذا أحاديث 
کشر وقد عليه رجنيف رجه انه عا ف ‌الفةه الأ کر حیٹ قال : ولاکفرا دا بذنب 
. علاحدی ر وبعال ۰ » وافترقت النصاریعلی فتن وسبعانفرقة 6 و (ستفرقأتتى على 
ثلاث وسبعان) فرقة » رواه او داود والترمذى واین‌ماجه ٤‏ وللترمذ یکلھہ فی النارالاملة واحدة 
قالوا : : من‌هی بارس ول اله ۶ قال ماأناعلیه وأتحانى » وللحديث طرق كثيرة من رواب ڪئرمن 
الصحابة بألفاظ متقار نة ( أن الى فى الجنة المتبعون ) ارسول الله ا ولأصحانه رضى الله 
تعالى عنم (فى العقائد والامال) الحصلة الحاة والفضاة » والمراد ههنا الأخلاق اليد ة كالود 


6 عدو ُهل السنهة من أهل الکار 
والخر والرحمة والتواضع الى غبر ذلك (وغيرهم ) أى غبر التبعين (يعذون) فى النار عاشاء 
الله (والعاقبة الجنة وعدوهم ) أى عدو أهل السنة والجاعة غير المتبعين فما ذ كر (من‌أهل 
الكبائ ) لكون بدعتهم فى العقيدة كيرة لخالفتهم ظواهر الأصوص وجوام علبها بأو يلها 
اعتادا على مات تحهسنه عقوم الزالغة وتعمقهم فى أمور منع الشارع عن الحوض فبها على خلاف 
مانص" عليه الصحابة وتابعوهم رض اله تعالىعنهم (وللا جاع على قول شهادتہمعلیغبرهم) وما 
قل من أن مالا لايقبلها » وتابعه أبوحامد من الشافعية » اللهم إلا أنبراد اجاع من قله ليس 
بشىء لأنه ستازم مخالفته الاج اع وهو باطل بل حمل على الاجاع الظنى وهوما اذا كان الخالف 
نادرا كاجاع من عدا ان عباس على العول » ومن عدا أبا موسى الأشعرى علىأن النوم ناقض 
ومن عدا أبا طلحة على أن البرد مغطر . وقال القاضى عضد الدين : الظاهر أنه حة لأنه مدل" 
ظاهرا على وجود راجح أو قاطع ( ولا شهادة لكافر على مسل ) لقوله تعالى - ولن مجعل 
الله للكافر ن على المومنان سدلا (وعدمه) یعدم قبول الشهادة (ف اطا ب( من الرافضة 
(لبس له ) اى لکفرهم بل لتدینہم الكذب فا ل ن كان على رأم أو حلف أنه حت (واذ 
كانوا ) أى المتدعة (كذلك ) أى غب ركفار ( وجب علينا مناظرتهم ) لازالة الشبهة الى 
أوقعنهم فى تلك البدعة واظهارا للصواب . (وأورد) على نى تكفبرهم بطر يق ‌المعارضة : عى 
ا ن کان لک دلیل بدل علی‌عدم تتکفیرهم ضعندنا دلبل دل عل ی کفرهم » وهوقولنا ( استباحة 
استباحة المعصية كغر (اذاكان ذلك عن مكارة وعدم دليل » لاف ما) اذاكان ( عن دلبل 
شرع ) أى مأخوذ من الشرع احترازا ۴ا اذا م يكن شرعبا كالأدلة الشرعية الحكمية فانه 
اذا کان م دلیل شرعی دل بزعهم علی أن ماذهبوا اله حق عب اتباعه لایقال حینئذ انهم 
استباحوا معصية » فان قلت فيفبتى حيئذ أن فقوا ذلك أيضا لأنهم اجنهدوا ۱ فا لاجتہادهم 
الى ذلك «» قلت شينهم تصلح لدرء الكفر » لالدرء الفسق » لأن‌الشارع أصرنابعدم تكضر 
أهل القبلة » لابعدم تفسقهم اذا كان ماندل" على خلافهم من الكتاب والسنة واضح الدلالة 
(والمبتدع خطیء فی عسکه ) ما کان زعم أنه دلبل له من الكتاب والسنة لعدم اصابته & 
الله تعالی فی‌احتهاده » فان & الله فما تعلق بالاعتقاد واحد بانفاق الخطثة والمصو بة (لامكار ) 
ومعاند » لأن المكارة امانكون عند الل عخلاف مايدعيه (والتة تعالى عل بسرا عباده) 
فیجاز م عوجا . قال المصنف فى المسابرة : لاخلاف فى تكفبر الخالف فى ضروريات 
الاسلام من حدوث العام وحشر الأجساد وننى العل بإلجزئيات وان كان من أهل القباة المواظب 
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طول الممر علىالطاعات اتهى . وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رجع الأشعرى عند موته 
عن تكفر أهلالقبلة »لأن الجهل بالصفات لبس جهلا باموصوفات اتتهى . وذهب الامام الرازى 
والشيخ الم كور أن من يازمه الكفر ولم يقل به فليس بكافر » فعلى هذا لاانكفر الجسمة وان 
ازم علهم اثبات القص » تعالى شأنه عا بقولون لأم لم مقولوا به » لكن المصنف ذ كر فى 
المسابرة أن الأظه ركفرهم » فان اطلاق الجسم ختارا مع الع ما فيه من النقص استخفاف 
(و) الثالك من الأقسام الأر بعة (جهلالباغى وهو) المسل (الحارج على الامام احق ) مثل 
الحلفاء الراشدين ومن سلك طر قنهم » يظن أنه على الحتى والامام على الباطل (بتأویل فاسد) 
فان م يكن له تأو يل فهو فى حك اللصوص ٠»‏ وهو لايصلح عذرا لخالفته التو يل الواضح » وهذا 
اجهل (دون جهل الميتدعة) لأنه لاحل بأصل العقيدة » الظرف خبرالميتداً احذوف » وقوله ( 1 
کفره) أیالاتی مستا تف ليان مضمون انحر ( أحد) من أهلالعل » فاللهل‌الدى لابو جن 
الكفر اجاعا دون الجهل الذى اختلف فى ااه ايإه ( الا أن يضم ) الاتى اليه ( أا 
آخر) کانکار شیء من‌ضرورياتالدين فانه حبنئذ يكفر بسب ذلك الأ » لاللبتى » والاستثناه 
من موم الأوقات بتقدرالوقت بعد إلا (وقال على رضى اله تعالى عنه) فى أهلالبقى (اخواتا 
( بغوا علینا ) ولا يقال للكافر اخواتنا » فان المراد منه أخوة الاسلام » وقال تعالى - إا 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بین خو یک - فی بیان حک أهل‌البنی (فنناظره) أیالبا (لكشف 
شهته) لدجم الى طاعة الامام بغر قتال ( بعث على" ) بن أنى طالب (ابن عباس) رضى الت 
تعالى عنهما (لدلك ) أى لناظرة هل الى من الحوار جك أخرجه النساتى وغبره ( فان 
دجم ) الى طاعة الامام ( بالى) أى بالحصلة الى (ھی أحسن ) وهى ازالة الشة واظهار 
احق من غیر قتال فا (والا) ای وان ) برجع ال‌طاعته (وجب جهاده) لقوله تعالی _ فان 
بغت إحداهما على الأخرى (فقاتلوا التى تبنى) حتى تنىء الىأمر الله - أى ترجع الى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ا ولأن النهى عن المنكرفرض » وذلك بالقتال حينذ » ظاهر سياق 
الآلة دل على أن هذه الدعوة طم قبل القتال واجبة » واا القتال جب بعدها » وى الميسوط 
أن‌القتال واج ب قبلها » وانما تقدعها أحسن » وقيل مستحب (ومالم يصرله) أیومادام ‏ يصر 
للباعى (منعة ) بالتحريك ؛ وقديسكن : أىقوة عنع مها من قصده (فيجرى عليه) أى على 
الاغى (لحک المعروف) فى القصاس وغرامات الأموال وغبرها من المسامين لقاء ولابة الالزام 
فی حقه کا نی حقهم (فیقتل) الباغی (بلقتل) المد العدوان (وعرم) الان (+») أى 
بالقتل لورثه الارث منه (ومعها) ای المنعة (لا) رى عليه الج المعروف (لقصور الدليل 
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عنه) أى الباعى (لسقوط التزامه) الذى كان له قبل النى بسبب تأو له الذىاستند اليه ادقع 
الحطاً عنه (والجزعن‌الزامه) بسب النعة ([فوجب العمل بأو بله) القاسد » تحقيق المقام على 
ماذ كر المصنف فىشرح اطداءة أنه أجع أععاب رسول الله ا على أن لابقموا على أحد 
حا فی فر ج استحاوه بأو یل القرآن » ولا قصاصا فی دم‌استیحاوه بتو یل‌القرآن » ولا برد مال 
استحاوه بأو رل القرآن إلا ان وجد شىء بعينه فبرد على صاحبه » وأيضا الفاسد من الاجتهاد 
باحق بالصحيح عند انضام المنعة اليه لانقطاع ولابة الالزام » ولاعن أن‌الحاق الاجتهادالفاسد 
من الا جتهادالذى ضلل كه بعلة اتقطاع ولابة الالزام اعا يصارالبه بس الاجاع » والافلا 
ازم من ال#جز عن الالزام سقوطه » بل انعابازم سقوطانلطاب بالالزام مادام الز عن الزامه ثابتا 
فاذا ثوتت‌القدرة تعاتی خطاب الالزام کا بقوله الشافعی (ولا نضمن ماأنلفنا من نفس ومال) . 
قیل‌هذا ظاهر لاخلاف فه » وقد كان الأولى لايضمن الاعى ماأتلف من نفس ومال فى هذه 
الحالة بعد خذه أو تو بته كافى ار هى بعد الاسلام تفر يعا على وجوب العمل بتأوبله اتتهى ۾ 
ولاعخنى عليك أنه صرح بقوله لا لةصورالدليل عنه الىآخره أن الباعى اذا كان مع النعة لايةناوله 
الحطاب » ولاشك أن من لايةناوله الطاب لايضمن » فاحتاج الى الذ كر حك من م يقصرعنه 
الدلل وقد أتلف نفس الباعى وماله وهو مسل فقال : لانضمن » فذلك لأن هكان مضمونا مأمورا 


من قبل‌الشارع بإالةتال ومن ضرور ته اتلافهما فقد عرفت آنه لايتفر”ّع عدم الضان على وجوب 
العمل بأو يله بل علىقوله وجب جهاده . قالالمصنف فى شرح المدابة : الحاصل أن نن الضان 
منوط بامنعة معالتأو بل فاوتجر”د المنعة عن الأو ب لكقوم غلبوا على أهل بلدة فقتاوا واستلكوا 
لأموال بلا تأويل » ثم ظهر علبهم أخذوا مي ذلك » ولوانفردالتأو بل عن المنعة بأن انفرد 
واحد أو اثنان فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا اذا تاوا أوقدر علہم (و ذف على جرحاهم ) 
ف المغرب . ذف على الجر ع بإلذال والدال » أسرع قتله » وفى كلم مد عبارة عن عام القتل » 
وظاهر هذه العبارة وجوب‌الندفيف ك صرح به نفرالاسلام » وذلكلقطع ماده الفسادالم كور . 
فى المسوط أنه لابأس به » وقال الشافعى وأجد لاجوز لما روى عن على" أنه قالى : نوم الجل 
لاتتبعوامد را ولانڪهزوا ج رعا » وقالوا ان‌التدفیف مشروط عا اذا كانت فة » و یفهم اعتبار 
هذا القيد من اشتراط المنعة فى ننى الضان (وبرث) العادل (مورثه) الباعى (اذا قته) ای 
قتل العادل الباعی اتفاقا لأنه مأمور بقتله فلا عرم المیراٹ به ( وکذا عکده ) أى رث الباغى 
مورنه العادل اذا قله وقال كنت على التق وأنا الآن عليه لما عرفت من أنه بسبب التأو يل 
وامنعة لايتناول اللحطاب وهو مسل فلا مازع من الارث ( لأنى حنيفة وتحد ) متعلق بقوله وكذا 


القسم الرابعم جهل من عارض جتهده الكتاب 48ا 

وکذاعکسه : ی عکس مذهب هما » وقال أو بوسف والشافعی لارثه ف‌الوجهین : أى سواه 
قا لکنت على اجى“ أوقال :كنت على الباطل »> وذلت لأنه بقناوله خطاب کرم قتل امم 
وحرمان القاتل من‌الارث عندهما (ولا ءلك ماله) ای مال‌الباعی ( وحدة الدار) آی بسب 
وحدة الدار لآمما فى دار الاسلام » فان لك المال بطر يى الاستبلاء يتوقف على اختلاف 
الداربن وهومنتف ( على هذا انفق على“ والصحابة رضى الله تعالى عنهم ) أخرج ابن 
أفىشبة أن عليا لما هزم طللحة وأصحابه اص ماده فنادی أن لقتل مةل ولا مدر ولایفتح 
باب ولا يستحل فرج ولامال » ولينقل عن غبره من الصحابة مخالفته فكاناجاعا منهم (د) 
ارابع من الأقسام الأر بعة ( جهل من عارض مجتهده ) على البناء مفعول » فيه حذف وايصال 
كالشترك أصله مشترك فيه (الكتاب كل" متروك القسمية عمدا) مثال نجتهده العارضللكتاب 
وکن أن بون المعنی کهل نهد ڌال ڪل (( جواز (القضاء بشاهد) واحد ( وعان) 

من المدعی معارضان (مع ) قوله تال ( ولا تا کلوا | مالم یذ کر اسم انه علیا) أورد عله 
أن ماف الابة ک نالة ما لم يذه »موحد » وف الكنابة أنه لابازم تحقق تحقتى المعنىالأصلى › ولو سل 
ارادة الققة لا جوزآن بکون‌الذ کرالقلی کافیا ؟ والجواب ب أن صرف العبارة عن القبقة بغر 
صارف لاجوز » ان قلت الصارف ما احت به الشافى من قوله عليه الصلاة والسلام «المسل 
بذج على اسم الله سمى أو ام يسم" » » قلنا هذاورد ف ‌النسيان » فانه عليه السلام سثل تمن 
سى التسمية على الذيحة فقال : اسم ايله على لسا نكل مسل » وقال عليه الصلاة والسلام 
ذببحة الل حلال سمى أو س“ مالم تعمد ترکه . وتنا اللكتاب والسنة والاجاع » أما 
الكتاب فهذه الأة » وأما السنة فقوله عليه الصلاة والستلام لعدى" بن حاتم : اذا أرسلت كلك 
امع وذ کرت اس الله تمالی فکل فان شا رکه کاب آخر فلاتاً كل فانك انما سمیث عل ىكلبك 
فعلل" الرمة بترك السمية » وأما الجاع فلا خلاف بين الصحابة فى حرمة متروك القسمية 
عامدا واما الحلاف بهم فى متروکها ناسیا» ذهب ابن عمرأنه عرم ٤‏ ومذهب علی "وان عباس 
أنه عل » وقال أبو بوسف متروك التسمية عامدا لايسوغ فيه الاجنهاد حتى لو قضى قاض ججواز 
عه لا ينفذ لکونه مخالفا للاجاع ٤ء‏ کذا فی شرح القدوری للامام الحدادی » وصورة متروك 
النسمية عمدا أن يعل أن النسمية شرط ويتركها مع ذ كرها ٤‏ ما لو ترکها من لاهم اشتراطها 
فهو فی حک الناسی :كذا فى القاتى » وأما الجواب عن الذ كر القلى فاقوا من أنه يقال 
ذ کر عليه وسمی عله بلسانه ولایقال قله (فان م بکونا رجلان فرجل وام آتان) معطوی 
على مدخول مع والعاطف حذوف کقوله تعالى - ولا على الذين اذا ما أنوك لتحملهم قلت 
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أى وقلت ومجوز أن جعل العذوف مضافا اليه مح “على سبيل اللف والنشر المرتب ٠‏ قالوا ان الله 
تعالى بين المعتاد بين الناس » وهو شهادة رجلين » ثم انتقل الى غبره » فان خضورهن اساك 
غور معتاد مبالغة فى‌البيان » فاوكان عين المع مم شاهد کافا لاتقل‌اله لكونه ايسر وجودا 
فدل النص التزاما على عدم جبة مين المعى مع شاهد ( والسنة المشهورة ) معطوق على 
الكتاب : أى وجعل من إعارض تجخنهده للدنة المشهورة ( كالقضاء الملذككور مع ) قله 
ا :الدنة على المدعی (والمين علىمن أنكر لظ الصحي نن والسهق :و العين على الدع 
عليه » جعل جس الأعان على المكر» ولس وراءا لجنس شىء » وماعن ابن عباس من أنه صلى 
الله عليه وسل قضی بشاهد و مین » فقد روی عن البخاری وغیره انقطاعه » ومنهم من ذ کره 
ف الضعقاء » ولط رق لاا وکلهامن نظر» وعن الزهرى ,أنه بدعة 6 ألم ن قضى نه معاو:ته. .وأورد 
أنه يبق لتضعيف االحديث تلالبمد ما أخرجه مسل « وأجيب بأنه ليس معصوم عن الحطاً ى 
امحدثين » فن احد ين من قال فى كانه أر بمة عشر حديثا مقطوعاا» .ومنهم من أخذ عليه فى 
سبعین موضعا رواه ٥ت‏ صلا وهو منقطم > على أن مارواه حكابة واقعة لاعموم اء ووز أن 
کون فى حل الاتفاق : كشهادة الطيب أوامأة فی عیب لايطلع عله غبر ذلك الشاهد 
واستحلاف المشترى على أله برض بالعيب » ثم ان القضاء مين المع ؤشاهد واحد لايصح” 
فى غير الأموال عند جهور العاماء ( والتحليل ) أى وكالقول حل" المطلةة ثلاثا لزوجها الأول 
اذا تزوجها الثاتى ثم طلقها ( بلا وطء) كا هو قول سعيد بن المسيب (مع حديث السيلة) 
وهو ماروى ال جاعة عن عائشة رضى الله عنما أنه صلى الله عله وسل سل عن رجل ظلق 
اص آته لاا فتزوجت زوجا غبره فدخل ہا ثم طلقها قبل أن بواقعها أنحل" لزوجها الأول ؟ قال 
لاحتى بذوق الآحرمن عسلتهاأماذاق الأول . قال السدر الشهيد : ومن فى هذا اقول ليه 
لعنة ابتة واملانكة والناس أجعين . وف المسوط : لوأعتى ققيه بدلك زر لإوالاماع ) أى 
وجهل من‌عارض ججتهده الابجاع ( کیع مهات الاولاد) ای جواز هكا ذهب اليه داودالظاهرى 
(مع إجاع التأخرمنالصحاءة) ‏ قبل والوجه من التابعين لماتقدم من اختلاف الصحانة 
فی جوازه و إجاع التابعين على منعه . 
أقول فى هذا الكلم بعد ماذ كر نى عحث الاجاع اختلاف الصحابة واجاع التابعين اشارة 
اى ماعرف من أن الصحابة كلهم على عدم جواز يعهن الا عليا رضى الله تعالى عنهم » فبعد 
موت على" رضى الله تعالى عنه حصلالاجاع من الصحابة . وقد عل اجاع التابعين م اسبق » 
فعلى قول من ام يعتبر فى الا جاع الااجاع الصحابة أيضا يتم الاتدلال (فلا ينفذ القضاء 
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بشیء منہا) أى انجتهدات الم ذكورة الخالفة للكتاب أوالسنة المشهورة أو الاجاع لكوما فى 
مقا بلة القطىى « ولاعف عليك أن للبحث فى كل منهاحالا لعدم قطعية دلالة االكتاب ءلى الحلاف 
وكون المشهور آحادا فىالأصل » وكون الا جاع المسبوق لحلاف مختلفا فيه بين العاماء » غيرأنه لا 
کان اسا مقررا فى المذهب بتعرض الصف له» وعدم نفاذالقضاء ہا قول ا هور من النفة»› 
وتفصياة فىالكتب المغصاة من الفروع (وكترك العول) كاذهب اليه ابن عباس (ورا الفضل) 
ی القول عل کا صح" عن ان عباس » وقد روی رجوعه عنه . أخر ج الطحاوی عن أف 
سعد الحدرى قلت : لان عباس : أربت الذى بيع الدينار بن بالدينار والدرهم بالدر مين 
أشهد لسمعت رسول النه صلى الله وسل يقول الدينار بالدينار والدرهم بإالدرهم لافضل ينما » 
فقال ان عباس : أنت سمعت هذا من رسول اله ا فقلت نم » فقال ای ل أسمع هذا 
انعا أخبرنه أسامة بن ز بد » وقال أو سيد ونزع عنما ابن عباس » (الثانى ) من الاقسام 
الثلاثة ( جهل يصلح شبة ) دارئة للحد والكفارة » وعذرا فى غبرهما ( اهل فی وضع 
اجتادتعيح بأن إعالف) الجتد (ماذ كر ) من‌الكتاب والسنة المشهورة والاجاع ( كن 
صلى الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به ) أی بوضوء ( ثم ذ كر ) أنه صلى الظهر بلا وضوء 
- ( فقضى الظهر فقط ثم صلى المغرب يظن جواز العصر.) وله بوجوب الترتيب ( جاز) أداؤه 
صلاة المغرت (لأنه ) أى ظنه جواز العصر ( فى «وضع الاجتاد ) المحبح (ف ترتبب 
الفوائت ) فانه وقع بين العاماء خلاف فىوحجوب الترتس » ولاس ف امحل" دليل قطعى » وكان 
هذا اجهل عذرا ف جواز المغرب لا العصر » واافرق أنفسادالظهر ترك الوضوء قوى" » وفساد 
العصر ترك الترتیں ضعیف لأنهعختلف فبه » فوثرالاول فما بعده دون‌الثانی » وکان! خسن انز باد 
يقول انما جب حراعاة الترتبب على من بعل » لاعلى من لال ٤‏ وکان زفر قول اذاکان عنده 
أن ذلات جز به فهو فی معنیالناسى لافائتة » وفه مافیه ( وكقتل أحد الو این) قاتلموله عدا 
عدواا ( بعد عغو) الول“ (الآی) حاهلا بسقوط القودبعفوه (لاء قتص" منه) أی . من القاتل 
لأن هذا حهل فی موضع الاحتپاد (لقول بعض العاماء ( من‌أهل المدينة على ماف التذهيب 
( بعدم سقوطه ) أىالقصاص ) بعفو أحدهم ( ای الأولباء ؛ حتی لو عفا أحدهم کان لباقان 
لقتل (فصار) القتل المذ كور (شبية بدرأ) به (القصاص ) وهو قد سقط بالظ ن کا لورى 
الى شخص ظنه كافرا فاذا هو مؤمن ٠‏ واذا قط القصاص بالشبية لزمهالدبة فى ماله لأنفعله عمد 
وجب له منها صف الدية » اذ بعفوشر يكه وجب له نصف الدية على المقتول فرصبرنصف الدة 
قصاصا باانصف و بؤدی ماب » ولوعل سقوطه بالعفو ثم قتله مدا جب القودعلیه . وقالزفرعلیه 


۴٤‏ من زی جاربة والده أو زوجته بظنَ حلها لاع 
القصاص عل به أولا :کا لوقتل رجلا يظن أنه قتل ولیه ثم جاء وليه يا (و) مثل (احتجم ) فی 
نهار رمضان ( اذا ظنا) أىاامة (فطرته ) فأفطر بعدها (لاكفارة) عليه: واأما عليه 
القضاء (لأن) قوله صلى اة عليه وسل ( أفطر الاجم والمحجوم) رواه أعحاب الان وكححه 
ان حبان والا ج ( أورث شة فيه ) أى فى وجوب الكفارة بإلفطر بعد الجامة (وهذه 
الكفارة يغلب فيما معنى العقوبة ) على العبادة عندنا ( فتفتن بالثية ) وهذا بدل على أن 
الماى اذا اعتمد على الحديث غير عالم بتأو يله ونسخه فقمل ما بوج الكفارة كان‌ذلاث مورا 
للشمة فىحقه ك أن قولالعتمد فى الفتوى فى البلد دورما عرث لو أفطر العام بقوله لاتلزمه 
الكفارة » بلالحديث أولى بذلك » وقال أو بوسف عليه الكفارة اذ لس للعاعى الأخذ بظاهر 
الحديث وا زكونه مصروفا عن ظاهره أو منسوخا » بل عليه الرجوع الى الفقهاء واذا لم يستند 
ظنه الى دليلشرعى وأفطر جب عليه الكفارة انفاقا لأنه-حينئذ جهل حر ”د » وهولس بعذر فى دار 
الاسلام ( ومن زف جار به والده ) أو والدته ( أوزوجه) حال کونه ( بظنّ حلها لاعد ) 
عند الثلاثة » وقال زفر عد ولاعبرة بظنه الفاسد : ك) لووطيع جار بة أخيه وعمه يظن‌ال حل" 
(للاشتباء) لأن بن‌الانسان وأده وأمه وزوجته انساطا ی الانتفاع لمال » لاف الأخ والم“ 
( ولاشت نسب ) هذا الوطء وان اذعاه الواطىء (ولاعدة) أيضا على الموطوءة هذا الوطء 
0 عرف (ف موضعه) ادلا حق" له فاحل » وللعاهرا خر » ولاعدة عن لزنا » وتسمى هذه 
شه ف الفعل قط ا الجد على من اشته عله › لاعلٰی من لاشته عله »¢ علاف‌الشهة ف 
امحل“ كوطء الأب جار نة ابنه » فانه لاص » وان قال عامت أنها حرام » لأن ااؤثر فيه الدليل 
الفرعی كقوله و انت ومالكلأمك ۾ و شت السب اذا اذعاه » وتصبراء ولد له . وعلكد 
ی حتيفه شای دار لحد ٠وی‏ ش رة العقد سواه عل الحرمة ألا کوطه الى تزوحها 
بغر شهود ( وكذا حر“ دخل دارنا فأسل فشرب الإر جاهلا بارمة لاعة) لأنه فى وضع 
الشبهة للها فى وقت : كذا ذ كره الشارح » والوجه اها فى بعض الأديان لماسأتى ( غخلاف 
مااذازنی ) بعد دخوله ذارنا واسلامه ( لأن جهله عرمة الزن لايكون شبهة لأن الزنا حرام فى 
جيم الأديان فلا يكون جهله عذرا» لاف الجر ) لعدم حرمة شر مها فىسائر الأديإن (غافى 
اط وغیره : شرط احدآن لا بظن الزنا حلالا مشکل) فانه يدل علی‌آن جول یرت ونه الل 
اجاع اتتا ( علاف‌الدی أ۳ فشرب اجر) قال أعل عرمتهاء وقول : : أل صفة للدى" 
لكونه ف معنى اللكرة كقوله + ولقد ام على اللئم يسن ٭ ( عد لظهور 


القسم الثالك جهل يصلح عذرا Yo‏ 

الح ) أى حرمة الجر لشيوعها (ف دارالاسلام) وهومقم بها (خهله) عرمتباءم شيوعها 
فيه ( لتقصیره) فی طلب ٤‏ عرفتپا فلا یکون عذرا فی دره المد ۴ ولا عن عليك أن هذا 
اعا يصح" اذا وجد فرصة أ مكنه حصيل الع فيا › فأما فى بده اسلامه فلا ع سَقَصبره » 
وترك طلبمعرفة الأحكام فىزمان ال-كفر لاوجب التقصبر » علىأن الاسلام عحوماقله ۾ القسم 
(الثالك : جهل يصلح عذرا كن ن اسل فی دارا رب) ای کهل من أسرفٍما (فترك ہاصاوات 
جاهلا لزومها فى الاسلام لاقضاء) عله اذا عامه بعد ذلك لعدم تقصيره لدم اشتهار الأحكام 
فى دار الحرب . وقال زفر : عليه القضاء لاانزامه الأحكام بالاسلام وان قصرعنه خطاب الأد ء 
وهولايسقط القضاء بعد تقرّر السبب : كالنائم اذا انتبه بعد «ضى" الوقت (وكل“ خطاب ترك ولم 
نتشر هله عذر) لاتتفاء التقصير» مدل" عليه قولهتمالى (ليس على الذينآمنوا وع اوا الصالحات 
جناح فباطعموا ) مالم تعلق علمهم عرمته » سواء ام ڪرم أصلا آوحرم وا تشر خبره ( لذن 
شر وا) الجر ( بعد عر عها غیر عالمین) عرمتا » فقوله للذبن متعلق ٤‏ حذوف تقد ره اقوله 
تعالى ‏ ليس على الذين _ منزلا للذين شر دوا» ولبيان > شر م » روى أن بعض الصحاة. 
کانوا فی سفر فشر بوا بعد التحر م غير عالین عرمتہا فازات . وعن این کیسان لا زل ترم 
الجر والميسر» قال أو بكر رضى الله عنه : كيف بإخواتا الذين ماتوا وقد شر بوا الجر وأ كاوا 
امسر ؟? وكيف بإلغائبین عنا فال لدان لايشعرون تحر عها وهم يطعمونها ? e‏ فا5ا ازل الله تال ر 
(علاف) ای الحطاب ( بعد الانتشار) فان حهله اس بعذر . وش أن , راد به الاننشارفی 
بد اللكاف » فانه اذا كان بلده يعدا عن مهط الوسى وعن البلدان الى انتشر فيا فعذره 
واضح : وظاهر هذه العبارة أن احمل عد عق الانتشار لس بهذرسواء کان الانتشار نی 
بلده أولا » و بو بده اطلاق قوطم :.الجهل فى دار الاسلام ليس بعذرلاستذاضة الأحكام وشيوعها 
فبها والاستفاضة فبها أقيمت مقام الع : فم لى هذا كون الجهل عذرا عخص" بابتداء الاسلام » 
لكن مقتض الدليل ماذ كرناه » اذ لاوجه لاقامة الاستفاضة فى غبر بلده مقام الع وان کان 
بیدا : الام" الا أن بؤاخذ بترك ااهاجرة اطلب العم مع قدرته علبها (لاأه) ی جهله بعد 
الانتشار (لتقصبره ) فى طاب ماجب عليه (کن | يطلب الماء فى العمران فتيمم وصلى 
لایصے) مه فلا تصح” صلاته ( لقبام دليل الوجود) وهواله‌مران لانه لاعلاوعن ع الماء غالا 
(وت رکه الممل) بالد ليل وهو طلبه فيه . هذا اذا | ستکشفه » أما لو استکشفه فل جده فيه 
فةد صرح جوازه الإعض وهو الوحه » والتقييد بالعمران دل على أنه لوترك الطلب فى المغارة 


) «تیسیر» - راع‎ - ٠۵( 


۲٦‏ أمثلة الجهل الذى بصلح عذرا 
وتم وصلى جازت صلاته لأنها مظنة العدم (وکذا اجهل بأنه وکیل أومأذون) ای ركذا جهل 
الانسان بکونه وکیلا لشخص بأنه رکه ولم پبلغه انبر » و بکونه مأذونا ان کان عب دا أذن له 
سیده ول ببلغه الاذن (عذر) خبر اهل . ثم أخذ بین رة کونه عذرا» فقال (حتی‌لاینفذ 
تصر”فهما ) أى تصرف الوكيل والمأذون قبل الع إلوكيل والاذن فى حق الموكل والمولى مطلقا 
وف حت نفسهما أيضا اذا كان حل" التصر ”ف ملك الموكل والمولى أوملك غبرما » ولكون 
التصرّف طما (و بتوقف ) نفاذ تصر”فهما على اذن الموکل والمولى اذا کان فى ملكهما ونی 
ن ( کالفضولی ) أ ی کتوقف تصرف الفضولى على اذن من له الولاة ( الا 
ی شراء الوکیل) استناء من موم نی نفاذ تصر”فهما » وامراد شراؤه مثلا فیع“ کل تصرّف 
مه رن فی ملاك الموكل ولایضاف البه فانەلايتوقف › بل (ینفذ على نفسه) فبق وم تن نفاذ 
تصرف المأذون على اطلاقه لانه لس ل ھا ية للتصر ”ف بفبرالاذن فلولا أن اجهل عذرللرکیل 


ها نفدتصرفه فى حىق‌الشراء لنفسه اذاكان التوكيل بشراء ذلك المشترى بعبنه ( کاعرف) من 
أن‌العقداذاوجد: نفاذاعلى الع اد نقدعامه . ف ‌النہابة : اهقت‌الروابات على أن‌الوكالة اذا تت قصدا 


لاتوت دون الع » أما اذا ثبةت فى ضمن أص الحاضر بالتصرف بأن قال لغبره : اشتر عبدى 
من فلان لنفسىك » اولع ده انطاتق الى فلان ليعتقك فاشترى من فلان أوأعتق بدون الع جاز» 
وعن أ بوسف أن الوكالة عنزلة الوصابة لايشترط فيم العل لآن كلامنيما اثباتالولاية » سفشكابة 
الاتفاق على ماف النهابة أنه مبنى على عدم الاعتداد هذه الرو بة و عم ل كلام المصنف على الوكلة 
الثابتة قصدا جعا بين الروايات س الامكان » رده مافى الحيط من أنه أىالوكيل لابصبروكلا 
قل الع بالوكالة فی روابة الزبادات و یصبر وکیلا فی روابة وكالة الأصل » فالوحه أن بةال فيه 
رواتان » وتار الصف ماف الزيادات واه تہالی عل )د( کذا اجهل ( بالعزل ) للوكیل 
( وار ) على المأذون عذر» فالأول معطوف على قرله بأنه » والثاى على العزل وذلك لازوم 
الضرر عليهما على تقدير موتهما يدون الع لأنهما بتصرّفان اعتادا على أنه يازم الموكل والولى 
وبالعزل بلزم الوكيل » وبإالفك بازم فىذمة العبد فيتأخز الدين الى التق ( فيص تصرفهما ) 
أى الوككيل والمأذون على الموكل والمولى قبل عامهما بالمزل » ثم ان الاذن اذا كان »شهورا 
لاينحجر الابشهرة جره عند أهل السوق دفعا لاضرر عنيم لازوم تأخر حقهم الى العتق (و) 
كذا (جهل المولى عجنابة العبد) خطاً عذر لإو لىف عدم تعين لزوم الفداء مطل اذا أخرجه عن 
ملکه قبل‌عامه (ذلا یکون) المولى ( بببعه ) أى العبد قبل الع بالجنابة (مخارا للغداء ) وهو 
الأرش الدى كان برا ينه و بين الد فع بل جب عليه الأقل" من القيمة والأرش (و) كذا 


نہد بعداجتہاده فى حك منوع من التقليدلغبره __۲۲۷ 
حهل ( الشفيع الع ) U‏ شفع فيه عذر ل فی عدم سقوط شفعته ( فاو باع ) الشفيع (الدار 
المشفوع مها بعد يبع دار جوارها ) أى تجوار الدار المشفوع بها ( غير عام ) بيع المشفوع ييا 
حال عن فاعل بإع ( لابكون ) ببعه المشفوع بها ( تسلا لاشفعة ) بل له الشفعة فيا اذا عل 
بالبيع لأن دال العل خف" لانفراد صاحب اللك ببيعه (و ) كذا جهل (الأمة اللكوحة ) 
عذر ها نى عدم سقوط خيار العتق ها (إذا جهلت عت المولى) ابإها (ف تفسخ ) اللكاح 
فورا ( او عامته) أى عت الول (وجهلت' ثبوت الحيار ماشرعا لايبطل خيارها) . قوله لايبطل 
جزاء الشرط وقوله ( وعذرت ) »عطوف عليه » أما الأولى فلا“ن المولى مستقل" بالعتتى ولا >كذيا 
الوقوف عليه قبل‌الاخبار . وأما الثاني فلاشتغاطا عخدمة المولى ولعدم فراغها لمعرفة أحكام الشرع 
فلا قوم اشتار الدليل فى دار الاسلام مقام عامها ( لاف الح رة زوّجها غبر الأب والمڌ ) حال 
كونها (صغيرة فبلغت جاهلة بوت حق الفسخ ) أى فسخ النكاح (ها) اذاباخت فل تفسخ 
(لاتعذر) هاما ہذا ا + فليس ها حق الفسخ به (لأن الدار دار الع » ويس لاحرّة 
مايشغلها عن التعل فكان جهلها لتقصيرها ) فى التعل ( لاف الأءة ) لما ذ كر ؛ والراد 
بلحد الج الصحيح » لاف من سوى الأب واد لعد م كل الرأى فى الام“ وعدم وفور 
الشفقة فى غبرها . 
مغل 
(الجنهد بعد اجتماده فى) تحصيل (؟) لادثة اجتهادا انتهى الى تعينه على وجه 
20 من‌النةليد) لغبره من‌الجتهدين (فيه) أى فى ذلك الحك ء فاخك الجن د فيه الذى 
قص.ده المد أص اجالى“ فى بداية الاحتماد يتعين آخرابالذسبة اليه على وجه » وبالزسبة الى 
مجتهد آخر على وجه فيجب على الجتمد اتباع ماأدّى اله اجتماده» ولا جوز له اتباع ماأذى 
اليه اجتهاد الاخر (اتفاقا) لوجوب اتباع اجتهاده اجاعا (والمحلاف) اعاهو ف ‌نقلیده اغیره 
قل) أی قبل اجتهاده فى الك . (والا كثر) من العلهاء على آنه (#نوع) من تقلید غبره 
مطقا : منم أو بوسف ومد على ماذ کره آلو بکر الرازى وأو منصور الغدادى ومالك ء 
ماف أصول ابن مفاح » وذ كر الباجى أنه قول أ كثزالمالكية » وذ کر الرو بال آنه مذھب 
عاة الشافعية : وظاهر نص" الشافى وأجد وأ كثر أعحابه » واختاره الرازى والآمدى وان 
الماجب » وماروی ن أهى بوسف أنه صلى بالناس الإعة وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة 
فى بر جام اغةل منه » فقال : أخذ بقول أععابنا منأهل المدينة : اذابلغ الماء قلتين لاعمل 


۲۸ قبل لاعنع من التقليد قبل الاجتياد مطلقا 

خبثا لاینانی ماذ کرنا لجاز أن ماده من قوله نأخذ الذبن اقتدوا به » يعنى نأخذ فى حقهم 
بعد التفرّق : ومن هذا لايازم عدم إعادته تقليدا اذهب الة_يرفتدير (وما) روى (عن 
ان سرج ) من أن الجنهد منوع ٠ن‏ القليد (الاان تعفر عليه ) الاجتهاد فى الادثة 
لاعالف الأ كثر» وعڪتمل ان کون تقدر الكلام : وماعن ان سرج أنه وع الا وقت 
انتعذر » وخرالموصول أنه منوع » فيكون امروئ عنه المنع فى غير صورة التعذر » والنع نار 
إما بالجز عن وجه الاجتهاد » وإما بالحوف عن الفوت على ماسيأنى (ولا يذنى أن عتلف 
فيه) لأن الامتثال وجب الطاب وجب عليه لكونه مكلفا » وقد تعذ”رالاجتهاد فتمين النقليد 
حصلا لما هوالواجب (وقبل لا) عنع من‌النقليد قبل الاجتهاد مطلقا فماخصه وفمایفتی به سواء 
تعذر عايه الاجتهاد أولا » وعليه الثورى واسحاق وأوحنيفة على ماذ كر الك رح والرازى : 
قال القرطی : و والذى ظهر من كات مالك فى الموطأً » وعزاه أو اسحاق الشبرازى 
الى أجد . قال بعض النابلة : لايعرف (وقيل) منع من التقليد (فما بغتى به) غيره ( 
عصه) أی لاعنع من تقلید غیره فی سک پر بد العمل به من غبر أن بفتی به . وحکی هذا عن 
أهل العراق (وقل) ملع عن ع التقليد (فه) أی فا خصه ( أيضا الا ان خثشی الفوت) ی 
فوت اداء ماجب عليه (کأن ضاق وقت صلاة) أى كشة الفوت عند ضبق وقت صلاة 
(والاجتهاد فيا بفونها) أى وال محال أن الاشتفل بإلاجتہاد فى حق تلك الصلاة لتحصيل ماهو 
مجهول فيما من ا لحك بفوتها لض" الوقن » وهو مر وى" عن اإن سرج . (وعن أنى حنيفة 
روايتان) : إحداه ا الجوازعلى مادم ٠‏ والأخرى النع (و) روى (ءنمد) أنه (قلد) 
تدا (أعل منه) لاأدون منه ولا مساو اله » وقیل انه صرب من الاحتاد (د) قال 
( الشافى) فی القدم (والجبانی) وابنه (عجوز) أنتلد غبره (ان) کان (عایاراجدا) 
فى نظره على غيره ممن خالف من الصحاة ( فان استووا) أى الصحابة فى نظره حسب الع 
واختلفتفتواهم (تير) فقلد أم شاء» ولاعجوز تقليد منءداهم (وهذا) النقل (روابة عنه) 
ی الشافی (فتقليد الحان) للحتهد »كور فى رسالته القدمة . قال الأرى : وا مشهور 
من مذهبه عدم جواز تقليده للغر مطلقا (وقہ ِل( وز آقلیده 1 ومر رضی انه تعا 
عنما لاغر ا . وعن أجمد لیام الحرمین : جواز تقليد الصحابة دون رهم الا عر 
ان عبد العز بز » واستغر به بعض النابلة » وقيل جوز أن بقلد ايا (وتابعيا) دون غبرما 
وءزىالىالنفية » لكن بلفظ أوخيارالتابعين » وقبل : جوزللقاضىلاغبر . اة (للا'ٴکۂ) 
ااقائلين بامنع مطلقا ( الجواز ) أى جواز القليبد ( حك شرعى“ فيفتقر الى دليل ) شرع 


أدلة من نع اتقليد ومن حوزه قبل الاجتهاد ۲۹ 

را بت) الال رالأدل عدمه (فلا ت) الجواز (ددفع ) هذا ءن قل الجۆز ن )بأ( 
ای الجواز مرجعه (الابإحة الأصلية) عى عدم ترت العقاب على التةليد وهى ابت م 
شرع" » فلا حتاج الى دلیل شرعی“ (علاف ر کک) ہا المانعون (فهو) أى كر & 
( امفقر) الى الدليل ولم ثبت فلا ابت (وأما) الدفع ء ن الأ كثر ( :٤ن‏ الاحتهاد أصل) 
ف الأحكام الاجنهادنة كالوضوء ف پاب الطهارة (والنقايد بدل) نه کالتیممفه ولادصار الى 
الدل »کان ادل (فبتوقف) التقليد (على (te‏ أی عدم امکان الاحتهاد f‏ أنه 
لايجوز اليمم ٠ع‏ القدرة على الماء (غنع ) جواب أما : أى من عكونه بدلا ٠ن‏ الاجتهاد (بل 
کل) من‌الاجتهاد والقليد ( أصل ) معن أن المکاف عر پینہما کا فى ٠سح‏ الحفة وغسل 
الرجلن » فلا توفف التقليد على عدم الاحتهاد (فان ت إثات الداية بوم( قوله تعالی 
(فاعتبروا ) باأولى الا بصار_ فانه م الجتهد والعامى" » وترك العمل هی حق المای زه فى 

معمولا نه فى حق الجتهد » والاعتبار رد ال شیء الى نفیره » وهو رر جع الى الاجنهاد م 2 
مذ كور » وفى كلة ان إشارة الى انع لنم : وذاك باعتبار أنه جوز أن رراد بالاعتبار مهنى آخر 
لأافاظ » وعوز أن عخص” عا اذا م بتعذةر عليه وجه الرد كا هو قول ابن سرج الى غير ذلك 
(والا) ی وان ل تم“ هذا () يتم" الدفع المذكور لعدم دليل آخر على البدلة » والأصل 
العدم . (واستدل ) لو كث بانه (لاجرز) النقليد (بعده) أى الاجتاد اتفاقا (فكذا) 
لاجوز (قبله لوجود ا لجإامع ) بين المنع بعد الاجتهاد والمنع قله (وهو) أی اجام (کونه) 
ای المقلد (حتهدا اجيب بأ( أى الوصف اشر لح (ف الأصل ) أى القليد بعد 
الاجتهاد ( إل الأرجح) أى وجوب اتباع ماهو الأرجح من حيث كونه حك الله تمالى 
ف نظره (وهو) ای الأرجح (ظنّ نفسه) الذى أدی الله احتپاده فاه أرجح عد ٥ن‏ ظنْ 
غبره من الجنهدن ¢ وهذه العلة ەمقودة ف الأرع وهو ظاهر . احاج ) الشافی) قوله صلی الله 
علبه وسل ( انی کالنجوم) ا اقتدیتم اهتدیتم » فانه خطاب عام بم الجتهد وااماعى » ولا 
ع الشخص ءن الاهتداء (د س الاحت جاج به (م) ی الشافى (لأنه م بت( حیث 
تقدم جوانه عن اا ا (ولو : نٽ دم جواه) حث قال جیب أنه هدی ٤ن‏ وجه 
انی ¢ ولاس ہدی ٠ن‏ کل وحه حى لاع مله فان کونه هدیه ن وجه لانای کونه طا . 
فان قلت : احتال اللاطاً مشترك بين ظنّ الصحانى وظنه » لكن ظيّ الصحانى أبعد عن 
الط ٭ قلت هذا عسب نفس الأص » وما سب ماعن ده فالأ بالعكس » والانسان 
مأمور بانباع ماهو الأظهر عنده » واعسترض على المصنف من لم بهم کاامه باه لإيفيد منم 


40 لس التقليد الا العمل أوالتوى قول غبره 

قاد الصحانى » دل تقزر جواز :ولیده ولم عرف أن وظيفة اجيب هنا مع إطلان منع‌القليد 
لااثبات منع الةليد» و ببنهما لون بعد . احتج”" ( امود ) للتقليد مطاقا بقوله تمالى ( فاشئاوا 
أهل الذ كر : أى الع بدایل) قول تمالی (ا نكنم لاتعا‌ون) ولس الراد أن لايع السائل 
شيا أصلا » بل ماأحوجه الى السؤال من الواقعة الى ابتلى ها » واذا كان مشا الؤال عدم 
عامه بذ لاب أن‌راد بأهل الل من هو عام عا هو حتاج اله » لأنه ل وكان ٠ن‏ أهل الذ كر 
ولا مل ذلك لاوحه لوال ایا ٭ (وقل ل : الاحتهاد لا م( مااحتاج اله فى العمل › فقناوله 
خطاب الأ بالسؤًال لتحةتى شرطه الم كور » غابة الأ أنه | يتعين فى حقه الدؤال » لأن 
الانصود منه حصول ل عاوجب العمل به » فاذاحصل الا جنهاد حصل المقصود » (أجيب) عن 
الاحتحاج المذكور ( بان الحطاب) ف قوله تعالی ہے فاسٹلوا ‏ ( لمقلدبن ۾ اذ عى لال 
اهل الع من ليس أهله بقر ية مقابلة ٠ن‏ لايع عن هوأهل) للعل (وأهل العل من له الملكة) 
أى ما كةاستناط لأحكام الشرعية من أدلها (لا) بفبد معناه ( بقيد حردج ااکن) استنباطه 
تلك الما-كة (عنه) أى عن الامكان والقّة (الى الفعل) والوجود فى امارج » لأن أهل الثىء 

ن هو متأهل له ومستعد له استعدادا قر يبا » واذا كان أهل الإ صاحب الملكه كان مقا به 
لیس ل الل ع وهو املد » ( قاوا ) ثانيا (المعتبر) فى الأحكام العملية ( الظن) 
ہکونہا حک الله تعالی » فان انجتہد باجتہاده لایقدر على غاره ( وهو) أى الظنّ (حاصسل 
هتوی غیرہ) کا ع صل بفتوی نفسه لتساو ہما فی ان الاحتہاد قد اذى الما ٭ ) اجيب 
بأنظنه اجتهاده) بنصب الدال » إما زع الحافض » أوعلی انه ندل من ظنه (أقوی) من ظنه 
بفتوى الغبر لقيام الأمارة الدالة عليه عنده (فيجب الراجح ) تقر يا للصواب كسب الوسع # 
(فان قيل : ثمت عن أى حنيفة ) فى الفروع (فى القاضى امجنہهد بض بغبررأبه ذا كرا له ) 
ی لرأبه (تفذ) قضاؤه (خلافا لصاحبيه » فيبطل) هذا الثابت عند (نقل الاتفاق على المع 
بعده) آی على منع الجترد من القليد به_د الاجتهاد (إذ لس التقاد إلا العمل أوالفتوى 
بقول غره ) والقضاء رأى الغبر يتضمن العمل والفتوى مع زيادة إلزام على المقضى عليه 
(وان ذكر) أيضا ف الفروع (فيا) أى فى هذه المسثلة ( اختلاف الروابة) عن أ حنيفة 
فعنه ينفذ » وجعلها فى اللمانية أظهر الروايات » لأن رأبه عتمل الحطاً وان كان الظاهر عنده 
أنه الصواب » ورأى غبره تمل الصواب » وان كان الظاهرعنده خطاً فهوقضاء فى حل" جتهد 


فيه قنفذ» ونه أخدذ الصدر الشهد وغ۹ره . وعله لا نفد 6 لان وتاه ه به 2 اعتماده انه غير 


حت عبت : كالصلى الىغبرجهة رنه تقليد التحر”ى غبره » و به أخذ عمس الأ بمة الأوزجندى 


اذا تكر”رت الواقعة لايازم الجنهد نكر ر النظر A8‏ 

(فقد صح أنه) أى نفاذ القضاء (مذهبه) أى أنى حنيفة فى الفصول العمادية » فهو الصحيبح 
من مذهبه » (قلنا) فى الحواب اتصحيح النقل لارتفاق (الفاد) آی نفاذ القضاء (نقدير 
الفعل) أُی على تقدر وقوع القضاء ( لاوجب حل) أى الفعل » واذا كان القضاء برای الغر 
راما عنده فقد انف مع القوم فى المنع عن النقليد ( نم ذ كربعضهم ) كصاحب الط ( أنه 
ذ کر الحلاف فی بعض الوا اضع ف النفاذ » وف بعضهافی الل ) أى حل" القضاء علاف مذهبه 
(لکن لازم أن المعؤل الل" ٠‏ بل جب ترجيح روابة النى ) للحل لأن الجتهد مأمور 
إتباع ظنه إجاعا (وصرّح بأن ظاهر المذهب عدم تقلید التابی وان روی خلافه ) کا سبق 
انه قبل فصل التعارض . 
مئلة 

(اذا تكرت الواقعة ) بالاحتياج الها رة بعد أخرى للعمل أوالافتاء هل جب عليه 
كر ر النظر وتجدبد الاجنهاد فا أم يكن الاجتهاد الأول ? » (قيل) والةائل ابن الحاجب 
وغيره ( ا0ختار لايازمه تك رر النظر لأنه) أى إلزام التكر بر ( جاب بلا موجب » وقيل : 
يازمه) كر بر النظر » ونه جزم القاضى وابن عقيل ( لآن الاجتهاد كشرا مأيتغير ) فاجع 
صاحبه عنه الى غيره ( ولس ) ذلك التغير ( إلا بكر ره) أى النظر (فالاحتياط ذلك) 
أى تكر ره » لأنه مأمور بالعمل عا ينتهى البه ذل وسعه عند العمل » وهو متفاوت باعتبار 
الأوقات ب (أجيب) أنه اذا کان الأ ک) د كرت لاإينتهى إلى حد (فيجب نکراره) 
أى النظر (أدا لاأه) أي الاجتهاد (عتمل ذلك) التغر ( فى كل وقت عضى بعد الاجنهاد 
لأوّل) والوجوب الاندی" له باطل اتفاقا (وهذا ) ای وجوب التکرار ادا ( ایس بلازم ) 
للزوم نكر بر النظر عندتكّر الواقءة ( لأن وجوب الاجتهاد لات إلاعند وقوع ( الادثة 
بشرطه) أى بشرط وجو به » واذا تحقتق شرطه فاجتهد فأدّى الى الك (فقد أخذ السبب) 
أی شرط وجوب الاجتهاد أوالاجتپاد (كمه) أى الاجتاد على الأول » أوماأدى اله الاجنهاد 
على الثاى » وحيفئذ يهى وجوب الاجتهاد باعتبار ذلك السب (واحتال الحطاً فه) أى فى 
ذلك الاجتهاد المذكور ( ل يقدح) فى أداء ماوجب على الجتمد (فلاجب) الاجتماد ( الآخر 
إلاعشله) أى ثل شرط وجوب الأول » فاذا تحقق شرط وجوب الآخر وجب والا فلا » فان 
قلت : م لاتجوز أن يكون راد القائل بازوم التكربر من ؤجوب التكرار إبداء وجو به عند 
كل" َة من رات وقوع الادثة المستجمعة شروط وجوب الاجتهاد «» قات إذنلانسل 


¥ لايصح ف مسثلة مجتهد قولان 

بطلان النانی . كيف وقد وقع الحلاف فيه بن العاهاء . وقال الآمدى : الختار آنه اذا م يكن 
ذا كرا لاجتهاده الأول عب التكر ر والا فلا . وقال السبكى : الأصح فى مذهبنا عدم ازوم 
التجدد فما اذا م يذ كر الدليل الأول » ولم بتجدد مأنوجب الرجوع عن الأول » فان كان 
ذا كرا لم بازمه قطما » وان تجذّد ماو جب الرجو ع جب عليه قطعا انتهى . وفى روضة اكام 
اجتد لنارلة غك اول عك » ثم حدثت انيا فيه وجهان » اليح اذا كان الزمان قر ببا 
لاعتلف فى مثله الاجتاد لايستأنفه » والا استأنف . وذ كر الشافعية ف العاعىاستفتى ثم وقع ل 
الحاجة الى ذلك ثانيا ان أفتاه عن نص : كتاب أوسنة أو إجاع » أوكان متبحرا فىمذهبه 
وان م يبلغ رتبة الاجتهاد فأقاه عن صر" صاحى اذهب فله أن يعمل بالفتوى الأولى » والا 

فوجهان أتخهما لزوم الدؤًال ثانيا الى غير ذلك يطلب تفاصله فى عله . 

مسل 

(لایصح ف مسل نجنہد ) واحد فی وقت واحد (قولان) من غير أن کون ادها 
م جوعا عنه (لتناقض) أى للزوم اعتقاد النقيضين » لأن كل واحد منهما إماعين تقيض الاحر 
أو مستازم له (فان) نس الى حتهدوا-مدقولان » و (عر ف التأخر ( منهما صدورا عنه (تعین) 
التأخر (رجوعا) أى مر جوعا اليه عن الأول » أواامنى تين المصير الى التأخر رجوعا عنالاؤل 
(والا) أی وان لم یعرف التأخر (وجب ترجیح الجنہد) ی الذی اجتہد ( بعده ) أى بعد 
المجتهد الذى نسب اليه القولان ( بشهادة قابه ) متعاتق بالترجرح : أى وجب فى المل بأحد 
القولين أن رجح الحتمد الثانى أحدهما بدمسب أن ميل قلبه اليه باعتبار ماظهر عنده من الأمارة 
الدالة على كونه أقرب الى الصواب ( وعد بعض الشافعية عبر متبعه ) أى صاحب القولين 
( المقلد) صف ةكاشفة لمتبع لأن الج ,د لاجوزه الاتباع (ف العمل) متعلتقی یخی ( بأ جما) 
أی‌القولين » والجار متعاق بالعمل (شاء : كذا ف بع ضكتر النفية المشهورة) صفة للكتب »> 
(وکان‌اار ادبا جنہد) فىقوطم وجب ترجیح اننيد : الجنهد (ف اذهب والافرج) ا جمد (ااطلق 
بشهادته ) ی بشهادة قلبه اما يكون ( فا عن ) أی ظھر (۵) فی احنہاده عند تعارض 
الأمار ات ا لختافة فى محل الاجتهاد » لا قول مجنهدآخر » وهو ظاهر (والترجيح) الطاب (هنا) 
لأحد القولين انما هو التنصيص (على أنه ) أى أحده ا بعينه هو (المعول ) أى المعتمد 
عليه (لصاحمما) أى القولين . (وقول البعض) من الشافعية (عير التبم فى العمل ليس خلافا) 
لماقبله (بل) هو ( حل آذر) أى ماقبله » وهو وجوب الترجيحبإلنسبة الى امجتهد فى المذهب 


ان نقل فى أحد القواين عن انمد مايقو نه فهو الصحیح ٣٣٣۳‏ 

وهذا بالنسبة الىغبره من ‌المقلدين فكل واحد من‌الكمان : أعن‌الوجوب والتخ يرل آخر » 
والِه أشار بقوله ( ذ ه ذلاك البعض بالفسة الى غر الجتهد فى حى" العمل لا القرجيح ) 
لأحدها ( وف بعضها) أ ى كتنب النفية ( ان م يعرف تارج ) لاقولين ( فان تقل فى أحد 
القولين عنه) أی صاحب الةولين (ما يقۆبه) که له هذاأشه أو: شرع عله (فو) أی 
ذلك القول الو ند بالمقؤى (الصحيح عنده) أیعند صاحهما» وفهأن "د التقو به لاست ارم 
۰ عدم عة الآح رکا قم من قوله : هو اأصحيح (والا) ی وان ۾ نقل عنه مابقوی احدھا 
( ان کان ) أُی وحد (متبع بلغ الاجتهاد ) فی اذهب (دجح) ادها (عاہ ٥ن‏ 
المرجحات ان وجد) شیءمنہا ( والا يعمل اما شاء بشهادة قله » وان کان 1 يا ادم فتوی 
الفتى فيه ) ای العمل أو المذهن (الأتق الأ ع( الثامتکونه کذا (اھا (e:‏ وها ناء 
على أن الذى يتت منه غير صاحب القولين ( وان) كان (متفقها) تعر الفقه وتش ع تب 
المذهب من غبر أن يمير نهدا فى المذهب ك) يدل عليه صبغة التفعل ( : نيع المتأخر بن ) من 
أهل‌الفتوى ف اذهب (وعمل عا هوأصوب وأحوط عنده » واذنةل قول الشافمى فى سع عشرة ِ 
مسئلة فیہا قولان ) ک) ذ کره الشیخ آبو اسحاق الثیرازى وغبره . قوله فہا قولان مقول قول 
الشافی ( حجل) قول الشافعى فبا قولان ( على أن للعاماء ) السابقين عله ( قواین) فپا» 
وفائدته التنده على ناغل" الاجتهاد م م علا الاجاع » وقرل التذيه على أن ماس واا 

من الاجاع على مابين فى عله (أد عتملهما) أىا لحل" عتملالقولين لوجود تعادل الدليلين 
عنده » وعلی التقدر بن ینس اليهشىء منہما ء ذکره الامام الرازی ومن دعه (أولى‌فہا) قولان 
معطوف على قوله للعاماء ( على القول إلتخربر عند التعادل ) أى تخر الجنهد عند تعادل 
الدليلين وعدم رجحانأحد ها عنده فيعملبأًمما شاء : قالهالقاضى فى التقر يب » وتعقبه إمام 
الخرمين بأنه بناء علىاعتقاده أن مذهب الشافمى تصو يب الجتهدين » لكن الصحبح من ءدهبه 
أن المصیب واحد فلا ٤‏ ن القول عنه بالتخيبر » وقد يكون القولان : الحرم والابإحة ٠‏ و يستحيل 
التخيير هما ( أوقدما) أى القولان (4) فیکون حکانة لقوليه المرتبين فى الزمان الةد م 
فقوله : أوعتملهما » وقوله أوتقدما معطوفان على قوله ان للعاماء بإرادة المعنىالمصدرى : اى حل 
على اح اطما أو تمدمهما سقر”راته » وقال امام الره ین وعندى أنه حث نص على الةوامن 
ف موضع واحد فلس له فبه مذهب » وقال هذا يدل" على علو رتنه وعامه بطرق الاشتباه »> 
وأما اختلاف الروابة عن أنى حنيفة فليس من باب القولين » وقال الامام أو بكر البليثى : ان 
الاختلاف ف الرواة عنه من وجوه : منها ا فی الماع ٤‏ ومنها روابة قول رجع عنه ولم بعل 


٣٤‏ لایتقض حک اجتہادی یح اذا إ خالفالکتاب ا 
الراوی رجوعه » ومنها أنه قال القياس كذا والاستحسان كذا ولا يعرف الراوى ذلك وروی 
مطلقا الى غبر ذلك . 
مسلة 

( لاینقض حک اجتہادی ) ای حک ادى اله اجنہاد تد مستجمع شرائط الاجتهاد 
( ح) صفة أخرى للح بأ ن کان القاضی ا لحا ج قد رأى شراط عحة الح عند المرافعة 
من عة الدعوى وصحةالبينة اى غير ذلك » فلابرد ماقيل من أنالوجه اسقاط قوله (اذا ‏ عخالف 
ماذ کر ) من الکتاب والسنة والاجاع لأنه اذا خالف ماذ كر لايكون سبحا » واذا رفع الى 
قاض آخر جک ڪذا لامجوز له أن ينقضه بل ضيه ٠‏ ثم لافرق بین أن بكون الا ك بذلك 
الح نفسه بان کک بشیء ثم تغیر اجتهاده أوغیره (والا) ای وان جوز النقض للح 
المذ كور (نتقض) ذلك (النقض) أيضا (وتسلسل) اذلايتهى النقض بعد فت بإبه الى حد 
(فيغوت) فائدة (نصب‌الا ك من‌قطع المنازعات) بيان للفائدة» وحكى الاتفاق على هذه المسثلة 
الآمدى وابن الحاجب وغبرها » فلا وجه لتحو بز البعض نقض مان فيه أن غبره أصوب 
(وفأصول الشافعية لوحک) حا ک محتهد (عخلاف اجنهاده وان) کان (.قلدا فه) أى فى ذلك 
eı‏ مجنهدا تخر ( كان) ذلك الك ( بطلا اتفاة) أفادبان الوصلية آنه لوک لاف اجتہاده 
من‌غوراتباع جتهدآ ركان ذلك أولى بالطلان (وعلل) البطلان كاف الشرح العضدى (بأنه جب 
عله العمل بظنه وعدم جوازتقلیده) معطوف‌علی مدخول الباء ف‌قوله‌انه : آیوعلل بعدم‌جواز 
تقلیده (اجاعا) ی أجح على الوجوب وعدم الجوازالم ذکورین اجاعا ( انما الحلاف) ف‌جواز 
التقد (ق) أیالاحتہاد (على‌مام » ونت عامت قو لأنى حنيغة بنفاذ قضائه) ای الجتهد (على 
خلاف اجنهاده فطل عدم نفاذه) آی بطل دعوی اناق عدم نفاذه (وأن فی) جواز ( القلید 
بعد الاجتهاد روایتين ) عن أنى حنفة أیضا » رد عليه أنه ذ كر فىءسثلة الجتہد بعد اجنهاده 
فى حك أنه منوع من النقليد انفاقا » وقد جاب عنه بأنه ذ كر هناك على طبتى ماقالوا » وهنا 
ذ کر اقتضاء حقہقه ( ثم عدم حل النقليد لايستازم عدم النفاذ لوارتكب ) الجنهد التقليد 
الحرم على القولعرمته (ف- ) من (تصرّفلاعل) ولكن (يننى عليه عحة ونفاذ لآخر) أى 
قصرّف آخر كعتق المشترى شراء فاسدا » فان الشراء تصرف فاسد وقد انبنى عليه التق 
الصحبح الدى هو تصرف آخر ( وللشافعية : فرع ) وهوأنه ( لوتزوج متمد بلا وى ) بناء 
على جوازه فی‌اجتهاده (فتغیر) اجتهاده بأن رآہ غیر جائز (فالختار التحر م مطاقا) ای سک 


القضاء رفع حڳ الخلاف 0 
الحا كم باجوازأولا (لأنه ) حينثذ ( مسندم لما يعتقده سراما » وقيل) الحرم تقيد ( ثيد 
أن لاع به ) أى بالجواز قل تغير اجتهاده ( والا ) أى وان ل يتحقق القيد الم ذكور بن 
حرم الكاح بلاولی" بعدما رفع ای حا کم بری جوازہ ف بصحة النكاح (نقض (Lı‏ 
ای والا ازم تقض = اجا کم ف محل" مجنهد فيه ( بالاجتهاد ) والح لا بنقض بالاجتهاد . 
وفيه أن عدم تة تقض الم مسل لڪن لايازم منه الل" فما ينه و بهن الله تعالی فتأمل 
(اولا) (ما)ردی (عن ی بوسف) على ماسیآتی ( مک بأن الطلاف ) الواقع من الاق 
جلة على الاطلاق (خطأ وأن القيد ) المذكور ( مراد المطلق اذل ينقل خلاف فى) المسألتين 
(السابقتين ) فى مسثلة (الجهدة) الحنفية ( زوجة الجنهد) الشافعى » بعنى فى حاها له وحرمته 
علا اذا قال انت بان ثم راجعها (و) فى «سثلة (حلها ) ی التی تزوجہا نہد بلاولی“ 
م نہد بول“ (للاننین) أى الجنہدين الم کور بن » حيث قال‌فیازم فبه رفع الى قاض عك براه 
فيازم الآخر » فاك بازوم حك القاضى على الآخرمن غير ذ كر خلاف دايل على أن ماح 
به القاضى فى حل" الحلاف لانقض بالاتفاق سواء تغبر اجتهاد اكوم عليه أو لم بتغبر» فاذن 
ازم جل قول الشافعية فى الفرع الم ذكور باطلاق التحر مم عند تغير الاجتهاد على ما اذا م حك به , 
حا کم لکن کلام ای بوسف علی ماسیاتی مدل علی‌أن ماذ کر فی‌السابقتین لیس متفقا عایه 
( ولأن القضاء ) فى امحل الختاف فيه ( برفع حك الحلاف ) من جواز الأخذ بكل واحد 
من القولين وترك العمل بإلآخر فرصيراقضي" به واجب العمل بعينه الا اذا كان نفس القضاء 
ختلفا یه ( لکن عنده ) آی انى بوسف (فى مجتهد طلق) اعرأنه ( ألبتة ) أى طلاق 
اة بأن قال نت طالى ألتة بقع به بان عندنا » رجی" عند الشافمی (ونوی ( به ( واحدة 
فقضی) عليه ( بلاث) بان کان القاضی بری وقوع الثلاث به لأن ابت الذى هوالقطع انما 
عصل ہا (ان کان) الجتهد المطلق (مقضيا علا) بان کان می اثلاث زوجته (ازم) ی 
دقع عليه الثلاث الزاما من الاضى لق العم )5 )کان مقا 0( أن کان هو الم عى للثلاث 
( أخذ) لقف له (بأعد الأرين) وأصعهما على نفسه » والمراد بالأعربن : القى به » وهو 
الثلاثهناء» وح رأبه » واعا م تعن فی ‌المقتی" به لأنه حو" اأقضي ”له » فله أن کہ وباخذ 
عاهو الأولى منه ( فلوقضى) للزوج انجتهد (بإإرجعة ) ای بصحتا فى طلاق اختلف فى 
كونه متعقبا لارجعة (ومعنقده ) ی ال ازدج انه بترتت على طلاقه ( الينونة بۇخذ ہا ) ای 
بالنونة لکونہا أشدالأمن ن ( فل رفع حک راه ) أى المحترد ( بإلقضاء مطلقا كةول د) 
فانه قال برفعمطلقا . قوله كقول جد صفة المغعول المطلتقق : أى رفعا مثل مقول جد فى الاطلاق 


۲۳ الختار جواز أن قال لمحتهد ا ما شت ال 
(ولو) فرض ( أن التزو ج «قلد) وق دكان عة نكاحه مبنيا على قول قله ( ثم عل آغير 
اجتهاد إمامه فالغتاركذلك) أى عرم عليه كامامه لأنه بع له » وقيل : لاعرم عليه » لأنه قد 
اجنہاده) أى الجتهد ( ف أثناء صلاته عمل فى الباق) من صلاته (ه) آی باجتہادہ الثالی 
(و الأصل) ف مسأل تغير اجتهاد الجنهد ( أن تغيره كدوث الناسخ يعمل به فى المستقبل 
والماضى) من عه المبنى على الاجتهاد الأول ثابت مستمر” (على الصحة) . 
له 


تعرف مسثلة التعر يض (فى أصولالشافعية » الختارجواز أن يقال للجنهد : احك عا شئت 
بلا اجتهاد فانه) ی ماحکمت به (صواب) . قال إن الصباغ ء » وهو قول أكثر أهل العل غير 
الآمدى وان الاجب باجتہد والیضاوی والسکی بالا والنی" » فالعای خار ج . وقال الآمدى 
عوازه فی حق المامى أيضا » ومنعه غ ره : وهذا القول فی حت ال ی“ صلی الله عل -ه وسل 
بالوسی » وفی غبرہ بإعلام ال انی" وبلا هام » وقبل :جوزلا ی "دون غبره . وذ کر ان ااسمعای 
أن كام الشافعى نى الرسالة بدل”على هذا . وقال أ كثر المعتزلة لاجوز . وقال أب وبکر الرازى 
انه‌الصحیح (وتردد الشافی) ف الجواز ( م ) اختاف فى الوقوع علىنقدر اواز ( الختار 
عدم الوقوع » واستدلوا للتردد بتأديته ) أى اواز (الى اختيار مالامصلحة فيه ) لعدم 
التأمل والاجتهاد الموصل الى معرفة وجوه المصال ( فيكون إطلا) لأن الشارع لارتضيه 
(وهذا ) الدليل (يصلح لاف) أى نى اواز (لاللتردد المفهوم ءنه الوقف ثم الحب منه) 
ای الشافی کف تردد فی الجواز (والفرض) ای افروض فى تصو بر المستلة (قول ابه تعالى) 
للجتهد المذكور (ماتك ‏ به صواب) والته حک مایشاء و بفعل مار ید على أنه جوز أن يصونه 
بعد هذا التفو يض عن ع اختبار مالامصلحة فه (ولامانع من( قل (ااعقل ¢ والألنى أن 
تردده فی الوقوع ) لانی اواز ( کا تقل عنه الوقوع ) ودلیله قوله تعالی ‏ کل" ااطعام کان 
حلا لنى إسرائيل - ( إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه) فانه لاعرّم يعقوب على نفسه الا فو يض 
التحر م اليه والا ازم أن يفعل مالبس له » وشأن الى" يى ذلك » (أجیب) بأنه (لایازم 
کونه ) ای ترم اسرائیل (عن تفویض لوازه) أی وا زکونه صادرا (عن اجتاد ف) 
حك (ظى) و إسناد التحر م اليه كا يقال : حرم أوحنيفة » واا كم هو اله . (وقد ية ل لو) 
کان تعر عه (عنه) ی عن اجتہاد ( م یکن کله) أی کل" العام مقولا فه کان ( حلا ) 


Y۷ الاليل يظهر فى الك الثابت قبل‎ ١ 

سرائبل (قل) أى قبل اجتهاده المؤدّى الى النحرح ( لأن الدليل) الذى برتبه الجنهد 
ا ر ف الک( الثابت قبل (لاينشه) أى الدايل لاعدث ال (اقد») ای 
الج » لأنه خطاب الله تعالى المنز"ه عن أن بكون صفاته حادثة » والماصل أن القرآن دل“ 
علی أن کل الطعام ما حرم إسرائیل وغبره قد کان حلا قل تحر عه » فاو کان ګر عه 
بطر يی الاجتہاد لزم ان لا کون مارم حلا قبل تر عه » بل کون راما ل تظهر حرمته إلا 
بعد اجنهاده » لأن الدايل مظهر 1ا كان نابا . (قال) الةائلبلوقوع أيضا (قال علبهالملاة 
والسلام ) « ان الله حرم مکه فل حل" لأح_د قى ولا عل" لأحد بعدى » وانما أحلت لى 
ساعة من نهار (لاعتل خلاها) ولا يعضد شحرها ولانلتةط لقطتها الا المعرّف» . الحلامةصور 
النبات الرقبق مادام رطا . وى القاموس اختلاه : حه أونزعه (فقال ااعباس) يارسول الله 
( إلا الاذخر» فال الا الاذخر) والأذخربإلذال والحاء المجمتين وكسر الطمزة والحاء : نبت 
عايب الرانحة معروف و( مثله ) أى مثل هذا الالقاس والاجابة على الفور ( لا بكون) اشنا 
(عن وسى لزيادة السرعة ) فى الجواب على القدر المعتاد فى نزول الوسی معدم ظهور عااماته 
(لا) يكون عن (اجتهاد) لذلك أبضا » (أجيب) عن هذا الاستدلال ( بأحد أمور: 
کون الاذخرلیس منه) أى من الحلا (واستثناء العباس منقعلع ) عل العباس إباحته باستصدابه 
حال الل“ ( وفاندته) آی الاسنشناء (دفع ‏ نوھ م شمو) ی شمول الخاد : الاذخر من إضافة 
الصدر الى القعول (بإ+ -&( أی باعتبار کک لدی هوالمنع (وء ا کد حاله) الذى هو الل“ 
معطوف على دفع وحم (أد) کون الاذخر (م) ی م من الحلا (ول رده( الى صلی الله 
عليه وسل من موم لفظ خلاها ك قيل : مامن عام" إلا وخص" منه العض (وفم ) العباس 
(عد.ا ) أى عدم إرادته (فصرّح ) باراد (لقرّر ءايه الصلاة والسلام) عله فقال : 
إلا الأذخر » وقرره على ذلك ٭ (وأورد) على التوحيه الأخبر بأنه ) ادا ر( اى" أو 
العباس الأذخر بلفظ الحلا (فكيف يستثى) الاذخر منه » وهل بتصؤر الاستثناء بدون تناول 
امستنى منه لمستانى « (أجيب) عن هذا الاراد ( بأنه) أى الأذخر (لس) مستثى 
(من ) الحلا (المذكور) فىكاومه عليه الصلاة والدلام ( بل من مثله مقدرا) كلام 
العباس » فكأنه قال : لاعختلى خلاها إلا الأذخر » فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر 
كاومه إياه » وأما كلومه عله الصلاة والسلام فلا استثناء فيه » غير أن الأذخر غير مندر ج فيه 
(وهذاالسؤال ) بعنى الابراد المد كور ( باء) أى مبنى“ (على ماتقدم) فی عحث الاستثناء 
(من اختبارأن ارج ) من الصدر ( عاد بالصدر بعد دخول) ای احرج (ف دلاله ) 


4۳۸ وحدة اكام معترة فى وحدة اكلام 
أى الصدر عليه » فاحخر ج مدلول الصدر باءتبار اوضع عراد لمة كام عند الاستعمال خلافا 
من قال مداول له غير مراد منه (ثم أخرج) الخرج بعد الدلالة والارادة ( مم أسند) الج 
الى الصدر » فاحكوم عليه انما هو الباق بعد الثذا (ونحن وجهنا قول ا هور ) هنا (أنه) 
ای بأن الخرج () برد) بالسدر» وان كان مداولا عسب الوضم (د) کله ([إلاقرينة عدم 
الارادة) منه ( کاهو) ای عدم إرادة بعد إفراد العام“ يتحقنى (بسا التخصيصات ) 
للعمومات (فلا حاجة لاسؤال ) أى الى السؤال (وتكلف هذا الجواب) لأن مدار السؤال 
على كون المستثنى رادا بصدر اكلام » واذا م يكن رادا به لأتيح السؤال (وإمامنه) 
أى من الحلاء » وهى عدرلة قوله أرمنه » رك( هما للعطف على قوله ليس منه (وأر د ) ی 
الاذخر ( اك ) وهومنع اطع ( ثم نسخ) الك الذكور (بوى) سريع الول 
( كلح البصر) أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة الى أسفلها ( خصوصا على قول الحنفية 
إامه) صلى الله عليه وسل (وسى »وهو إلقاء معنى فى القلب دفعة » وأورد) على هذا 
التوجيه المستدعى لننفى الاستثناء تحقيقا لى النسخ أن قال ( الاسثناء اباد ( أُی انسح ٭ 
(أجيب بأن) النسخ ( الاستثناء من مدر للعباس) على ماذ كر ( لاما ذ كره عليه الصلاة 
والسلام والنسخ بعده ) أى بعد ذ کره صلی الله عليه وسل قروا ( مع ذ کر العباس ) عى 
قوله : إلا الأذخر » واا قال مع ذ كرالعباس » لأن قوله عليه الصلاة وال لام إلاالأذخر متصل 
بذ کره » ولابد من‌سبق النسخ على‌قوله عليه الصلاة والدلام » فبازم مقارنته مع قولالعباس ٤‏ 
واليه أشار بقوله (فذكره عليه‌ال لام ) بعنى قوله إلا الأذخر ( بعده) أى بعد النسخ ( ملاع أن 
استئناءالعباس من ٠قذر‏ ) فى كلاءه (على كل" نقدر ) من التقادبر المذكورة سواء قلذا بانقطاع 
الاستشناء أو باتصاله وسواء قلذا بالنسخ ولا (لأه) ی قوله ا « لاعتلی خلاها» ( ترکیب 
متكام آخر ووحدة لكام معتبرة فى ) وحدة (الكلام) فلا جوز أن تركب کالم واحد 
من افظ متكلمان ٠‏ واللفظ المشتمل على الاستشناء كلام واحد ( على ماهو الق ) من‌القولين 
باعتبار وحدة المتكام وعدم اعتبارها وذلك ( لاشتال ) ای الكلام (على النسبة الاسنادية 
ولايتصور قيامها بنفسها محلين) وانما قال بنفسها لأن ما نغسها يتوهم فيه كونه مركا من لفظ 
اين فهو ف القيقة كلإمان » ونسبة كاوه مهما باعتا رفسم مافقط قأة »حل واحد ولكن باعتبار 
نفسهما ونظبرها قاعة عحلين (و)کذا الاستفناء (منه ا ) من مقر بناء على الد ر الثانى 
وهو توجيه النسخ جعل ماقبله من‌الوجوه الأول لشارکتها فى عدم الفسخ » واماقال ( على 
الثانى ) لأن فی الأول سواء جل الاستثناء منقطما أومتصلا لاحاجة الى التقدير لااد اكام 


الحى أن التفو بض فى ال إلة دقع ۲۴۹ 
وعدم النسخ المستازم شمول الحلاء للوذخر قله . (قلوا) أى القائاهن بلوقوع أيضا (قال عليه 
الصلاة والسلام : لولا أن أشتق على أمتى) أى ولا عخالفة إيقاعى ايإهم فى الشقة (لأمر نهم ) 
بالسواك مع کل وضوء . أخرجه النساتى وان خز عة وعلقه البخارى وهو صرع فى أن الأص 
وعدمه مفوّض اليه ۾ لأن مثل هذا مابقوله الا من کان الأص ده ) وقال ) أ يتا ( لقائل 
جنا هذا لعامنا) ی لسنةنا ( ام لاو د) أى هذا الح الذى أتينا به حق هذه السنة » ام 
کنیا اىآخرالعمر : يعنى هو وظيغة كل" سنة أموظيفة العمر » والقائلالأقرع بن حابس (فقال) 
لو ( الاد ولوقات نم ) لعامنا هذا (لوجب) المح ملک فی كل“ سنة » » والديث 
ا : هى لاتسألوا مثل هذا الوال لاله اسب اقول نم فقګزون ولولا أن الأص 
مفوض اليه لما أنجزسؤاطم الى ال جواب بنم » بل متوقف على الوسى (« ولا قتل) انى" صلى 
اله عليه وسل (النضر بن الحارث) امم علا رضی الله تعالىعنه بذلا بالمفراء فى ع جه من 
بدرفقتله صبرا ( ثم سمع ) صلى‌الله عليه وسل (ماأنشدته خته قتلة) على ماذ کر این‌اسحاق 
وان هشام واليعمرى . وقال السهيلى : الصحبح أا بنت الأضر ومشى عليه الذهى وغبره . 
ما کان ضرّك لو مننت ور ما # مق الفتى وهو اظ المحنق 
(فأيبات) سابقة على هذا م ذكورة فى الشرح » والمنی اى" شى كان يضر”ك لو عفوت ? 
والفتی وان کان مضجرا مطو ا على حنق وحقد قد عن و بعفو (ةل) ا (لو بلغی هذا) 
الشعر ( قبل قتله لمنذت عليه ) وذ كر الز بر بن بكار : فرق" هما رسول الله صلى الله عليه وسل 
حتى دمعت عيناه ».وال لأنى بكر لوسمعت شعرها ماقتلت أبإها » فاو م يكن القتل وعدمه اليه 
لكان باوغ الشعر وعدمه على الوبة ٭ ( أجيب جوا زكونه ) صلى الله عليه وسل (خبر 
فہا) فى هذه الصور اثلاث (معينا) أى ترا خصوصا ہا لأنه قيل له أنت عير فى اجاب 
السوال وعدمه وتكراراحج وعدمه وقتل النضر وعدمه . 
وأنت خير بأن هذا الاحتال مع بعده يأإه السياق خصوصاف الأخيرين (أد) كون 
ماد کر ° ا (وى سريم ) لامن تلقاء نفسه (ولا أن( الجواب (الأول رجوع عن 
الدعوى » وهو ) أى الدعوى ( أنه ) أىالتفويض ( ل بقع اعتراف إلحطأً ) فى نف الوقوع 
مطلقا » ولك أن تقول عواز أن بكون مراد المدعى نن التفو بض املق فلا افيه اوقوع ف 
اجا فاسل ( فالمی" أ( أی التو يض ف الل ( وقع ولاینای) وقوعه ( ماتقدم م نأ ) 
صلى الله عله وسل ( متعبد بالاجتهاد) أی ماہ مور به عند حضور ااواقعة وعدم اللص" ( لأن 
وقوع الغو يض فى أغور خصوصة لانافه ) أ یکو نه متعبدا بالا جتهاد » وا نما افيه وقوءه فی 


€ جوز خلو الزمان عن جتهد 
الكل » ولاعنق أن المصنف لايع مثل دعواهم حتى بازم عله الرجوع عن الدعوى هذا 
التحقيق (واذن) أىواذا كان التفو يض واقعا فىا+اة (فكونه) صلی النه عليه وسل (كذلك) 
ای فؤض اليه ( فى الاذخر أسهل ما تكلف) فى أجو بته (وأقرب الى الوجود) عسب نفس 
الأ . وقال ان السمعانى : هذه المسثلة وان أوردها متكامو الأصولين فليست معروفة بين 
الفقهاء » ولس فا كشرفائدة لأنها فغير الأ نبياء نوجد ولايتوهم وجوده فى المستقبل . 
مسل 

( جوز خاۆالزمان عن نهد ) کا هو الختار عند الا کر منم الآ٠دى‏ وابن الحاجب 
( خلافا للحنابلة ) والأستاذ أىاسحاق والزيرى من الشافعية فى منع الحلق مطلقا ولان دقيق 
العبد فى منعه قبل اشتراط الساعة ال-كبرى » والظاهر عدم الحلاف فما بعدها وأن اطلاق احالف 
ول على مادون هذا. (لنا لاموجب) لاعه (والأصل عدمه) أىعدمالموجب (بل دل"على الحلو 
قوله صلی الله عله وسل « ان اله لاشَّض الع اتتزاع) ( نتزعه من العباد ولكن نتزعه قَض 
العاماء » واليه أشار بقوله (الىقوله حتىإذالم ببتى عال اخذالناس رؤساء جهالا فأفتوابغير عل فضاوا 
وأضلوا » ) رواه أجد والستة » وقوله صلی الله عايه وسل « إن من أشراط الساعة أن برفع الل 
وشت اهل » رواه البخارى » ولاعنى أن هذا لايقوم حجة على ابن دقيق العيد وعلى الحنابلة 
انا ان جل اطلاقهم على ماقبل الأشر اط # (قلوا ا) أی الحنابلة . ( قال عليه الصلاة والسلام 
«لاتزال طائغة من أمنى ظاهر بن على الق ) من الظهور : يعنى الغلبة (حتى بات اع ا( 
وهم ظاهرون» . أخرجه البخارى دون لةظ على الق لكنه «وجود فى إعض الروايات فمل 
عليه » وف بعض الروايات حتى تقوم الساعة فهو المراد بأمم الله ( أو حتى بظهر الدجال ) وكلة 
أوللشك ف لفظ الى ا فی نفس الأ بسب اختلاف الروايات ٠‏ ثم الظهورعلى الق لاجكن الا 
لمر » ولاعل دون الاجنہا د ک) بین فى عله » ( أجيب) أنه (لاندل ) الديث (على ى 
الجواز ) بل على نن الوقوع » والمتعى نن الجواز (ولاعنى أن حرادهم ) أى النابلة من قوطم 
لاعوز (لایقع ) خاو الزمان عنه جل المجواز على الوقوع بدلیل قوطم (وا٥)‏ ای وان م تحقی 
عدم‌الوقوع أن بقع الحلۆ (لز مکذه) صلی‌النه عليه وسل ٤‏ تم بن‌الازوم بقوله (والحدیث فيد ه) 
أى عدم الوقوع لدلالته على استمرار وجود العام الى قيام الساعة . وخبر أن جوع قوله لابقع الى 
قوله ازم كذبه » ثم عل لكون ذلك مادا بةوله : أى ترجبح الحديث الدال على الجواز على 
الحديث الدال على عدمه ( إذ لايتأنى لعاقل إحالته ) أى الحلق ( عقلا) فهم بر يدون أفى 


التقليد العمل بقول من لس قوله احدى اليج بلا جة ۲1 
٠‏ الوقوع من طريتى السمع لا العقل (فالوجه) فی الجواب (الترجیح ) ی ترجيح المحديث الدال 
على عدمه ( بأظهر بة الدلالة ) أى دلالة الحديث الدال على الجواز بل على الوقوع ( على فى 
العا الع" من الجتهد ) ون العام“ مستلزم نن احلاص (عخلاف الظهور على احق ) فانه 
لایستازم وجود الجتهد (لأه) ی الظهور على الق" (بتحقق دون اجتہاد کا بتحقق بإرادة 
الاتباع) شبه تحقق الظهور على الحق“ عند فقد الجتهد بتحقتق وجود انجتهد بقصد اتباعه 
قصدا مقرونا بالفعل (ولوتعارضا) أىالحدان أشار بكلمة لو الى أنه لاجال للتعارض لما ذد كر 
لكنه لوفرض ( بق) لا للجواز أن تقول عدم الجواز لاإيكون بلا موجب » والأصل (عدم 
الموجب .لوا( انیا الاحتپاد ( فرض کفاة فلو خلا ) الزمان عن ء المجتهد ( اجتمعوا) ی 
الأمة ( على الاطل ) وهو العصان ترك الفرض المذ كور » والباطل ضلالة » وقد قال ا 
«لاتجتمع أمتى علىالضلالة » (أجيب) بأنه (اذا فرض موت العاماء ) رأسا ( يبق) الاجتهاد 
فرضا » لأن شرط التكايف الامكان » لايقال الامكان موجود لوجود أساب العل من الكتب 
وغبره » لأا قول لزم اللو فى مدَّة التحصيل قبل الحصول (على أنه) أى هذا الاليل (فى غر 
عل" التزاع لأنفرض الكفابةالاجتهاد بالغعل) أى السعى فى تحصدله وهو مكن للعوام » ومحل 
الغزاع انعا هوحصوله بالفعل » والأول موجود عند موت العاماء دون‌الثاى » عن الس شت 
خلو الزمان من الجتهد » فان أراد المطلق سخالفة قول القفال والغزالى : العصر خلا عن الجتهد 
المستقل" » وقال الرافى بالحل و كالمتفقبن على أنه لاعنهد الوم » وف الحلاصة القاضى اذا 
قاس مسثاة على مسثلة فظهر رأهنا لک علافه » فاللحصومة لإدعى عليه نومالقيامة على القاضى 
وعلى الدعى لأنه لبس أحد من أهل الاجنهاد فى زماننا . ولا فرغ من الاجتهاد شرع ى مقا بل 
وهو الاستفتاء واليحث فبه عن المقلد والمغتى والاستفتاء وما فبه الاستفتاء فقال . 
مس اة 

(التقليدالعمل بقول من ليس قولهاحدى اجج بلاجة منبا) وانعاعرفهابن ا لجاجب بالعملبةول 
الغر من غبرحجة . وخر ج بقوله من غير َة العمل بقول الرسول والعمل بالاجاع ورجوع العا 
الى المفتى والقاضى الى العدول فىشهادتهم لوجود الجة فالكل" » فن الرسول المكجزة الدالة على 
صدقه ی‌الاخار عن اله تعالى وف الجاع مام" فى يته » وقول الشاهد والمفی‌الاجاع على 
وجوت اتاعهما » واا عدل المصنف عنه وقد الغر عن لاس لس وله احدی اجج من ج الكتاب 


۱۹ - « تیسیر» - رابع 


۲ »لس الرجوع الى انى صلى اه عليه وسل وأهل الاجاع من التقليد 
والسنة والاجماع » لأنالمتبادر من قوله بلا جة نالج المخصوصة عامل به من القول الحاص 
خيغئذ مدخل العمل بقول الرسول فى التقليد » لأن الناس كانوا بعماون به من غر أن رفوا 
دليله الحاص" : ولدلك يعماون قول أهل الاجاع من غير أن رفوا ذلك فالتقبيد لاخراجهماء 
ثم لما جل اة المنفية على اللمعصوهة لما عم" لزم دخول عمل العا بقول المفتى فى التقييد على 
خلاف مامش عليه ابن الحاجب » وهو لتزم ذلك كا قال بمض الحققين فى شرح المختصر . ولو 
سمى بعض ذلك تقليدا كا سمى فى العرف المقلد العاعى وقول المتى تقليدا » فلا مشاححة 
فى الس مية والاصطلاح ء وسيشير اليه المصنف و يق قضية القاضى » فنقول إنه غير عامل بقول 
الشاهد » بل بقول الله : احك أبها القاضى عند قوله والته الموفق ( فليس الرجوع الى انى" 
صلی الته عليه وسل د) هل (الاجاع منه) أى من التقليد ( بل الجتهد والعاعى الى مشله) 
أی رجو ع کل مهما الى مثله من التقليد (و) العاعى ( الى المتى) أى رجوع العا الى 
المفتى أبضا من التقليد (هذا) الذی ذ کره من معن التقليد عيث ع" رجوع العامى الى 
المغى (هو ال معروف من قلد عامّة مصر الشافى ونغوه) أى هذا الذى عرف ٠‏ و یستفاد من 
قوم : قلد عة مصر الشافى وغوه کقولم : قلدعامة الروم أباحنيفة » والمشهور المعروف أولى 
بالاعتار » لأنه تلق بالقبول » بل بظهر أنه من عرف السلف + وأيضا على تقدر اختصاضصه 
برجوع الجتهد أو العاى الى مثله يازم أن لا کون له فرد د مشرو ع أصلا وهو خلاف الظاحر ء 
لكن بق شیء : وهو أن املد اذى عنده طرف من الع حيث يعرف تفاصيل الأدلة كيف 
يصدق عليه أنه أخذ بقول إمامه بلاجة ي فالجواب أن معرفة الدليل انما تتكون لأحتهد 
لالغيره اتوقفها على سلامته من المعارض » وهى متوقفة على استقراء الأدلة فلا يتسر إلا 
لأحتهد » والمراد تقر با لقول مایم" الفعل والتقر بر تغلیبا (وکان الوجه جعل العف ماد كر) 

من التعر نف ( القلد لأنه ) أى القلد بصيغة المغعول (جعل قوله قلادة) فى عنق من تمل 
وله » فالتابع متقلد وتبعیته تقد (فتصحیحه) أُی تصحيح وجه اللسمية (جعل عله قلادة 
إغامه) لكون الامام ضامنا عحته عند الله تعالى (والفتى الجتهد وهو ) أى الجنهد ( الفق) 
اصطلاحا أصولبا » وقد سبق تعر يف الفقه » و يشترط فى قبول فتواه العدالة حتى بوق به لافى 
عحة اجتهاده » ولأفتى رد الفتوى اذا كان فى اليلد غبره أهلا ها خلافا للحليمى »> ولا يلزمه 
جواب مال بقع وما لاعتمله السائل ولاينفعه . قال انن ی لیلی : أدركت مائة وعشر ان من 
الأنصار من اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل سال أحدهم عن المألة فردها هذا الى 
هذا وهذا الى هذا حتی ترجم الى الأول » وقد بی صلى الله عليه وسل عن عن الغاوطات بفتح 


المستفى فيه الأحكام الفرءة الظنية والمةلية {r‏ 

الغين المحجمة أصلها أغاوطات . قال الأوزاعى : هى شداد المسائل . وعنه صلى الله عليه وسل 
« سیون أقوام من أمّى يغلطون فقهاءهم أولثك شرار أمتى » (والمستفتی من ليس اباء) أى 
مفتيا (ودخل) فى المستفتى ( الجتهد ف البعض) من المسائل الاجنهادىة لاستكال ماعتاج 
اليه فى ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفتى ( بالنسبة الى) الجهد 
( المطلق) حيث قلنا بتجزو الاجتهاد فهو مفت فى بعض الأحكام مستفتى فى الآخر (والمستقتى 
فيه) الأحكام ( الفرعية الظنية ) . قال المصنف (والعقلية) ما يتعلق بالاعتقاد (ولذا) أى 
ولکون المستفتى فيه قد يكون عقليا ( عححنا إعان القلد وان مناه ) فاو كان اانه غير 
یح مع کونه L1‏ لما كان بترتب على استفتائه رة أصلا » فصحة اانه دل على ن 
الإعان وسائر مايتعلتق بإلاعتقاد ما بتجز فيه الاستفتاء » غاب الأ أن المستةتى ثم اذا 
اکت عجرّد التقليد فيه » ولم جتهد فى تحصيل العل بالاليل » وهو مذهب الأ بمة الأر بمة 
والأوزاعى والثورى وكثر من الكلمين . وقیللایستحق اسم اؤ ن الابعد عرفان الأدلة » 
وهو مذهب الأشعرى (فاعل الاستفتاء ف) الأحكام (الظنة لاالعقلية) الخعلقة بإالاعتقاد 
فان الطاوب فا الع (على) المذهب ( السحح ) فلا جوز التقليد فيا ¢ بل حب حصي لها 
بالنظر الصحبح » وهو قول الأ كثرنن : واختاره الرازى والآمدى وان الحاجب » بل حكاه 
الأستاذ الاسفراينى عن اجاع أهل الع من التق وغيرهم من‌الطوائف » فقد عرفت أن احق 
عدم الاستفتاء فى العقلية ( لاقصر ححته ) أى عحة المستفتى فيه (على الظنية ) بأن لايصح 
المستفتى فيه الا اذا كان من الأحكام الظنية » بل يصح" اذا كان من القلبة أيضا عة مقرونة 
مع اسم الستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا ( كوجوده تعالى ) مثال للعقلية : أى كال 
بوجوده تعالی تقليدا لمن أفتى به » فانه يح بيترتب عليه أحكام الامان » غيرأن المستقى 
آم تقاعده عن الاستدلال ٭ (وقیل بجب) التقليد فى العقلية التعلقة بالاعنقاد ( وعرم النظر) 
والیحث فا » والقائل قوم من أهل الحديث » ونسه الزرکشی الى الا بمة الأر بعة ول عحفظ 
عنهم » واما وهم من نهم عن تع عل الکلام ۽ وهو ول على من خيف أن بزل فيه اعدم 
استقامة طبعه (و) قال (العنبرى) و بعض الشافعية (مجوز) القليد فيا ولا جب النظر » 
( الا الاجاع ) منعقد (على وجوب الع بإللّه تعالى) وصفاته على المكلف (ولا عصل) العل 

به (باتقلید لامکان کذه) أى المفتى المقاد ( اذ تفه) أى الكذب عنه (بالضرورة منتف) 
یی عدم کذبه لیس ببدہی » اڈ لبس معصوم عند المستفتى فلا حصل الل بره ي فان 
قلت : فعلى هذا لايصح” ايعان المقلد » لأن المعتبر فى الاعان انما هوالع ولم حصل » قلت : 


€٤‏ لو وجب النظر لفعله الصحابة وأموا به 
الأ كذلك اذا م حصل الع » وأما اذا حصل من غبر موجب بقتضیه حت حکمنا بصحته 
لخصول المقصود وأمناه لتقصبره فى تحصيله على وجه لابزول بتشكيك المشكك (وبلنظر) 
أى نظر المقلد فما وجب الل بإللّه تعالى وصفاته ( لوتحقق برفع التقليد) لأن التقليد ماهو 
العمل قول الغعر من غبر حة » وقد تحقتى اة بإلنظر المد كور : فعلى هذا أكثر العوام" ليسوا 
عقلدن فى الامان لام علهوا بالنظر » وان زوا عن ترتيب المقدمات على طر بقة أهل العمل 
کا عرف (ولأنه) معطوف على قوله لامكا ن كذبه ( لو حصل) الع باتقليد ( لزم النقيضان 
تقلید اثنین) لائنین (ف حدوث العام وقدمه) بان صل لزید الع عحدوثه قلیدا لاقائل به 
ولعمرو العلل بقدمه تقليد القائل به » اذ العا يستدعى المطابقة فيازم حقية الحدوث والقدم . 
قال (الجوز ) للتقليد فى المقلية ( لو وجب النظر ) فيا (لفعله) أى النظر (الصحاة واوا ه) 
معطوف على فعه ٤‏ فانہم لایتركون الواجب (وهو) أی کل واحد من الفعل والأس (منتف) 
عنہم خصوصا عن عواتهم (والا) أى وان يكن ذلك منتفيا بأن وجد منهم ( لنقل) اليا 
( کا) قل عنهم النظر (ف الفروع ) فلها م تقل عنهم عل آنه ميقع » (المحواب منع انتفاء 
التاى) أى عدم فعلهم ومهم والا لزم جهلهم بالل تعاى » لأن الل به ليس بضرورى (بل 
عامهم و) عل (عامة العام ) فی زمانہ کان ناشثا (عن النظر إلا أ أى النظر واليحث 
( 2 در یم) دوراا ظاهرا کا بنا ( لظهوره) أى النظر وماذته عندهم لصفاء قاو م عشاهدة 
انى صلى الله عليه وسل > ونزول الوس » و ركة الصحبة والتقوى ( وني له بأدتى التفات الى 
الحوادث) الدالة على وجود الحدث القدم » وحباته » وعلهه » وقدرته الى غبر ذلك کوحدته 
بإعتبار نظامها المستمر” بلا خلل ( وليس المراد) من النظر الواجب (ترره) أى تقريره 
وتقو مه (على) طبق (قواعد الاطق ) كالقياس الاقترانى النقم الى الآ كال الأر بعة 
والاستنالى بأقسامه ( ومن أصنی) أى أمال سامعته ( الى عوام” الأسواق امتلا سمعه من 
استدلاط باو ادث) علی‌ماذ کر (وا املد المفروض) أى القائل قول الغبر منغبر حجة نى الاعان 
بأن يصدّق باه وصفاته جرد الماع من غير أن خطر باله مايدل عليه من الآيإت ( لا يكاد 
دوجد » فانه قل" أن يسمع من م يقل ذهنه قط من الحوادث الى موجدها ولم عخطرله الموجد) 
ای لم عطر وياله الموجد عند مشاهدة الحوادث » فقوله ول عخطرعطف تفسيرى اقوله من م يفتةل 
( أوخطر ) له الموجد (فنك فه ) أى فى وجوده معطوف على م عخطر فهو فى القبقة مقابل 
دقوله من م ينتقل (من قول هذه الموجودات : رب أوجدها متصف بلع بكل شىء والقدرة 
ا( أى آخر مايؤمن به من الصفات الموصول الأول فاعل يسمع » والثاتى مفعوله ( فيعتقد) 


النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال Yo‏ 


بالنصب عطفا على مدخول أن » والعاة باعتباره (ذلك ) إشارة الى مضمون مقول القول 
( عجرّد تصدیقه) أى القائل تقلیدا له (من غير اتقال) أى من غير أن بتتقل ذهنه بسب 
هذا القول المنبه الى معن ى کان ينبت له أن بنتقل اله بغير منبه ما هو مروز فى جبلته عقتضى 
شاق المشار اليه بقوله تعالى _ وإذ أخذ ربك من بى آم - الآبة اتقالا ( يفيد اللزدم) 
بإعتبار متعلقه » أعنى المنتقل ( بين احدث) على صيغة اسم الفعول (والموجد) على صيغة 
اسم الفاعل » وانما خص" الماع فى هذا البيان من ينتقل ذهنه الى الموجد » لأن من انتقل 
ذهنه اليه قبل هذا الماع يستحيل أنيصير مقلدا لاقائل المذكور » لأنا لاننى انظر والاستدلال 
الاهذاالانتقال » فان قلت : جوز أن بكون انتقاله بطر يى الداهة « قلت : ححا 
إلوفاق فانه أبعد عن القليد » (قالوا) ثاثا (وجوب النظر ) أى الع وجوه (دور) ای 
مستازم له (لتوقفه ) أى الع بإلوجوب ( على معرفة الله ) تعالى » لأن الوجوب عبارة عن 
کون الفمل متعلتق خطاب الله تعالى اقتضاء » ها لم يعرف اله م يعرف ڪون النظر مطاوبا لته 
تعالى لازما عليه ترب على ت ركه العقاب » فعرفة وجوب النظر موقوف على معرفة الله تعاى » 
وقد تقرّرأن معرفة اينه تعالى موقوفة على النظر » ولا عى ماه » فان مايتوقف عليه معرفة الله 
تعالى انما هوذات النظر لا الع بوجو به فلا دور : اللمم إلا أن يقال حرادهم أن الل بوجوب 
النظر » إذ جعل علة لصدور النظر ازم الدور» لأنه يازم تقدم الع بإلوجوب على معرفة التهتعالى 
لأن عة العلة للشى٠‏ عة لذلك الشىء » ثبت توقف معرفة الله تعالى على الع بوجوب النظر 
أيضا فتأشل « ( أجيب بأنه) أى العل بوجوب النظر موقوف (على معرفته) تعالى (وجه) 
ما ( والموقوف على النظر) الموقوف على العلل وجوه (ما) أى معرفة (بأمّ) أى وجه 
أ ( أی الاتصاف ) تفسير للوجه الأ“ (ا) أى بصفات صاة للاتصاف ( عب له 
کالصفات الماية) : الحياة » والقدرة » والعل » والارادة » والسمع » والبصر » والكلام » 
والتكوين (وما متنع عليه ) من النقيصة والزوال» لاعن بعده » فالوجه أن يقال : ليس 
جراد اجيب بالمعرفة نوجه التصور وجه » بل معرفته تعالى من حيث انه موجود طالب من . 
عباده النظر » ليحصل الع به و بصفاته عاما تفصيليا على الوجه المعروف فى عل الكارم . قال 
(المانعون) من النظر » النظر (مظنة الوقوع ف الشبه ) أى عل ظنَ الوقوع فىاحتالات 
موجبة لشكوك وأوهام اة بالتصديى الاعانى : وطذا عطف عليه قوله (والضلال) فان 
الشه طر بى لاضلال الذى هو ضد المداية والعقيدة الصحبحة » علاف الأقلرد فانه طر بى 
آمن فوجب احتياطا » ولوجوب الاحترازعن مظنة الضلال اجاعا » (قلنا) اما يكون النظر 


۲٤٦‏ غر الجهد المطلتق بازمه التقليد ا 
منوعا (اذا فعل غير الصحيح المكاف به) من النظر » يعنى أنه كاف بالنظر الصحيح » وهو 
لس عظنة الوقوع فہا ٭ (وأيضا) اذا أطلق حرمة ة النظر غرم على کل واحد ( فیحرم على 
ا( بفتح اللام ( الناظر اذ لاد من الاتهاء اليه) فانه ازم علبك الاعتراف بان القليد 
تہ الى مقاد عامه حاصل بطر يتى النظر (والا لنسلسل ) التقليد الىغير نهابة ضرورة أن 
قاد لا له من مقلد (والاتهاء الى امو بد بالوسى والأخذ عنه لس تقليدا) أى الاتهاء اليه 
والأخذ عنه ليس على وجه التقليد (بل) على وجه الاستدلال والنظر لأن الأخذ عن الرسول 
بقول ر صادق بدلالة المجزة الصادقة » وكل ماأخبر به الرسول ار الصادق عن المرسل 
صادق حت : وهذا عين النظر والاستدلال » وليس العل الحاصل للوٌخذ عن امو د بإلوسى 
عاما تقلیدیا » بل هو (عل نظری) . 
مسلاة 

(غير النجنهد المطلق يازمه) عند الجهور (التقليد وان كان نهدا فى بعض مال الفقه 
أو بعض العلوم ) فيه إشارة الى ماسبق » مان الاجتهاد عرى فى غبر الفقه أبضاء ن ‌الءقليات 
وغبرها ( کالفرائض) أفاد أن الفرائثض ليست من الفقه لادراجها فما جعل قا له » رکف 
والمىحوث عنه فها سهام الم تحقين وما تعلق مها . وفى الفقه : أفعال المكافين ۾ لاقال کن 
إدراجها فيه باعتبا ركون العباد مكافين بايصال تلك السهام الىالمستحقين » لأنه كلف مستغى 
عنه (عى القول بالتحزی) للا حتاد : أى بلزمه التقليد ناء على القول أن لااد 
فیحوز أن کون شخص تود فى بعض السائل دون بعض (وهو الحق) أى القول بالتجزو 
هو الج کا سبق وجهه » وأنه عليه الأ كثر (فا لابقدر عله) من الأحكام متعای بالاقلد 
(ومطلقا) ی و يلزمه التقليد مطلقا فما شدر عله وما لابقدرعله م ن الأحكام ناء (على تفه) 
أى نن القول بالتحزى # (وقيل) والقاثل بعض المعازلة ازوم التقليد (ف) حت (العالٍ ) 
مشروط (بشرط ندران حه مستنده ( فما آدی‌الیه احتپاده (و0 أی و إن بين له ( عز) 
له تقليده » (لنا موم ) قوله (فاسألوا ) أهل الذ كر ا نكنم لاتعامون (فمن لايعلٍ) 
سواء كان عاتيا صرف أوعالا بالعض دون البعض (وفم) لايع ) من الأحكام سوا ءكان جهولا 
بالسكلية أومن وجه »ولا )نكن صيغة العموم فہاصرفا أشارالى دليل‌العموم بقوله (لتعلقه) أی 
الم بااسؤال (بعلة عدم العل) إضافة الع الىالعدم يبانية » فكاما تحقق عدم الع قق وجوب 
السؤال : وهذا کا يستلزم العموم باعتبارالاشخاص يستازمه باعتبارالأحكا م کالاعن» دليل‌العامية 


وسال المستقتى المفتى عن دليله وجب ابداؤه ¥_ 
كل مناسبته العلية مم عدم مايصلح هاا سواه » وأن الغالب فى الشرط النحوى السبية « 
(وأيضا ‏ بزل المستفتونيتبعون) المفتین (بلااداء مسفند) فمایفتون به (ولانکیر ) علمم 
من أحد » فكان اجاعا سكوتيا على جواز اتباع العام من غير إبداء المستند (وهذا) الوجه 
إ(یتوقف) استازامه عموم الجواز [على بوته) أی الاستفتاء (نفى العاماء المتأهلين) لا حتپاد 
(كذلك) أى بلا انداء مستند لم ي ( قالوا) أى الشارطون تين عحة المستند ( يؤدى) 
لزوم'اتباع العام بغير تيينها ( الى ؤجوب اتباع الحطاً) لأن المستفتى جب عليه العمل ما أفى 
نه المفتى » وعند عدم هتين عحة المسنند قد يكون خطأً » (قلنا وكذا) بؤدى الى وجوب 
انباع المطًأً (لوأمدى) عحة المستند » لأن ماأبدا ععته قد يكون خط أيضا لأن ظهور الصحة 
فى نظرهما لايستازم الصحة عسب نفس الأ ( وكذا) ازوم اتباع (المفى نفسه ) أى 
اجتهاد نفسه بؤذى الى وجوب اتباع اللحطاً بغير ماذ كر » وكذا على نفسه : وهذا على نقدير 
نص نقسه » وأما على رفعه كالمغتى وكالعام المستفتى المفتى نفسه فنفسه تأ كيد لمفتى (غا هو 
جوا بک ) نى احلاص عن وجوب انباع المطاً أمها الشارطون فهو ( جوابنا) اذا م يبد عة 
المستند ( والحل) أى عل" الشهة عيث ينكشف حة.ةة الال أن قال: (الوجوب لاتباع) 
( الظنّ) فى سنق الجتهد ومقلده ( أوالحسك من حيث هو مظنون) أتى بكلمة أوللنسوبة بين 
التعببرين » وقدوق مکار التعببربن فى كلم القوم تنبا على أن ما شما واحد وعوز أُنيکون 
عى بل » كقوله تعالى _ مائة آلف أو بز دون : تضها على أن الذى جب الباعه ماهو 
ح& الله تعالى بإعتبار ظننا» وعلى هذا بقدّر قيد الليثية فى جانب المعطوف عليه : أى من 
حبث ان متعلقه حك اله تعالى :۾ الاصل أن وجوب اتباع ماهو خطاً من کل وجه حذور» 
حلاف فاظن کونه > تة وا ن کان طا نی نفس الأمم» فاه ا ج اتباعه »من حیث انه 
خطأ » واليه أشار بقوله ا[ لامن سيت هوخطاً) فانه الممتنع (نع لوساله ) أى'المستفتى الى 
(عن دلينه ) آى اسك سردا لاوذعان:رالقبول لاتعنتا ,(وجب) على القتى ,( إبداوه) 
أى اليل إإفى) 'القول (( االتثاراإلا إن) كان دال (غامضا) ى فا عع قصوره) عن 
فهمه > فاته الاب عليه إنذاوه حا عن الزرکشی أن ماعل من‌الدىن:بالضزوزة کالتواتر [ 
لاجوزفيه التقليد لأحد » بل عى عليه معرفته بدلبله ء قانه لايشق"معزفته على العا ىكالاعان 
ثم جهو ر العاماء على أنه لأنازم“غلى ٣القاد‏ القذهب عذهى والأخن رمه وعزامه » وقيل 
أ فى التزام ذلك طاعة لغير الى" صلى الله عليه وسل فى كل أصره.ونهيه وهوخلاف الاجاع . 


۲۴۸ للاتفاق على حل" استفتاء من عرف من أهل العل بالاجتهاد والعدالة 
مساة 

انمقد (الاتفاق على حل استفتاء من عرف ) على صغة الجهول واضافة الاستفتاء الى 
الموصول اضافة الى المفعول ( من أهل الع ) بان لوصول وأهل الل ع من الجتهد لشموله 
من حصل بعض العاوم وم يبلغ رتبة الاحتهاد ( الاجتهاد) متعلق ‏ قوله عرف ( والعدالة ) 
معطوف. على الاجتهاد ومعروفیته هما اما بالشهرة أو بالىبرة ( أو راه منتصا ) من نصبه 
فانتصب : آی رفعه فارتفع » ومنه لصب لأنه سب ب الارتفاع > والمعنى مي تفعا بان‌الناس يسيب 
کونه ممتازا بهم فى العل (والناس ستفتونه ) حال کونهم ( معظمين ) له ( وعلی امتناعه ) 
أى الاستفتاء معطوف على حل" الاستفتاء (ان ظنَ) المستفتى (عدم أحدهما) أى الاجتهاد 
والعدالة مضلا عن‌ظڻ عدمهما فالصورتان کلڑ هما حل ‌الافاق (فان حهل‌احتپاده دون عدالته 
فالختار منع استفتائه ) ونقل فیاحصول الاتفاق عليه وغير الختار جواز استفتائه » ( لا) ف 
المختار ( الاجتهاد شرط ) فى الافتاء وقبول فتواه ( فلا بد من ثبوته عد السائل ولو) كان 
الثبوت (ظنا) أى ظنيا  (‏ شت ) والمشروط نتن بانتفاء الشرط (وأیضا ثبت عدمه ) ی 
عدم الاجتهاد ( إخاقا ) لعدمه فى الخال (بالأصل) أى بعدمه الأصلى فان الأصل فى الأشياء 
العدم والوجود طاری* ( کالراوی) الجهولالعدالة لاتقبلروايته إلحاقا له بالأصل وهو عدم العدالة 
( أو إلغالب) فى أهل الع معطوف على قوله بالأصل ( اذ أ كثر العاماء ببعض العاوم ) الار 
متعلتی بالعاماء ( الت ها دخل ف الاجتهاد غبر مجتهدين ) خبر أ كثر العاماء ب ( قالوا) أى 
القاناون بعدم الامتناع (لو امتنع ) الاستفتاء فمن جهل اجتهاده دون عداته ( امتنع فيمن 
عل اجتهاده دون عدا ) ثل ماذ کرتم من ٠‏ اشتراط العدالة وان الأصل عدمها وال كثر فى 
الجتهدن عدمها ٭ ) جیب بالتزامه ) ای الامتناع فی هذا أبضا (لاحال الكذب) تعلیل لا ترام 
امتناع الاستفتاء فى الجهول عدالته » فان الكذب ف المجتهد غبر نادر وا ن كان غبره من الفسوق 
فيه ادرا (ولوسل عدم امتناعه وهو ) أىالاستفتاء فى مجهول العدالة (الحق » فالفرق) بين مجهول 
الاحتهاد وحهول العدالة ( أن الغالى فى الجتدين العدالة ء فالالاق ) أى الاق هول العدالة 
(به ) أى بإلغالب فى الجتهدين ( أرجح منه) أى من الالاق ( بالأصل) فالجار متعلق 
بالضمير باعتبار رجوعه الى المصدر توسعة فى الظروف : عى أن الاق هول العدالة اغالب 
الجنهدرن أرجح عقلا وشرعا من‌الالاق عا هوالأصل نى الأشياء وهوالعدم » لأن الاستصحاب 
دلیل ضف ( حلاف الاجتهاد ) اذ ( لس ) الاجنهاد ( غالبا فى أهل العل نى ا) آی 
أهل الع ب بعض العاوم » وشرط الاسفراینی تواتر نایر بکونه نهدا ورده ٠ه‏ الغزای ان التواتر 


افتاء غير الجتهد عذهب تمد تخر عا ال ۲۹ 

فيد فى احسوسات وهذا ليس منها » وبكنى الاستفاضة بين الناس » وقال القاضى يكفبه أن بره 
عدلان بأنه مقت » وزم أبواسحاق الاسفراينى بأنه يكفيه خير الواحد العدل عن فقهه وأمانته 
لأن طريقه طر يت الاخبار » والختار فى الفتبا الاعتاد على قوله انى مفت بشرط ظهور ورعه »> 
قبل وهذا اص المذاهب » وقيل غبر ذلك . 

(افتاء غير الجتهد عذهب متهد) أى عا ذهب اليه مجتهد رعا ) نصب على المصدر 
أىافتاء تخرج بأن لايكون المقى به منصوصا لصاحب المذهب + الكن الفقى أخرجه من أصوله 
کا أشار اله بقوله (لاقل عینه) معطوف على رعا : أى لا يكون الافتاء بنقل عين ماذهب 
الله (فانه) أى تقل العين ( قبل بشرائط ) قبول روابة (الراوى) من العدالة وغبرها افا 
وهذا اعتراضص ان موطوع المسثاة وجواا وهو (ان کان) غر العتهد ( مطلہا على ماده ) 
أى مأخذ مذهب انجتمد ( هلا ) لاتخرج ولعرفة مايتوقف عليه (جاز) الافتاء زاء الشرط 
وا لجموع خر المبتدا وهذا هو المسمى بإلجتهد فى المذهب (وإلا) أی وان م يكن غر المجنهد 
کذلاف (لا) جوز افتاؤه ر عا» وی شرح الدع للهندى وهو الختار عندكثر من الحققن 
من عابنا وغبرهم » فانه تقل عن ى بوسف وزفر وغيرهما من تنا أنه لاعل" لأحد أنفتى 
بقولنامام يع من أن قلا » وعبارة بعضهم من حفظ الأقاو يل ولم بعرف اجج فلا عل" له أن 
يفتى فما اختلف فيه » ولان أن هذا خالف لما سق من قوله لاتقل عبنه فانه قبل بشرائط 
الراوی » فان مقتضاه جواز الافتاء بغر معرفة اجج > الهم الا أن قال ان ذلك لاسمی فى 
عرفهم افتاء (وقل) جاز افتاء غیراجتہد عذهں جتهد (بشرط عدم جتهد) فى تلك الناحية ٭ 
ولاعف أن مقتضى السیاق جواز افتائه تر عا وجواز هذا مع فرض عدم الاطلاع على المبالى 
فىغابة البعد » ولعل قوله (واستغرب) يكون اشارة اليه » وقسل المستغرب الولاة » وأيضا ان 
کان الاطلاع على المبای موجودا فلا يضر وجود الجتهد والا فلا بقع عدمه فتأمّل (وقیل جوز ) 
افتاء غير انجتهد عذهب الجتهد (مطلقا) سواء كان مطلعا علىالمأخذ أم لاء عدم الجتهد أولا ء 
(د) قبل » اختاره کشر (هو) ای هذا القول (خلق)أی جدر (بالنی) ی بف الصحة ان 
حل على ظاهره ‏ ونی کونه قولا رابعا ان جل‌علی خلاف الظاه رکادل" عليه ما اشارالیه بقوله 
(وسیظهر ) کونه خليقا بان . وقال ( ابوا سين لا) جوز افتاه غر الجتهد ( مطلقا ) بالمعی 
امذ كورفيه » قيل و به قال القاضى من المنابلة والرويانى من‌الشافعية » وروى عن أجد » (لا 
وقوعه ) أى افتاء غبر الجتهد ذهب انجتهد ( بلانكیر ) فکان اجاعا على جواز افتاء غبر 


٠ه‏ مقع إفتاء غير الجتيد ذهب الجتيد بلانكير 


الجتيد المطلتق اذا كان حتهدا فى المذهب (وينكر ) أى الافتاء رجا (من غیره) أی غیر 
الأهل المطلع على المبانى ٭ (فان قل اذا فرض عدم انجتهدین) حال عدم الانکار (فعدمه) 
أى الاننكار ووجودالاتفاق (من غيرأهل الاجاع ليس َة » فالوجه كونه ) أى جواز الافتاء 
(لاضرورة) لاجة الناس وعدم اجرد (اذن) ی ان 1 نوجد الجتهد » (قلنا اعابازم) وجود 
الاتفاق من غير أهلالاجاع (لومنع الاجتهاد فى مسثلة) ای لومنع زى الاحتهاد والمفروض 
أن المفى لاد أن بكون حتهدا فى المذهب ومثله قادر على الاجتهاد فى مسثلة ( وهو) أى منع 
زى الاجنہاد (منوع) فالمتفقون على جواز الافتاء مجتهدون فى هذه المسثلة (فکلرما) 
أى الاستدلال إلاجاع » والاستدلالبالضرورة (حق ءو ذا( المحواب الذى حاصله اختبارتجزى 
الاحنهاد المصحح لكون الجتهدين ف المذه أهلا الجاع المستاز م كوناتفاقهم اجاعا (مدفع 
دفعه ) رفوع بيدفع ٤‏ والضمير الجرور راجعم للوعتراض الجاب عنه با جواب الم كور (لدلیل 
تتقليد الميت) اللام متعلتی قوله دفعه » نی أن‌الاعتراض الم ذ کور ق دکان د افعا لدلٍل‌قول تار 
فالحواب المد کو رکا دفع نفس الاعتراض المذ كور كذلك دقع دفعه ٠‏ ثم بن ذلك قوله 
(وهو) أى جواز ةلبد اميت ( الختار) من القولين (وهو) ى دليل نقلبد اميت ( أنه) 
أی جواز تقليده (اجاع) أىجع عايه لوقوعه فى مر" الأعصار من غير اكير (فلا يعارضه) 
أى هذا الدلل (قوطٰم) آی مانی تقلیدن کالامام الرازی (لاقول ( أى للبت (داا) لوکان له 
قول باق بعده (م ينعقد الا جاع على خلافه) ی خلاف قول امیت ( کالی) أی الا نعقد 
الاجاع على خلاف قول الى" . والتالى بإطل » ولذا قلم ان الاجاع التأخر برفع‌الحلاف التقدم 
واأماقلا فلايعارضه ا »لأن الاجاع جة قطعية » وقوطم لاقول اميت ا استدلالطعيف لان 
عدم مانعية قول لیت انقاد الاجاع لای تازم أن لا کون مثل قول اجى فى جواز الافتاء به 
عند عدم الاجاع على خلافه لأن مانمية الي“ انعقاد الاجاع ليس لذاته بل لوجود قائله » فان 
اجتاع الأمة عبارة عن اتفاق العلماء الأحياء كام فلا ينعقد مع خروج عا ى عنه > ووجه 
دفع الاعتراض الم ذكور دلل الميت منم أهابة المتفقين للإجاع لد مكونهم جنهدين وحيث 
اندفع الاعتراض اندع دفعه ضا » قال (الجوز) للوفتاء مطلقا من غيرتقييدبإطلاع المباتى : المغى 
:(ناقل) کلام العتہد فلا فرق بین العام وغیرہ ک) لايشترط العف روابة الحديث » (أجيب) عنه 
أنه (لس الحلاف فى النقل) ی فیالافتاء بطر یق النقل (بل نى) الافتاء بطر يق ( التخرج) 
والاستنباط من الأصول على ماذ كر (واذن) أى واذا عرفت أن إطلاق اجوز مبنى" على الغاط 
(سقط هذا القول) عن درجة الاعتبار ( لظهور أن عراده) وهو موم جوازالنقل للعا) وغيره 
(اتفاق) أی متفق عليه ( فهی) أى هذه الأقوال فى هذه المسألة (ثلاثة) لا أر بعة : جواز 


تجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ۲0١‏ 


الافتاء » وتر عا بشرط الاطلاع » أو بشرط عدم الجتهد » وعدم المجواز مطلقا لوجازالافتاء تخر عا 
بشرط الاطلاع . قال ( او الحسين ) فىعدم الجواز مطلقا (لوجاز ) الافتاءللعالم (إاز للعاى)) 
جامع عدم الاوغ رتبة الاحتهاد (وماأبعده) مبالغة فى التجب من بعده عن الصواب » حيث 
سى بين الذين يعامون والدين لايعامون وعن المعقول حيث ل بفرق بيهما . (والفرق ) بينهما 
فى الوضوح ( كالشمس ) وفى شرح الدابة لإصنف قد اسنقر" رأى الأصوليين على أن المفتى 
هو الجتهد » فأما غبر الجتهد ممن عحفظ أقوال الجتهد فلس عفت » والواجب عليه اذاسشل 
أن يذ كر قول الجتهد على جهة الحسكابة فعرف أن ما يكون من‌فتوى الوجودين ليس بفتوى 
بل هو نقل کلم اتی لياخذبه المستفتى ولا له من أحدالأمين : اما ان کون له سند فيه اليه 
أو يأخذه م نكتاب معروف متداو ل ككتى تمدن اسن ونحوهامن الكت المشهورة للحتهدين 
لأنه منزلة الحرالمتواتر والمشهور وكذاذ كر الرازى » فعلى هذا الوجه فى بعض الكتب النوادر 
فی زماتنا لایصح عزو مافیہا الى مد ولا الى نى بوسف لعدم الشهرة والتداول » نم اذ وجد 
النقل عن النوادر فى كتاب مشو ركاهداة والمسوط كانذلك تعو بلا على ذلك الكتاب انى . 
واتار أن الراوى عن الأنمة اذا کان عدلا فهم کلام الامام > ثم حك لمقلد قوله فانه يكتنى 
به » وقبل الصواب انه اذا وجد عام لاعل" الاستفتاء من غبره وان م بكن فی بلده أو ناحیته الا 
من يبلغ درجة أهل الع » فلار يب أنرجوعه اليه أولى من‌الاقدام على العمل بلا عإرالبقاء 
فى الحبرة والعمى والهالة . 
مسللة 
( جوز تقليدالمفضول مع وجودالأفضل) عند أ كثرا لناب كالقاضى وأ الحطاب وصاحب 
۴ » وقال الجنةة والمالكة وأ كثرالشافعية ( وأجد » وطائفة كثرة من‌الفقهاء ) متفقون 
على المنع) کان سرج والقفال والمروزى وان السمعاتى والحلاف ف الةطر الواحد اذلاخلاف 
4 لاجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا »كذا ذ كره الزركشى فى شرحه » وفى روابة أجد 
مع الجهور ( للاول) ای مجیزى تقليد المغضول مع وجود الأفضل ( القطع باستفتاء کل“ سحانى 
متشو ) مع وجود الأفضل ( ب نڪر على المستفتى ) فكان اجاعا من الصحابة على 
جواز قليدالمفضول مع وجودالأفضل (وهو ) أی الد ليل المذ كور فى استازامه لأدعى (متوقف 
عل ی کونه ) ی اقل اکور لواقع فى زمن الصحابة ( کان عند مخالفته ) أى المفضول 
(للكل) ی لکر“ من لا وجد أفضل منه » فانه لو فرض موافقته مع بعض من وجدأفضل 
منه فى ذلك القطر لاز أن يكون عدم الانكار عليه بإعتبار تلك الموافقة ( فانه) أ ىكون 


Yo‏ الترجيح غير متعذر من العا“ بل يظهر بالتسامع من الناس 

تقليد المفضول فى ذلك الزمان : أى عند خالفته للكل ( من صورها ) أى من صور مساة 
جواز تقليد المفضول » فاذا انعقد الااجاع على هذه الصورة بازم انعقاده على جيع الصور حلاف 
مااذا م يكن تقليد المفضول فی زمانم عند خالفته لکل فانه حینئذ لایثبت جیع صور هذه 
المسثلة وثبوت هذا صعب . (واستدل ) للاأوّل (بتعذر الترجيح للعاىة ) اللام متعلقبالتعذر 
يعنى لومنع عن تقليد المفضول لزم على المستفتى معرفة من هو فى الع أرجح » وهذا معنى 
الترجيح والترجيح متعذر فى حق' العای فازم فى حقه ار ج» ولا حر ج ف‌الدن » فان قلت 
هذا بغیدالجواز فی حق العای" لاق حق غبره » وجواز تقليد المفضول ! بع الكل ٭ قلت جوز 
أن کون مر ادهم من‌اطلاق تجو بز تقليد المفضول تقليد العا“ . واما اغب رالمای فلا رز 
ذلك » ویوبد تقييد تعذر الترجيح بالعای“ لكن الأوجه أن يكون غير العا“ مثله فى هذا 
التحوزلاأن معرفته قلات على من ھوأعلی منه فی العم فستعدر» والرجح فرع ذلك ¢ 

کیف والأعل حاط عا عط به غره ٤‏ ومن اخ ازانه اذا بلغ مبلغه 1 نقلب رأبه فلاعبرة ارجرحه ٤‏ 
ويو د ماقلنا مانقل من أن الختار عند ان الحاجب أنه كالعاى“ الصرف لزه عن الاجتهاد 
على ماذ كر فى مسئلة زوم التقلد لغر الجنهد » ( جیب بأنه) ى الترجيح غير متعذر من العا 
بل يظهرله ( بالتسامع ) من‌الناس و بر جوع العاماء اليه وعدم رجوعه الهم وكثرة المستفتين . 
قال ( المانعون ) من تقليد المغضول (أقواطم ) أى الجتهدين بالبة الى القلد ( كالأدلة 
للجتهد ) أى كالأدلة المتعارضة بالنسبة الى الجتهد » فاللوم فى قوله للجتهد لاختصاص الأدلة به » 
فلا جوز لمقلد العمل بأ حد الأقوال دون الترجيح كالاجوز للجتهد العمل بأحد الأدلة دون 
الترجيح (فيجب) على اقل (الرجےح) ای ترجیح من ر بد تقلیده على‌غره من الجتهدين . 
(أجیب) بان هذا قاس ( لايقاوم ماڌ کرنا) من الجاع انقدم الاجاع على القاس اجاعا 
(وعامت مافه) أی فما ذ کرنامن أنه بتوقف عل یکونه الى ره ( و بسره) معطوف على 
جار ورور مقدر ص لأجيب والتقدر وأجیں بعسر الترجيح (على العا ) علاف الجنهد 
فانه لايعسر عليه الترجيح بين الأدلة ( ولا عن أه) أی الترجيح (اذاكان بإاتسامع لاعسر 
علا) ای على العای (وکون الاجتهاد) مطلقاهو (المناط) لواز التقليد لابشرط شىء » واليه 
آشار وله ( لایقید) آی لاقيد قد » وا تحال عن ‌الاجتهاد فلا بتوقف اواز الاعلى‌الاجتهاد 
فهما نحق الاجتهاد جاز التقليد » ( لنامنعه) خب المبتداأً» أعنى الكون المضاف » والعائد 
الضمير الجرور » يعنى لانسل ترتب جواز التقليد على جرد الاجتهاد فى جيع الصور » لأنا ملع 
ترتبه عليه (عند خالفة) الجتهد ( المفضول الكل" ) أى كل" من أفضل منه » فعل أن كونه 


لابرجع المقلد فما قلد فيه Yor‏ 
مناطا مشروط بشرط ومقید بيد » وهو أن لاوجد أفضل منه فى ظنه ظنا مبنبا على‌دلل معتبر 
شرعا : تقل الرافمى عن الغزالى لو اعتقد أن أحدهم أفضل لاوز تقليده لغره » وان ل حب 
عليه الحث عن الأعل اذام يعتقد فى أحدهم زيإدة ع » كذانقل عن ابن الصلاح وان » 
ترجح أحدم اف الع والآخر فی الورع » فالأرجح على ماذ کره الرازى والس الأخذ قول 
الأعل » وقبل قول الأورع . وفى عر الزركشى رقدم الأسنَ . 
مسللة 

(لارجع المقلد فما قلد فيه) من الأحكام أحدا من الجنهدين ( أى عمل به) تفسير لقلد > 
والضمير الجرور راجع الى الموصول ( اتفاقا) نقل الآمدى وابن الحاجب الاجاع على عدم 
جواز رجوع المقلد فما قلد به . وقال الزرکشی : لیس کا قالا » فی کلام غیرما ماقتضی 
جربان الحلاف بعد العمل أيضا (وهل بقلد غبره) أی غیرمن قلده ولا (ف) حح (غده) 
أیغبر الح الذى عمل به ولا (الختار) فى الجواب (نع) قلد غبره فىغبره » تقدير الكلام 
الختار جواز التقليد لفيره فى غيره (للقطم ) بالاستقراء (بأنهم ) أى المستفتين فى كل عصر 
من زمن الصحاة ( کانوا بستفتون رة واحدا) من الجتهدن ( وة غبره) ی غر 
الجتهد الأول حال كونهم (غير ملتزمين مفتيا واحدا ) وشاع ذلك من غير :كير : وهذا اذا ) 
يلتزم مذهبا معينا (فاوالتزم مذهبا معيناكأنى حنيفة أوالشافى ) فهل ازم الاستمرار عليه 
فلا يقلد غيره فى مسئلة من المسائل أم لا ؟ ( فقيل يزم ) كا بازمه الاستمرار فى حك حادثة 
معينة قلد فيه » ولانه اعتقد أن مذهبه حق" فيجب عليه العمل عوجب اعتقاده (وقيل ا) 
يازم وهو الأصم » لأن التزامه غير ملزم اذ لاواجب الاما أوجبه الله ورسوله » وم وجب على 
أحد أن ذهب عذهب رجل من الأمة فبقلده فى كل مايأنى و بذر دون غيره » والتزامه لس 
بنذر حتی جب الوفاء به . وقال ابن حزم : انه لال ا کم ولا مفت تقلید رجل فلا عك ولا 
فتى إلا بقوله » بل قبل لا يصمح للعابى مذهب » لأن المذهب انما يكون لمن له نوع نظر و بصيرة 
بالمذاهب » أولن قرا كتابا فی فروع مذهب وعرف فتاوی إمامه وآقواله » والا فن ل يتأهل 
لذلك » بل قال : آنا حننى أوشافعى ل يصر من أهل ذلك المذهب يجرد هذا » بل لو قال : أا 
فقيه أوحوى" م يصر فقيها أو نعو يا . وقال الامام صلاح الدين العلاى : والذى صرح بهالفقهاء 
مشهور فی کتہم جواز الانتقال فى آحاد المسائل والعمل فهاء حلاف مذهبه اذا م یکن على 
وجه التتع للرّخص «» (وقيل) اللتزم (كن إيلازم ) ععنى (ان عمل عك تقليدا) لجتہد 
(لارجع عنه) آی عن ذلك الک (وفی غبره) ی غير ذلك الک (ل تقلید غررء) 


of‏ للونسان أن لك الأخفة عليه اذا كان له الله سيل 
من الجتهدين . قال المصنف : وهذا القول فى القبقة تفصيل لقوله » وقيل لا . قال المصنف 
(وهو) يى هذا القول ( الغالب على الظن) كنابة عن كال قوته بحيث جعل القن متعلقا 
پنفسه فلا تعلق ما تخالفه » ثم بین وجه غلبته بقوله (لعدم مالوجبه) أی ازوم انباع من 
التزم تقلیده ( شرعا) أى اجابا شرعيا » إذ لاحب على القلد إلا اتباع أهل الع لقوله تعالى 
_ فاسثاوا هل الد کر ان کنتم لاتعامون _ : فليس التزامه من الموجبات شرع (ويتخرج ) 
أی يستنبط (منه) أى من جواز انباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه (جواز اتباعه 
رخص المذاهب) أى أخذه من المذاهب ماهو الأهون عليه فما رقع من السائل (ولاجع منه 
مانع شر »> إذ للونسان أن سلك) الماك ( الأخفة عاية اذا کان ۵) أى للو سان 
(اله) أى ذلك الك الأخفة (سيل) . م ين السييل بقره (بأن ل يكن مل ٢‏ خر) 
أى بقول آخر مخالف ذلك الأخفة ( فيه ) أى نى ذلك امحل" الختلف فيه (وكان صلى اله 
عله وسل عب ماخفف عابم ) فى يح البخارى عن عائشة رضى اه تعال عنہا بلفظ 
عم »> وف روابة بلفظ ماعفف عنم : أى أشته » وذ كروا عة أحاديث حبحة دالة على هذا 
نى . وما ةل عن ابن عبد الب : من أنه لاجوز للعاعى تقبع الرخص اجاعا » فلا نسل 
عة النقل عنه » ولوسل فلا نسل صحة دعوى الاجاع »كيف وف تفسيتق التتبع لر خص روايتان 
عن أجد » وجل القاضى أو يعلى الروابة المغسقة على غير متأوّل ولا مقلد (وقيده) أی جواز 
نقليد غبرمقلده (منأخر ) وهوالعلامة القرافى (بأن لايترتب عليه) ى على تقلد الفير 
( ماعنعانه ) بقاع الفعل على وجه عك ببطلانه الجتهدان معا لخالفته الأول قا قلد فيه غيره » 
والثاتی فی شیء فما بتوقف عله عحة ذلك العمل عنده > فالموصول عبارة عن اب قاع الفعل على 
الوجه المذ كور» والضمير المفعول لوصول . ثم أشار الى تصو بر هذ التفسيتق بقوله ( ن قلد 
الشافمى فى عدم ) فرضية ( الدلك) للعضاء المغسولة فى الوضوء والغسل (و) قلد (مالكا 
فى عدم تقض الاس بلا شهوة) للوضوء (وصلى ان کان الوضوء ذلك عحت) صلاته عند مالك. 
(والا) أی وان کن د ندلك ( بطلت عندها) أی مالات والشافی ٭ ولا عن انه کان 
مقتضى السباق ان تدلك بطلت عند ا من غير اشر ط وال جزاء » لأنه قد عل من التقليدين أن 
املد المذ كور ترك الدلك ولس بلاشهوة ولم يعد الوضوء » لكنه أراد أن يقد الشافى فى عدم 
فر يضة الدلك لووقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فر رضتّه تصح" صلاته عند ماللت ٭ فان قلت 
على هذا کان ينبتى أن بذ كر شرطية أخرى فى تقليد مالك » قلت :كت ذلك لأنه يهل 
بإلقايسة » واعترض عليه بن بطلان الصورة المذكورة عند ها غيبر مسل فان مالكا مثلا ربقل 


تقل الامام الجاع الحققين على منع العوام“ من تقليدأغيان الصحابة وه 

ان من‌قلد التنافى فى عدم الصداق ان نکاحه باطل » ولم قل الشافعی ان من قاب مالكلف عدم 

الشهود أن نکاحه باطل انتھی وأورد عله أن عدم قوطما بالنطلان ف حق" من قلد 

نمدا وراعی مهه فی جیع مایتوقف عليه عة العمل » وما حن فيه من قلد هما وخالف كلا 

منپما ف. شىء ٤‏ وعدم القول بالبطلان فى ذلك لایستازم عدم القول دق هذا » وقد حاب عنه 
يأن الفارق بينهما ليس الا أن كل" واحد. من انجتهدبن لاعد فى.صورة التلفيق جيع ماشرط 

فی صحتہا'» بل عد فى بعضها دون, بعض » وهذا الفارق لاش أن کون موجبا لک باانطلان 
وکف نل واخالفة فى بعض الشروط أهون من الخالفة فايع فیازم الج بالصحة .ف الأهون 

بالطر يق الأولى ۽ ومن ددع وجود فاری أو وجود. دلیل رع بطلان صورةالتلفيق على خلاف 
الصورة الأولى فعله بالرهان. » فان قلت لان ٍكۆن المخالفة فى البعض أهون من الخالفة فى 

الكل" » لأن الخالفة فى الكل تتبع حتپداواحدا فی جیع مايتوقف عليه حه العمل » وههنا 

م قبع واحدا » قلت هذا انما يتم" لك اذا كان معك دليل من نص أواجاع أو قاس قوی" 
ندل“ على أن العمل اذا کان له شروطاعب على القلد اناع جتہ د واحد فی جع مایتوقف عليه 
ذلك فائت به ا ن كنت من الصادقین والته تعالى أل . ورجح الامام العلاى القول بالا نتقال 
فی صورتین : احداهما اذا کان مذهب غر امامه أحوط )ا اذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل 

شیء ثم فعل اسیا أو جاهلا وکان مذهب امامه عدم الحنث فأقام مم زوجته عاملا به م رج 
منه قول من ری فيه وقوع الحنث فانه يستحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحنث » والثانبة 
اذا رأى للقول الخالف لمذهب امامه دللا قويا راجحا اذالمكاف مأمور بإاتباع نبيه صلى الله عليه 

وسل“ وهذا موافق لا روی عن الامام جد واأقدورى » وعليه مشى طانفة من العاماء مم 

ان السلاح وان جدان:. 
تکل 

( نقل الامام) فى الرهان (اجاع احققبن على ملع العوام من تقلن عبان الصحابة؛ بلي 

من بعمدهم) كلة بل لعطف من بعدهم على أعيان الصحابة اضرابا عن حك الث المستفاد 

من‌المنع واثبانالضده » وهوالزامهم بتقليد من بعد الصحابة من الأ مة (الذبن سبروا) استثنافا و ينا 

کأنه لمأ ذد كرەن بعدهم قل ن م ? فأجاب به » وااسېر عند الأصوليين حصرالاأوصاف 
الصالة للعلية فى عدد ثم ابطال بعضها وهو مأوى العلة فى ظنه فان أراد هذاكان اشارة الى 

طم ف بإب القياس والأظهر أن راد ماهو أعم من ذلك من التعمق والتحقيق » فان أصله 


pee منع تقليد غير الأ بجة الأر بعة رضی الله‎ ۲۵٦ 
) امتحان غور احرج ( ووضعوا) أنواب الفقه وأصوله وفصوطا ومسائلها تفصيلا (ودونوا‎ 
کتہا فانم أونحوا وهذبوا» حلاف مجتهدى الصحابة فام ل يعتنوا بذلك لماأراداة من ظهور‎ 
ذلك فىخلفهم ز يادة ف كام » فان كون الحلف اماما لتقن شرف لاسلف » وأبضامسائل العلام‎ 
تقزاند بوما فيوما بتلاحق الأفكار (و) بى (على هذا) الذى ذ كر من اجاع الحققين‎ 
(ماذ كر بعض المتأخرين) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الأمة (الأربعة) أفى حنيفة‎ 
ومالك والشافى وأجد رجهم الله تعالی (لانضباط مذاهمم وتقبيد) مطلق (مسائلهم وتخصص‎ 
تمومها) ای مسائلهم (وم در مثله) ای مثل هذا الصنيع (فغهم) من الجتهدن (الآن‎ 
لا نقراصضص اعم ) أی باع غبرهم من من انجنهدن » وبإانقراض الأباع تعذر بوت تقل حقبقة‎ 
ماهم » ومن عة قالالشيخ عزالدن ن‌عبدالسلام : لاخلاف بن‌الفر يقبن فىالةَيقَة » بلان‎ 
قق دوت مدهب - عن واحد منہم حاز تقلیده وفاقا والا فلا . قال ان المنر طرق الى مذاهب‎ 
الصحابة احتالات لاعكن الماى معها من التقليد» ثم ثم قد بكون الاسناد الى الصحافى لاعلى‎ 
شروط الصحة » وقد يكون الاجاع انعقد بعد ذلك القول على قول آنر ( وهو ) أى المذ كور‎ 
(حح) قالالقر ای اوقد الاجاع على أن من اسل 5 أن قاد من شاه من العاماء من غر جر‎ 
وأجع الصحابة رضى اله تعالى عنهم أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدما فله أن يستفتى أبإهر رة‎ 
وغره و يعمل بقوله من غر نکر فن ادعی خلاف هذن الاجاعين فعليه الدليل . واللة عل‎ 
_ : صح هذا الكتاب المليل . على : نسخة خطة من مكتة‎ 
- : عر المذهب النعماتى وأنى حنيفة الثاىفضياة الاستاذ الكير وعل الفضل الشهير الشيخ‎ 


مد خيت المطبعی 
مفتى الدبار المصر بة سابقا . أطال اينه بقاءه وأعز”به الدين ونقع بعاومه الاسلام والمسامين آمين 
وهی التى مت كتابتها بقل الشيخ جد بن جد الباجورى فى ۷ حرم سنة ٠۳٠۳‏ هجربة 
لفرضاة علامة زمابه ونفر أدباء أوانه الشيخ « حسن الطويل » رجه الله آمين مقابلة على نسخ 
أخرى من الكتبخانة اللحدنوبة الملصرىة يدرب ال امز - « دار اللكتب الملكية » الآن 
مدان باب الحلق . 
القائل 
م الكتاب وانقدی ‏ وفعلا الذى وحب 
فغفر الله لمن قرا « ودعا للذى كتب 


Yo 

قول الفقبر الى رنه تعالن [ أجد سعد على ] أحد عاماء الأزهر » ورئيس نة 
التصحيح > عطبعة  :‏ شركة مكتبة ومطبعة ( مصطفى البانى الحلى وأولاده ) ,عصر 

ا جد ته الذى يسرالقرآن لمجتهدبن تيسيرا . فبذلوا الوسع لاستنباط الأحكام منه ورّروها 
نڪر را . والصلاة والسلام على سيدنا جد الذى جام باللة السمحة : أصولا وفروعا . وعلى 
آله وأععابه الذن نهحوا منهحه ف أفعام الظاهر بة والباطنية » فارتقوا الىسل الثبات متمسكان 
فی کر“ مام بالج القطعية والراهين القۆبة . 

و بعد : فان عل الأصول ؟ مرة أفذكار العاماء الأ ذكباء » فهو من العاوم الرفيعة الشأن بلا 
امتراء . وقدألف فبه جهايذة الفضلاء مؤلفات شتى . فكانأغزرها عاما » وأساهاقدرا :كتاب 


(تيسير التحر ر ) شرح علامة زمانه : « جد أمين المعروف بأمير بإدشاه » على « التحر ر » 
فى أصول الفقه : لفخر العاماء « كل الدين محمد بن عبد الواحد : الشهير بان همام البن » 
جزاهما الله عن العل وأهله خير الجزاء _ لذلك اختارته اللجنة المشكلة من فطاحل عاماء 
الأزهر الشر يف لتدريسه بكلية الشربعة - . 

وقد لاقبنا فى ر ره وتصحيحه . صعو بات جة منها سقطات بالنسخة المعتمد الطبع علها 
تارة نجدها نسخة دار الكتب الملكية » وأخرى بنسخة ثانبة خطية من مكتبة فضيإة العلامة 
الكبر مولانا الشيخ ر« تمد عبت المطيى » . 

اما اعادنا فى رر القن ن « التقر ر والتحبير شرح ان أمير الحاج على التحر ر 
_ الطعة الأمرنة سنة ۳۹ ھ » . 

وم عكثرة ما باينا من امراج كانت تعترضنا وقفات كنا نلا فى فك رموزها إلى حلال 
الملشكلوت فضاة مولانا الشيخ و مد حستان لوف العدوی » فبرشداا بغز ر عامه الى 
الصواب . وقد كل طبعه وتصحيحه مهذا الشكل اليل ممة من ددم نشرالعاوم وا معارف 
أعحاب الشركة المذ كورة أعلاه الكائنة بسراى رقم ۲ بارع التبليطة عوار الأزهر 
الشر ف » نفع الله نه الطلاب » عاه سیدنا مد وله والأصحاب آمین . 

چچ ويچ 
تم طبعه ف بوم الاثنین ۲۹ رجب سنه ٠۳۵‏ ه . الوافق 
۸ نوغبر سنة ۱۹۳ م۰ ا 
مدر المطبعه 
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من تيسير التحر بر 


للعلامة الفاضل : عد أمين المعروف بأمبر بادشاء 


المرصد الثانى فى شروط العإة 

تيه : قم المصححون بتخصيص العلة الموانع الى جسة 
من شروط العلة أن لا تتأخرعن حك الأصل 

الختار جوا زكون العلة حوع صفات 

مسثلة : لا يشترط فى تعليل انتغاء حك جود ما ا وجود مقتضیه 
المرصد الثالث فى مسالك العلة 

من مسالك العلة الالجاع 

السبر والتقم 

المسلك الحامس الدوران 

الشه لس من السالك فى نفس الأص 

اذا صدّر الشرط العلقى صار عإة حقيقة 

الجخون لا يناف أهلية الوجوب بابب 

يضمن شهود المين إذارجع الكل 

لا تدم العلامة على مأ هى له 

فصل : قسم الشافعية القاس بإعتبار القّة الى جلى“ الخ 
تة فا يرجح به الأقيسة المتعارضة 

مسا : حك القیاس الثبوت فى الفرع 


۹ 


مسثاة : قال الحنفية لا تثبت بالقياس اللحدود 

مسثلة : كيف الجتهد بطلب المناط ا جائز عقلا 

مستا : النص على العلة يكنى فى جاب تعدية الح بها ا 
فصل : فى بيان الاعتراضات الواردة على القياس 

القول باموجب ثلاثة أقسام 

الع اعا کون فى مقدمات الدليل 

رابع المنوع : النقض 

خامس المنوع فساد الوضع 

سادس المنوع المعارضة فى الأصل 

لبس من الالغاء المقبول انفراد الح عن الوصف 

اختلف فى جواز تعد الأصول 

من القلب جعل وصف المستدل” شاهدا لك 

الثانى من نوعى المعارضة الحالصة فى حک الفرع 

خانمة الاتفاق على كون الأر بعة أدلة شرعية للا حكام ال 
المقالة الثاة فى الاجتهاد وما شيعه من القليد والافتاء 

شروط مطلق الاحتاد 

مسثلة الختار عند النفية أنه عليه السلام مأمور فى حادثة لاوس فما بإانتظار الوسحى 
أولا ما کان راحبه . 

مسثلة : قالت طائفة لاجوزعقلا اجتهاد غبره فىعصره عليه الصلاة والسلام 
المقليات من الأحكام الشرعية : مالا بتوقف ثبوته على سمح 
قال العنبرى" : الجتهد فى العقليات مصيب 

مسثلة : لاحك فىالمسثلة الاجتهادية قبل الاجتباد سوى إجابه 
لاخلاف فى وجوب اتباع ظنّ الجتهد 

تة : قم النفية الجهل المركب إلى ثلالة أقسام 

الأول جهل لايصلح عذرا ولا شة 


1: 


صفحة 
٠١‏ الصم الثانى جهل المبتدعة 
۹ القصسم الثالك جھل الباغی 
N‏ اشم الرابع جهل من عارض هده الکتاب 
YY‏ مسثلة : الجتهد بعد اجتهاده فى حك منوع من التقليد لغره 
« : إذا تكررت الواقعة لايازم الجتهد كر ر النظر 
۲۳٣‏ « :لایصح فیمسئاة نجتہد قولان 
Fé‏ » : لاینقض حک اجتہادی“ سبح إذا لم الف الكتاب ال 
۲۳٠‏ مسئلة : الختار جواز أن يقال للحتهد اک عا شنت بلا اجتپاد فانه صواب 
٠‏ مسثاة : وز خلو الزمان عن حتهد خلافا للحنا بة 
4١‏ « : التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى اجج بلا جة منها 
٤١‏ مسثاة : غيرانجتيد المطلق بازمه التقليد و إن كان حتهداى بعض مسائلالفقه أو بعض العام 
۸ مسئلة : الاتفاق على حل" استفتاء من عرف من اهل الع بالاجتهاد والعدالة الخ 
« : إفتاء غير الجتيد مذهب مجتهد خرجا لاتقل عينه يقبل بشراثط الراوى الخ 
إ0 » : جوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل 
۳ه « : لارحع المقلد فما قلد فيه انفاقا 
0 تكملة : نقلالأمام إجاع الحققين على مع العوام”من ليد أعبان الصحابة » 
بل من بعدمم 


عت 


مۇسود لطا واتصویر 


د 4 ۷ - ۸ - بکروت ۔ لتنا سف 


